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دارالمیب لای 


الطبعة الاو لی: 000 | 
الطبعه الثانية: 907 [مزيدة و منشحة 


دار الغرب الإ سلامي 

ص . ب . ۱۱3-5787 بیروت ۱ 
جمیم الحقوق محفوظة . لا یسمح باعادة إصدار الکتاب او تخزینه في 
نطاق (ستعادة المعلومات او نقله باي شکل كان او بواسطة وسائل 
إلكترونية أو کهروستاتية » أو اشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية. 
او الا ستنساخ الفوتوغرافی أو التسجیل وغيره دون ادن حصي من 
الناشر . 


بے ارات 


مقعدمےےەے 


ا ف هذه المقدمة عا فى موضوعات ها صله ونقة ہذا احموع وحامعه ولد 


-١‏ المذهب الالكي في المغرب قبل القاضي عا 

إذا كنا نعرف الكثير عن تاريخ دخول المذهب الالکي إلى إفريقية ونجد مادة 
طيبة حول نشأة هذا الذهب المبكرة وأطواره الأول في الأندلس . فاننا لا نعرف الا 
القلیل فيما يخص مغربنا. وقد كتب الكثير في تاريخ المذهب الالكي بالبلدين 
السالق الذكر ينا ما تزال محاولات تاريخ المذهب في المغرب ضثيلة , وة ثغرات 
وفجوات ما زلنا في حاجة الى سدھا وملها . 

إننا نعرف - على سبيل المثال - عددًا طيبًا من تلاميذ الامام مالك الأندلسيين 
والافريقيين . ولكثنا لا نعرف ولو علمٌا واحدًا من اهل المغرب الأقصى تتلمذ على 
الإمام مالك . مع أن الإسلام وصل إلى المغرب قبل أن يصل إلى الأندلس . 

نم . إن أبرز تلامیذ الإمام مالك ي الأندلس واشهر رواة کتابه )۸ 
سی بل ين الصمودي پت عرق الال ۱ 

لقد عا الفقه المالحي وترعرع ي ظل الاموین بالا ندلس والأغالبة ق افريقية ولا 

نید الآن ما يدل على انه ها في ظل معاصریہم من الأدارسة ا لغرب . 

إن القاضي عياضًا التي - رحمه الله - الذي ألّف - فيما ألّف - أجل مؤلف 
ف تاریخ الذ اف المالكي حتى عصره قد صنف فقہاء الدب المالکی 3 الأمصار 
الإسلامية إلى طبقات ۰ ولم يبدأ في عد فقهاء الغرب الأقصى إلا ابتداء من الطبقة 
الرابعة . وقد ذكر في هذه الطبقة ثلائة من فقهاء الغرب الأقصى كلهم من مدينة 


۹ 


6 مذاهب ا حکام في نوازل الأحكام 


البصرة المغربية » هم : : آبو هارون العمري وأحمد بن حذافة وبشار o‏ 
ف عام واحد ف اواخر القرن الثالث اهجري واخحذوا الفقه المالكي عن شيوخ المدرسة 
المالكية ي مصر وتونس 

نهل معنى هذا انه لم يظهر ببلدنا أحد من المالكية قبل هذا التاريخ ام انهم 
ظهروا وضاعت اخبارهم بضياع المدونات التاريخية كالمؤلفات المتعددة المفقودة في 
تاريخ فاس والکتب الضائعة التي ألفها محمد بن يوسف الوراق في أخبار سجلماسة 
ار بب 

- على سبيل المثال < قار بن #بعد بن يا اي امي ا 

"۳ ۳۹ الذي وفد - فیمن وفد عليه - سنة تسم وفانین وماله هجر به » فقد 
کان فما کر بن ابي 3 وغيره فقيها ؛ سمع مالکا "وروی بر کر ولکن 
بعضهم في طبقات وآخرين ی لم يذ كر هذا الفقية القاضي 

ومن قضاة الادارسة جن م یذ كرهم الماضي عياض عل سبیل الثال ايضا 
الفشه لماي ی ۲ ن یول (او جنوں حسب لبکري) ادي کان قا ضا دريس 

> دی ماد موہ عمد بن تیب میا 
في الذيل والتكملة . فهل كان هذان القاضيان اللذان دخلا إلى الأندلس لأداء 
فريضة الحهاد بقضیان بين الناس حسب المذهب الالکی ؟ أغلب الظن أن الأمر 
كدلك . 

ون ات عياض أيضا اپا ابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي 
الفرائض وصلف فيا کت نا فحه معروفهة » ومن للعروف أن امارة الجميربين كانت 
متمسكة عذ هب مالك ر رد انس وکانت متحالفة مع أمويّي الاندلس ولذلك تعرضت 
لغزو الشيعة العبيديين . 

وادا كنا نعرف من خلال ومدارك الماضي عياض وغيره صورا من امتحان 
لروافض إلمالكية في إفریقیة فإننا لا نعرف شيا ما قد يكون حصل لأنصار المذهب 
المالكي في الناطق الي ساد فیا الخوارج والبرغواطيون في المغرب . 


مقدمة / 


الفرضي وغيرهما ان انتعاش الفقه المالكي ي المغرب بدا في اواخر القرن الثالث وخلال 


وممّا يلاحظ أن الطبقات المبكرة من فقهاء المذهب الذين ذكروا في والمداركہ 
وغر٥‏ تن ننتمی إلى مرا كز الثمافه الاسلامية الأول ف المغرب الأقصى > وكلها تمع ي 


شال لزب وهي فاس وسبتة وطنجة والبصرة واصیلا والنکور » أما في الحنوب فان 
الاسماء الي ره عياض توا کب ظهور المرابطين مثل عبد الله بن یاسین الحزولي 
ولتاد اللمتوي والأخوين الحزوليين آي القاسم ء وسليمان ابي عذراء واوت بن 
عمد وتونارتِ بن تيدي المصموديين 

وهنا أيضًا نلاحظ أن القاضي عياضًا لم يذكر مصموديين ن آحرین هما اہو حمّد 
يعلى المصمودي وأبو مروان عبد الملك الصمودی ؛ وکلاهما كانا من القضاة المقربين 
من بوسف بن تاشفین وقد شهدا معه غزوة الزلاقة» وأكرمهما الله بالشهادة سنة 
9ه كما أن ل يتزجم للفقيه السجلماسي أبي علي بن أمد قير الذي تخرج به بعض 

ر الفقهاء الالکة ١‏ عصر بوسف بن تاشفين مثل مروان بن عبد الملك الطنجی 
الس ہے کی سورد لئ ایب ا مدر را 

وقد ذ کر مولف بیوتات فاس وغيره اسماء بعض الفقھاء الذين کانوا بفاس في 
عهد مغراوة مثل أبي محمد عبد الله بن محمّد بن حسود الهواري المتوفى سنة 401ھ ء 
وعبد الملك ابن الودون الزواغي وولده وأبي عبد الله محمّد بن إدريس وعبد الرحم ابن 
عزوز وابن الولي الغراوي الذي كان قاضي القضاة في العهد المغراوي وعبد المؤمن بن 
العجوز التوفی سنة 7ھ" ؛ واي حمّد عبد العزيز بن عامر بن قاسم بن عباس بن 
عامر الأسدي الفاسي وعیسی بن علي بن اللجوم وولده یوسف بن عیسی » ونسبهما 
مرفوع إلى عمير بن مصعب وزير المولى إدريس الثاني الوافد عليه من الأندلس . 

وهؤلاء جميعا غير مذ كورين بي المدارك للقاضي عياض مع انهم کانوا مالکيي 
المذهب . 

ويبدو أن العلاقة بين مغراوة والفقهاء لم تكن على ما يرام » فقد هاجر أبو 
عمران الفاسي من بلده فاس بسبہم إلى القيروان . 

كما أن الفقيه أبا الحجّاج يوسف بن عيسى ابن الملجوم الذ كور آنفا ء سافر من 
فاس إلى السوس للقاء أبي بكر بن عمر ویوسف بن تاشفين قائد أعنته وذلك للشكوى 


8 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


من جورزناتة » وقد أدرك حظوة كبيرة عند يوسف بسبب دوره فی عقد بيعته غندما 

وصل إليهم خبر موت أبي بكر بن عمر وذلك بالمكان العروف بفج الصاري الواقع 

بطرف جبل الحبيب . 

تخلص من هذه المقدّمة الاجمالية إلى أن بداية الفقه ا الکی بالمغرب وتطوره 
خلال العهود الاادريسية والزناتية وما قد يكون حصل من صراع بين الفقهاء والخوارج 

والبرغواطيين وغيرهم » كلها امور ما تزال في حاجة إلى الدرس . 

وخللاصة ما ع به من قراءة «الدارلك » رن کب التراجم ما بلي : 

أ) أن ما يقال من أن أب ميمونة دزاس بن إسماعيل أو جبر الله ای هما أول من 
أدخل الفقه ا مالکی ال فاس والغرب الأقصى ء كلام غير دقیق » فقد وجدنا 
أعلامًا قبلهما . 

ب) أن القاضي عاضا أغفل کٹبرا من اعلام الفقه امالکي ۳ ۾ یقف على اخبارهم 
وقد ركز بالخصوص على سبتة وغيرها من مدن الشمال . 

ج( أن الفقه مالکي الذي انتشر فی المغرب جاءنا في البداية من القيروان أكثر مما 
حاءنا من الاندلس ونلحظ هذا حتی ف سته 1 ساد ۂ فہا النفوذ الأندلسى ٤‏ 
عهد الناصر والمستنصر ال مروانيين والتصور این ای عامر ع فجل المترجحمين من 
لعي 000 اخذوا فقههم عن القيروانيين ن او الق دنت حب النسة 
الشائعة 

د) وهذا لا ينی أن التفوذ الاندلسی في سبتة وشمال المغرب كان له دور في ازدهار 
الفقه المالكى وهو ازدهار يتمثل في تعدّد أسماء فقھاء الطبقة التاسعة والعاشرة 
وا حادیة عمش والثانية عشرة ي ترتيب المدارك من اهل سنبتة وطنجة وغیر٣حا‏ . 

الأسدي القرطي الذى ا مر الأندلس ال سته ۴ عهد البرغواطی سقوت 0 

وأدرك عند ها حظوة وولي فضاء طنجة . 

وکان القاضي عياض نفسه ثمرة من ترات هذا الازدهار الفقھی ۰ وقد غدت 
سبتة وطنجة بفضل ذلك مصدر إشعاع فقهي على المغرب باسره بما في ذلك فاس 
نفسهاء إذ وجدنا فتاوی صادرة عن فقهاء المديتتين اذ کورئین إلى مدينة فاس » وني 

المعيار للونشریسی أمثلة مها . 

وعندما خرج الرابطون من رباطهم ي الصحراء المغربية ووصلوا إلى اغمات 


مقدمة 9 


وجدوا جهازا فةھی صحیحا كان حم خير معين على بناء دولتهم بل إن بعض الفقھاء 
هبوا الى لقاء اللشمين وهم في طریقهم إلى الغرب » مثل عیسی ابن اللجوم الذي 
ذ کرناہ انفا وعبد الله بن حمو بن عمر اللواتی السبتی الذي التحق بالمرابطين في أول 
حروجهم من من الصحراء ورجع مبشرًا بهم في سبتة ؛ وعبد الله بن شبونة السبتي الذي 
رحل الى اغمات وغدا العول عليه ي الفتوى بومثد » ومن أبرز فمهاء سبته الدین 
خدموا دولة المرابطين عند قيامها : عتيق بن عمران الربعي أو النفزاوي» صحب 
یوسف بن تاشفين وولأه قضاء سبتة » ويبدو أن أمير المسلمين المذكور وجهه في رسالة 
الى بغداد » وعندما كان راجعًا إلى المغرب ردت الريح, مرکبه إلى الاسكندرية فقبض 
عليه ووجدت معه كتب من الخلیفة العبّاسي القتدي بأمر الله إلى أمير المغرب . فرفع 
ال ار الخوش اي و موی کر هذا الفقيه المسكين مثل حظ 
ابن العربي العافري الذي قام بعده عهمة مماثلة ومر بالاسکندرية ورجع إلى بلده 
سالما . 


2- مکانة التراث الفقھی في الأندلس والغرب : 

بؤلف التراث الفقهي قسما کبیرا في التراث الثقائی بالغرب الاسلامي » ويشغل 
حيرا مها في الکتبة المغربية . 

وان كثرة هذا التراث » وتداوله الشائع » وانتشاره الواسم » لدليل على عناية 
الأندلسيين والمغاربة بالفقه » واہتامھم الخاص به » وي نظري أن هذه العناية تعكس 
نزعة عملية » ومة واقعية - هما في الغالب - من مميزات الذهنية الاندلسیة والمغربية . 

وذلك لان الفقه - سواء فيه العبادات أو المعاملات - كان شديد الارتباط 
بوقائع الناس ا حاریة ومشكلاتهم الناشئة , وأقضيتهم الطارئة » وباختصار فقد كان 
عليه مدار حا یانہم اليومية . 

وقد نہض الأندلسيون والمغاربة بالفقه ا مالکی منذ أن اختاروه مذهيًا رمیا لهم ) 
حتى ان جل ما ألف في فقه هذا المذهب هو من وضعهم > من مدونة سحنون وما 
تلاها إلى يومنا هذا. وكانت هذه المدونة على كبرها وكثرة مسائلها من محفوظات 
فقهاء الأندلس والمغرب . 

وما أكثر الفقهاء الذين يذكر في كتب التراجم أنهم كانوا يحفظونها عن ظهر 
قلب » ونکتنی منهم - على سبیل المثال - بأبي الأصبغ عیسی بن سهل وأبي الطرف 


الشمي وأبي الحسن الصغير واي الحسن على ابن عشرین ء وطذا الأخير مع الدونة 
قصة طر يفة ) ذلك انه ما احرق الوحدون الدونة » وجاءت دولة الربنین» کب 
فقهاء فاس المدونة من حفظ أبي الحسن ابن عشرين هذاء ثم أرسلوا إلى الأندلس 
من أتاهم بنسخ منہا ولا قابلوها مع نسختهم لم بجدوا حلاف إلا في فاء او واو » ومثل 
المدونة ی هذا غيرها من امهات كتب الذهب کالواضحة والعتبية والموازية وغیرها . 

ولقد كثرت مؤلفات الفقه المالكى في الأندلس والغرب كثرة بلغت حد 
الترا کم ما بين مطولات وعتصرات » وبعض هذه الولفات تشبه ان تكون موسوعات 
فقهية » مثل المعيار المعرب للونشريسبي » والبیان والتحصيل لابن رشد اللذين نشرا ثي 
الدة الآخیرة . ۱ 

وكان الأندلسيون والغارية من أول من استعمل النظم التعليمي في الفقه لحفظه 
وتقريبه من الدارسين كتحفة ابن عاصم ولامية الزقاق وغیرهما من المتون الفقهية الي 
×م ہی حارات ا 

وعة فروع ي الفقه برز الاندلسیون والغاربة دے وکتبو ۹ ۳ او مثات 
المؤلفات . وذلك شأن الفرائض والمواريث ٠‏ ویکنی أن أشير إلى أن فقيها اندلسیًا هو 
اید ا لحوي الاشبیلي الف تصانیف متنوعة ي هذا الفرع › > منہا الكبير ومنہا المتوسط 
ومنہا الصغبر وقد ابتكر جداولِ عجيبة » حصر فا حالات الوارٹین ء كما ان فقھاء 
آخرین نظموا في هذا الفرع أراجيز متعددة كرجز الشران» ورجز ابي إسحاق 
التلمساني ء ورجر ابي بكر بن جريی؛ ورجر صالح بن شریف الرندي الشاعر 
المعروف وغيرها . 

ومثل کب الشروط والوثائق » ومن أقدمها وأشهرها وثائق ابن العطار الذي 
اعتنى بتحقيقه ونشره الأستاذان شا ميتا وكور ينبي » ووثائق ابن ابي زمنين» والبوني . 
وابن ألبي حمرا وابن مغيث » والحزيري » والتيطي ء والاإقليشي ؛ وابن اندي » وابن 
كوثر ۰ وابن عفیون » والقنطري وابن سلمون وغيرهم . 

ومثل كتب الحسبة والسوق » ولفقهاء الغرب الاإسلامي_ فيها سلسلة طويلة متصلة 
اخافات عن ټی بن سير الى يومنا هذاء وقد بلغوا مبلغا عاليًا ودرجة كبيرة في 
دقة التقنین والتشریم ۱ ۱ 

وكان من تجذر تقالید الحسبة وتأصل نظمها في الاندلس الاسلامية أنه 
استمرت مؤثرة في الحياة الاسبانية » كما کشف عن ذلك الاستاذ شالیتا في اطروحته 


مقدمة ۱1 


الضخمة : صاحب السوق . 

ومن هذه الفروع أوضاعهم النظمية والنثرية » فیما جری به العمل في قرطبة أو 
2 _۔ ۱ 

وعة فرع آخر برز فيه الفقهاء الأندلسيون والمغاربة وهو والنوازل ہ الي تدعى 
کتہا ۷ بكتب «الفتاوي» وكتب والأحكام؛ وكتب «المسائل؛ . 

وقد استمرٌ الأندلسيون يوون في هذا الفرع إلى سقوط مملكة غرناطة » ولع 
نوازل «ابن طرکاط » هي اخر بحموع وصل إلينا من تراث «النوازل» الاندلسي 
سم ومثلها احموع العنون بالحديقة النضرة وهو محطوط موجود في الاسكوريال 

بحت رقم 1460. 

اما في المغرب فلدينا قا عة ا وهي مت من اقدم كتاب الف في 
أوائل القرن السادس إلى أشهر كتاب ألف في عصرناء وهو نوازل سيدي المهدى 
الوزاني الطبوع على الحجر ويدعى «بالمعيار الصغير» تمييرًا له من «المعيار الکبیر؛ 
للونشريسي . ۱ ۱ ۱ 

والى هذا النوع الا خر ينتمي كتاب «مذاهت الحكام ي نوازل الاحکام» الذي 
ننشره اليوم واصله بطائق أو جذاذات للقاضی عياض السبتی ؛ جمعها بعد وفاته ولده 
القاضي أبو عبد الله محمد » وتوجد منه نسخة فريدة فى الخزانة الحسنية بالرباط » وقد 
سبق لي أن تحدئت عن جامع هذا الكتاب وعرفت به في المقدمة الي وضعتها بين يدي 
تحقيني لكتابه : «التعريف بالقاضي عیاض ؛ وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية منذ 20 سنة تقريبًا وأعادّت طبعه بعد ذلك » كما كلت حول 
ومذاہب ا حکامء نفسه مقالة بعنوان : «من أصداء الحياة اليومية في سبتة ا رابطیة؛ 
عالت فیہا بعض المعطيات التاريخية والاجتّاعية ال يقدّمها هذا الكتاب حول سبتة 
في عصر ا رابطین . 

وکتبت بعدها مقالة أخرى عنوانها : ٭وقائع أندلسية في نوازل القاضی عياض ۰. 

وقد اقتبست بعض ما جاء في الكتابات الذ کورة طذه المقدمة . 

تعتبر نوازل عياض هذه ونوازل القاضي عبد الله بن دبوس ومسائل ابن زکون 
اقدم ما ألفه المغاربة - أو ما وصل إلينا مما ألفوه في موضوع النوازل - وهي إحدى 
احموعات المشهورة في النوازل التي ترجع إلى عهد المرابطين» ونسمي بعضها فيما 
٠‏ نوازل ابن سهل المر وفة بالأحكام الكبرى. وابن سهل هذا - مثل القاضی 
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عياض - مارس القضاء والأحكام في الغرب والأندلس على عهد المرابطين 
وقبلهم . 

وقد ظلت هذه النوازل مرجمًا فقهیّا . وآفاد منہا بعض الؤرخین ال حدثین : 
ويعنى بدراسها وإخراجها حزا الدکتور محمد عبد الوھاب خلاف . 
نوازل ابن رشد اد : وقد رواها عنه وجمعها تلميذه ابن الوزان» وافاد من 
هذه النوازل وكتب عنبا عدد من الأساتذة. منهم : عبد العزيز الاهواني . 
وبرونشفيغ . واحسان عباس . وغیرهم ؛ وکانت موضوع رسائل 9 
نوازل ابن ا حاج القاضی الشهید : وتنقل عنہا کتب النوازل المتقدمة والتاخرة . 
وما تزال محطوطة . 
نوازل أبي الطرف عبد الرحمان الشعي الالتی : وینقل عنبا ولد القاضي عياض 
والبناهي وغيرهما : ووصمها والبناهي بانبا محموعة نبيلة : وقد نشرتها دار الغرب 
الإسلامي آخيرًا . 7" 
نوازل القاضي ابن دبوس الرّناني اليفرني الي اساها : الاعلام باحاضر 
والأحكام ٠‏ وما بتصل بذلك مما يتزل عند القضاة والحگام . تقع في أربعة أسفار 
يوجد منہا سفران في خزانة القروبینء وقد توي القاضي ابو محمد عبد الله بن 
احمد بن دبوس المذكور سنة 511ھ كما في طرة المخطوط . 
نوازل أبي الوليد ہشام بن أحمد الحلالي الغرناطي العروف بابن بقوي المتوفى سنة 
0ه وكتابه المذكور في الأحكام أو النوازل. يوجد مخطوطًا في الخزانة العامة 
الرباط والخزانة الحسنية وخزانة القروبین وغيرها . 
نوازل ابي القاسم احمد بن محمّد بن عمر القیمی العروف بابن ورد التوفی سنة 
0ه ؛ وقد عي بعض إخواننا بإعداد نوازله وهي قيد الطبع . 
نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللخمی اللورق المتوفى عام 516ھ ء وله نوازل 
توجد منبا نسخة وحيدة ي الخزانة الحسنية » وقد قام باعدادها للطبع صديقنا 
المقيه الفاضل السيد محمد بو خبرة . 
اعتّاد الحكام » نی مسائل الأحكام ء وتبيين شرائع الإسلام من حلال أو حرام : 
مما عني يجمعه وترنيبه على توالي مدونة سحنون» الشیخ الفقيه أبو علي حسن بن 
زكون » وتوجد منه الأجزاء 7ء 8ء 9 10 في ملد ضخم بالخزانة العامة 
بالرباط 413ق ومؤلف هذه المسائل مذكور في هذه النوازل التي بين ایدینا. 


0- نوازل عياض : موضوع هذا العرضء وهي أصغر حجمًا من نوازل أُي 
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الأصبغ ابن سهل ء وأبي الولید ابن رشد ‏ ولکہا لا تقل عنهما فائدة وقيمة »› 
وتمیز عنہما بطابمها الزدوج » اي آنها نوازل مغربية أندلسية . 
إن ظهور هذه النوازل ي عصر واحد وزمن متقارب يدل على حركة الفقه 
ورواجه ي عصر ا رابطین الذي كان عصر الفقهاء أو عصر «قال مالك » كما عبر 
الشاعر الأعمى التطیل في كافيته التي يشكو فيا من كساد بضاعة الشعر ونفاق سوق 
الممه . 
تالف النسخة الوحيدة التي وصلت إلينا من نوازل عیاض و حفوظة بالخزانة 
الحسنية بالرباط تحت رقم 4042 من 78 ورقة » وهي منتسخة سنة ۰۸1081 وبا 
یاضات في مواضع متعددة » وخطھا ليس بالحيّد » وفيها كثير من التحريف واللحن . 
وتشتمل على نوازل في خمسین بابًا من أبواب الفقه مرتبة كما بلي : 
الأقضية ء الشهادات » الدعاوي والأيمان ؛ الحدودء الحنايات » ني الضرر . 
المياه» الغائب » الریض » السفهء الدبان» الفلس » السمسارء الغصب 
الاستحقاق » الوصایا ‏ الأحباس ؛ الصدقات ‏ ا بات » النحلة ؛ المتعة » العمري 
الاسکان » النفقة » الوديعة » الرهون . الحمالة »> الوکالات » الزارعت الشرکت 
القسمة » الشفعة » الصلح » العتق ء الدبرء أمهات الاولاد. النكاحء العدّةء 
الطلاق . الايمان بالطلاق ء الخلع ء اللعانء الحنائز > کتاب الصلاة. 
وجمیع الابواب الذ کورة كما نری - باستاء الباب الأخير - في فقه 
العاملات والاحوال الشخصة . 
وتتميّر هذه النوازل التي جه .' ولد القاضي عیاض بأنها تشتمل على أجوبة ثل 
الفتوى في الغرب الاسلامي على عهد عیاض ؛ ونجد فا أسهاء عدد من الفتین 
المعروفين 0 نمیا الغربي من العام الاسلامي : 
فن أهل الأندلس ابن رشد » وابن ن ا حاج وجل الفتاوي س ي هذه 
النوازل ھی ہے الفقہین القرطبيين الكبيرين » وذلك أن القاضي عياضا على جلالة 
انيه كان برج أثناء توليه القضاء إلى شيخيه المذكورين ویکاتہما فيما بعرض عليه 
من أقضية تكون عل اختلاف بين الفقهاء ا حلیین مستنجدا براهما ومهتدیا ہد ہما 
۶ فتاوہما تانی مؤكدة لأحكامه . 
م إن ابن رشد کان يومئنر رئيس الإفتاء وزع الفقهاء ويتبيّن ذلك من نوازله 
الي جمعها تلميذه ابن الوزان» ففیا نری الأسئلة ترد عليه من ختلف جهات 
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الأندلس والغرب ء من إشبيلية وجيان ومالقة وباغه ولوشة وبياسة وغرناطة والاشبونة 
وبلنسية وبطليوس وشلب وا مریة وسبتة وفاس ومراكش » وقد كان يستفتى من أمير 
المسلمين فمن دونه . 

ومن المَضاة والفقهاء الذین جدهم يستفتونه - عدا اقاضي عياض - ابو 
الطرف الشعي اماي صاحب النوازل » وابو مروان ابن مسرة » وأبو القاسم | بن ام 
الإشبيل - وهذا من کبار الفتین في ذلك العصر- وأبو بحر سفيان بن خلف الأسدي 
الذي استفتاه في نازلة أخيه القتول بمربیطرء وموسى ابن حمّاد قاضی الجماعة 
عرا کش وغيرهم . 

ولا توفي ابن رشد عام 0ه خلفه ابن ا حاج الشهيد فصرف إليه على بن 
بوسف قضایا الأندلس الكبار «واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه». 

أما أهل افريقية الذين نصادف أقوالهم وفتاوہم ف نوازل عياض فنهم أحمد بن 
نصر الداودي الطرايلسي وابن أي زيد القيرواني » وأ بو الحسن القابسي وغيرهم . 

وممًا بلاحظ أن واد القاضي عیاض جامم هذه النوازل ینقل كثيرًا عن «نوازل 
القرويين» أي القيروانيين 

وتتمثل خصوصية نوازل عياض في أنها تقدّم لا أدلّة ملموسة على نبوغ المغاربة 
سر ي الفقه وخاقهم بالا فر بقیین والأندلسيين ويتجلى ذلك في مظهرين : 

اوفما : وجود قضاة مغاربة في عهد المرابطين بالأندلس نفسها مثل عياض » 
وموسى بن حمادء: وخلوف بن خلف الله الصنباجي ۽ وعد الله 57 أبي عرجون 
التلمساني ) وحمد بن داود المکی . وعبد الله بن سعيد الوجدي ؛ والفقاة بی 
سمجون الطنجيين وغيرهم » وتراجمهم في غنية عياض » وصلة ابن بشكوال » وتكلة 
ابن الأبار: وصلة ابن الزبیر ء والذيل لابن عبد الملك المراكشي . 

أما المظهر الثاني : فیتجلی في مشاركتهم فی الافتاءء وفي نوازل عياض نماذج 

من فتأومهم ؛ ومہم عبد الله بن محمد ابن منصور النكوري ومنصور ؛ بن اب فوناس 

الزرهوني ؛ وحسن ابن رکون نزیل فاس ؛ وحسن ابن وردوش الفاسي » وحمد بن 
حسون الفاسی واخرون ء وتراجم هؤلاء في الغنية والذيل والتكملة وجذوة الاقتباس . 

وقد كان وجود القاضي اب إلا صبغ ابن سهل بسبتة - کا دو عاملاً من 
عوامل نشاط الحركة الفقهية إذ نخرج به عدد من السبتيين» منم إبراهيم بن أحمد 
البصري › وابراھم بن جعفر العروف بایت الفامي ‏ وعبد الله 7 احمل بن خلوف 
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الأزدي » وعبد الله ابن منصور اللخمي ؛ وغیرهم ؛ وهم مذ کورون ي ذيل المدارك 
لابن حماد السبي . 

ونعود بعد هذا إلى تقیے نوازل عياض : > فنمول : ان ها قيمتين : 

قمة فتمهبة عرفها سی والنوازلون الأقدمون الذين نقلوا عنہا واستفادوا منہا 
ومن هولاء الونشريسي الذي آذرج کثیرا من فقراتہا في مجموعه الكبير «العیار ». 

والقيمة الثانية تاريخية »> وستلخص الکلام عنہا في قسمین : 

قسم يتعلق بسبتة وبقية بلاد الغرب کالنوازل التي يرد فيا ذكر المعالم والخطط 
في الدينة المذكورة كأمهاء بعض الأزقّة والأبواب والساجد واحمامات ‏ والقابر 
والأسواق والأرحي والبساتين » وكأمهاء بعض الأسر والاعلام الشهورة ثي سبتة » وهذه 
الاشارات سابقة بزمن طويل على كتاب الأنصاري المعروف واختصار الأخبار». 

ومثل النوازل الدالة على ا حالة الفلاحیة في قرى سبتة ولا سيّما قرية بليونش التي 
كانت عد سبتة بالخضر والفوا كه 

ومثل النوازل الي تتصل بالبيئة البحرية السبتية كالصيد البحري ؛ واللاحة 
التجارية » اللذين اشتبرت مهما سبته . 

وسانتتی بن عن التوارك البينية اراس سيمع وین عل سیل الال 

الاول واردة في كتاب «الدعاوي والأعمان» ٠‏ ومؤداها أن نحيى بن عام ۰ وهو 
فقيه سبي معروف له ترجمة ي المدارك (7 : 113) اشتری حصة حمام كان لابن 
اللونکه من عائلة سبتبة معروفة توجد ترجمة لأحد آفرادها نی المدارك ابضاء وقد 
خاف الفقيه المذ كور من الشفعة فطلب من البائع أن يشهد له بالصدقة لا بالبيع ‏ 
ولكن ابن اللونكه قام بالشفعة » فترافعا إلى قاضي سبتة سليمان القباعی فأفتى هو 
وفقهاء سبتة أن لا شفعة في الصدقة ء فقال ابن اللونكه : لا أرضى الا بفتوی فقھاء 
قرطبة واستفتاهم مبتدثا بأبي عمر ابن المكوي فأفتى بأن ما فعله الفقيه يحبى بن تمّام 
من حيل الفجار وان الشفعة واجبة . 

والثانية : تتعلق بالمياه وخلاصتها أن أحد المستفيدين في سبتة وهو عبد السلام 
الذي كان من أصحاب «سکوت البرغواطي» حا كم سبتة » جلب ماء السياج الحاري 
من بليونش إلى جنانه عبر طريق عمومية وظل الأمر كذلك أكثر من عشرين سنة إلى 
أن زالت دولة البرغواطي وجاء الرابطون فقام أهل سبتة على عبد اللام المذ كور 
وشکوه إلى عبّود بن سعيد التنوخي الذي عيّنه يوسف بن تاشفين قاضبًا على سبة 
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فحكم بقطع الماء من الطريق العمومي لضرره بلمارّة » ولأنه لم يكن جاريًا من قبل . 

ولحذه النازلة نظائر في «نوازل عیاض » إذ كان التزاع لا بنتیی حول السوائی وترع 
المياه الي تسقى بها الحنات والبساتين وتدور بقوتها الأرحى والطواحين 

والثالثة : تتعلق بشحنة شح وشعير شحنت من مرسى مازيغن الى سبتة 
والمتنازعون فا هم سفیان بن يعموب الأنصاري وسلیمان الصنہاجی وحمد بن 

عد ال الأنصاري ء وقد ترافعوا إلى القاضي عياض ثم إلى القاضي بعده حسن بن على 

۳ سهل » وكان حههما في النازلة واحدا. 

وتدل هذه النازلة على حركة التجارة البحرية بين الرامی الغريية الأطلسية 
والمتوسطية وعلى شهرة اقلم دكالة بإنتاج الحبوب ؛ وشهرة مازيغن الممكرة بالوسق ‏ وقد 
ذكر ابن سعيد في «بسط الأرض» أ فرضة مشهورة حمل مہا الرا کب 3۳۳۹ إلى 
ستة وغبرھاظ وأغلب الظن أن هذا القمح كان بعاد تصديره من سبتة إلى بعض 
الموانئ المتوسطية المسيحية الى كانت لسبتة معها علاقات تجارية كبيرة . 

والرابعة : تتعلق بأحباس أسرة كبيرة في سبتة هي أسرة محمود ابن أي ملم 
الصدي وفہا احصاء مذه الأحباس المؤلفة من دور وحوانیت وافران بحدودھا مع 
تسمية من لهم الق فی هذه الأحباس من أبناء الأسرة المذكورة وقد آفتی في هذه 
النازلة كل من ابن رشد وابن الحاج . وفيها أسماء أعلام وأماكن شرحناها في محلها . 

وممّا يلفت النظر فی نوازل كتب الوصايا والأحباس والصدقات وافبات في هذا 
احموع شيوع الوصية بالثلث على المساكين وحبیس الرافق والنافم على ا حتاجین مثل 
وجنان الساکین» و«حانوت أحباس الساکین» مما يعكس روح الخير والإحسان في 
ذلك ا جتمع السبي الاسلامي الذي كان يوجد فيه كذلك اهل الطمع وا حخشع كما 
نری في النازلة الخامسه . 

وهي نازلة طويلة تصور نزاعًا بين فاطمة بنت عطية ابن غازي ومعها أخوها 
لہا الفقيه محمد بن عطية ابن غازي من جانب ؛ وأحمد بن حون اخ زوجها 
المتوفى الحاج الفقيه محمد بن حسّون الفاسی ( وله ترجمة في الذيل والتحملة) وهي نازلة 
طويلة - كما قلنا - رفعت إلى القاضى عياض وتشتمل على فوائد تاريخية » كما 
تصور ثراة اسرة بنی غازي الستية واتخاذ الأسر السبتية الغنية مربيات من عجم 
الأندلس ٠‏ وتفضح تصرفات بعض الوکلاء » وتعسفات نوع مرن الشرفین والاوضیاه , 

والسادسة : تمثل ما كان يقع - وما يزال يقح ااا لم للمرأة حتى من 
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اقرب أقربائها واهتضام لحقوقها واستغلال لسذاجتها يومئذ »كما تقدم من جهة ثانية 
صورة ناصعة لانصاف الفتوى وصرامتہا ي الحق » وي هذه الفتوى - كما ي الفتاوي 
التعلفَة بالراة من هذا وع - حرص بالغ على رفع الضرر عنها . ويتجلى ذلك 
و ا ا ا ای بی 
في معنى الأهلية فيها وكل ما يتعلق بها 

والسابعة : والأخيرة من هذه النوازل السبتية عبارة عن وصية أوصى بها محمد بن 
احمد المعروف بابن الخشية (؟) وقد كان صهرً! لعائلة الصدفيين التي تقدم ذ کرها . 
فى کر لوصية یقر الذکور بدین لابعه آم العلو کما پوصي يكية من القمح تفرق 
ےل بی شور ہیں ہاو کی ذلك زوجه فاطمة بنت محمد بن ألى 

الصدي ان كانت حية او ١‏ بنته ام العلو المذ كورة . 

وهذه النازلة تصور كيف كان السبتيون يحتبدون في حصر ميراتهم في ذريتهم 
- ولا سما إذا كانت الذرية من البنات - خشية ان يشركهم الورثة ويدخل معهم 
۳ 

وقد أفتى ابن رشد وغيره ببطلان الاقرار بالدین الذ كور واعتباره من جملة 
الیراث وجواز الوصية بالثلث فقط فما عداه 

واما القسم الثاني من هذه النوازل دات الصمة التاربخة فتتعلق 
بالأندلس ء واختار منها كذلك سبع نوازل : 

اولاها : نازلة صاحب دار السكة للجزيرة الخضراء وغرناطة في عهد لمرابطين 
المسمى سعد وخصمه السبي المدعو الرميل ء فقد ادعى هذا انه دفع للاول شا 
بضربه له في دار السكة فلم يسلمه جميع ما ضربه وقال سعد صاحب دار السكة أنه 
دفع لخصمه الرميل أكثر نما كان له عنده» فتحا كما ال قاض أندلسي كنيته آبو 
سعيد فحکم بحكم لم يرضه الرمیلی » وبلغ الأمر إلى الأمير المرابطي بقرطبة فأحال 
القضية على جس عياض الذي كان له ولابن رشد وابن ن الحاج وحمد بن اسماعیل 
اجتبادات مختلفة في النازلة (جواب ابن رشد في نوازله : 161) والتازلة برمّتہا منقولة في 
المعيار (10 : 159 - 165) بعضها محکم على صاحب السكة وبعضها يحكم له ومما 
جاء في احدى هذه الفتاوي : 

دولا حجة لسعد صاحب السكة أن بقول انما أنا أمين مصدق دن إلى الصناع 
وهم الضامئون والمطالبون بالبراءة فيما بدفعون لأنه کمسالة القصار بف يفيض المتاع ویدفع 
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الى الصناع والأجراء فان عملوا ٤‏ بيته وخضرته وبين بديه فهو الضامن دوم وان 
نقلوا المتاع وغابوا عليه ضمنوا له وضمن هو لصاحبه لأنه صانع دفع إلى صانع كان 
دلل بجر او بغير جر اذا انتصبوا للصناعة ؛ . 

ويمكن استنتاج عدة فوائد من هذه النازلة وحصوصا ما برجم إلى ضوابط 
السكة ودورها في عصر الرابطین. 

وثانيتهما : نازلة رجل غاب عنه بقره عندما ضرب علیهم العدو فادّعى به على 
أهل قرية معینة وشکی إلى حاکم ابلهة » فوجه فیہم > فأتى بمن: أمكن منهم فأقر 
بضهم : وی على انا گا ابا > فسجراوطال سجتهم وحم نحو الشرن 
أخوان من أهل العافية لا يعرف لحم مثل هذا وأبى صاحب ابقر أن يخرجهم حتی 
يغرموا . ۱ ۱ 

وقد افتى القاضي قاتلا : 

«اذا كانا اعا سجنا بتہمة عامة اهل القرية وهما كما وصفت حلفا واطلقا» . 

والثالثة : في رجلین تشاغا فقال احدهیا للاخر حتی تلبت حريتك ؛ وفحوی 
الکلام یقتضی أنه شتمه بالعبودية والرق ؛ والقول له هذا ینتسب هو وابوه وجده واله 
باموي . وقد حازوا هذا النسب على مر الأيام فهل يكلف هذا القائل اثبات أنه من 
اموالي وأبناء العبيد ام يكلف المقول له إثبات أنه من آنفس امية دون موالیہم وحینثذ 
يحد القائل وكيف إن كان الحا کم قد رأى هر ومن حضره من اهل العلم إقامة الد 
على القائل دون أن يكلف القول له إثبات أنه قرشي 

وقد أجاب عن هذه النازلة الى وقعت رما بغرناطة القاضي موسی بن حمّاد 
وعبد ا حق بن عطية وعبد الحق بن معيشة وحمد بن اسود وكلهم من قضاة الاندلس 
المعروفين المترجمين (15) . 

والرابعة : تشتمل على عقدين وسؤال ومضمنہا أن فاطمة بنت سليمان الفلانی 
اشهدت انا ادا ماتت فان الوصی على حفیدتہا مریم ابراهيم الفلا بوسف 
بن خلف الفلاني واعلم بثبوت العقد الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه 
با حزیرۃ الخضراء . 

وقام زوج مریم الذ کورة على وصيّها يوسف المد كور ذاهبا سیت وصايته 
وطلب منه أخخذ نسخة العقد الأول والثاني وقال له إن بیتك قد سقطت من أجل ان 
العقد الأول قد نطق بان الاب إبراھم المذ كور قد أوصى بابتته مریم إلى فاطمة 


لذ کورة وهو ل بوص پا اليا واعا أوصى با إبراهم الأب المذكور إلى زوجه أمها 
حبيبة وأوصت با آمها حبيبة الذ كورة إلى أخيا وأوصى الأخ بها إلى أخته فاطمة 
المذ کورة . 

ورفعت النازلة ال لقاضي عياض فافتی فا (۱44-43). 

والخامسة : : نی رجل آشهد على نفسه وهو علیل اللمسم ثابت العقل والذهن أن 

ما انتاعه ىا مه من ملاك قديما وحديثا داخل سور مالقة وخارجها من دور 
وأرضين بياضا ومشجرة باشجار التين وسائر المار عامرة وغامرة وغير ذلك مما يقع عليه 
اسم ملك من الرجل بكورة ريه إلى أقصى أحواز المدينة المذكورة ومنتہی أقطارها 
هي مشتركة ببنه وبين فلانة وفلانة وفلانة بنات أخيه فلان ؛ نصفها له في خاصيته › 
والتصف الثالي مشترك بين بنات اخبه الذ کورات : سواء بيهن » وبعد هذا سؤال 
موجه إلى القاضی عياض حول قيمة هذا الإشهاد وهل هو نافذ فأفتى بالإيجاب . 

والسادسة : عبارة عن عقد ورد في كتاب الغصب هذا نصه : (44) «يشهد 
من سمی اسفله هذا الکتاب من الشهداء ١‏ چم بعر فون المعر بن یوسف الرحوي بعينه 
واسمه إلى أن توفی - عفا الله عنى وعنه - فأحاط ميرائه في علمهم أبناء بخلف ومدونه 
لا وارٹ له ي علمهم غیرضا ور ار کو شی اخ رای عترل عطية بنظر مدينة ابن 
الجن عمل اشبيلة - حرسها الله - مالا من ماله وملكا من املا كه لم یفونه بوجه 
من وجه الفوت ي علمهم إلى ان توفي وأورثه ان الد کورین » ولا یعرفون یخلف 
ومدونة المذكورين فوتا شیثا من ا حشر المذكور المنجر إلہما بالیراث من أبما 
الذ كور بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الان». 

وبعد هذا العقد سؤال موجه إلى عياض عن احد ولاة تلك ا حہة اراد ان 
يغصب أرض المحشر وحرثها فرفع أصحاب ا حشر شكواهم إلى الأمير وقد أجاب 
القاضي عياض بان الوالي غاصب تجب عقویته وتغرعه . 

والسابعة : عبارة عن خبر ورد في كتاب الطلاق (73) هذا نصه 

وحكي أن الفقيه محمد بن عبد الله المعروف بابن القوق بلغه أن ابن مریم يفي 
بالرخصة في طلاق الثلاث ؛ فرفعه إلى القاضي فانکر ابن مریم ذلك » فامر به 
الماضی ال السجن ء فقال ابن القوق : السجن فقط ! اقتله ودمه ٤‏ على . 

ثم توفي القاضي المد كور وولي بعده غيرهء فبعث إلى دار ابن مریم أعوانا 
آخذوا جمیع کنبه. ثم آتوا با » فلم يدخلها القاضي داره » وامر با إلى الجامع > ثم 
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حرج وأرسل في اهل العلم . > فراوا ان بخر ج منہا موطا مالك والدونة » وان تمطع 
کپ الثاني وی فقال شيخ منہم بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول 

الناس آخذوا ما احبّوا وقطعوا ما م يحبواء. 

ا ولعله يبدو من هذه القاذج القِيِمّة العينة لهذا الكتاب سواء من الناحية الفقهية . 

او من النواحي التاريخة والاججاعة والاقتصادية . 


3 - الحركة الفقهية في عهد الموحدين : 

اذا كانت هذه النوازل غنية بالدلالات على ازدهار الفقه المالكي بالمغرب قبيل 
عهد المرابطين وی عهدهم فانها تدل كذلك على استمرار هذه الحركة في العهد 
الوحدي الأول ۰ وهو العهد الذي أحرقت فيه كتب الفروع وامتحن بسببها عدد من 
الفمهاء . وي كتب التاريخ والتر لتراجےم تفصيل لدلك . ویدو ان ولد القاضى عياض 
جامع هذه النوازل كان ممن أصابتهم احن في اول أمرهاء فقد روى ولده ابر الفضل 
وان والده القاضي ابا عد الله كان مع أبي محمد التادلي › وكان قد اصاہما بعض 
اعتقال فباتا ليلة وصنع كل واحد منہما بیتین توافقا في معناها . ٠‏ فانشد التادلي لنفسه : 

اصبر إذا ما اردت مرا فالصمر مفتاح كل بجح 

والهم ايل وكل ليل لا بد أن بنجي بصبح 
وانشد القاضي لنفسه : 

من حيث ی بر ولله آعلم بالذي هو أنجح 

لا تیاسن من الظلام لليلة طالت عليك فكل ليل يصبح 
والذ کوران في هذه الريك يشبات عن اشهر فمهاء تلك الفترة ومن ابرز قضاتبا . 
محمد ولد القاصي عياض مشهور ا ومعر وف بثقافته الفقهمة الفر وعية الي ای 
فېا على والده حسبما يبدو من هذه النوازل . وعيد الله التادلي فقيه كبير وولد فيه 
كبير مثل ولد القاضي عياض كان والده محمد التادلي من حفاظ الذهب ا مالکی وكان 
مشاورا بفاس ایام لتونة . 

وکان هو زمیلا في الدراسة لولد عیاض في الأخذ عن والده اي الفضل وعن 
ابن بشکوال » وكان في الفقه بحيث «کتبت الدونة من حفظه بعد أن آمر الوحدون 
بحرقھاء كما ورد ي ترجمته . 

ومع شهرة والدي هذین الفقیپین في خدمة الرابطین وحافظتہما هما على التراث 
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لمالكي فان دولة الوخدین لم : تستغن عن خدماتهما في أول الأمر فقد عيّن الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن عبد الله التادل قاضيا في فاس سنة 579ھ » وولى ولد عياض 
قضاء دانية قبل 570ه› ثم غرناطة وا توفي سنة 575ھ حسيما في التكملة وصلة 
الصلة والذيل والتكلة وسجل ابن عذارى وفاته سنة 576ھ اما التادلي فقد توفي بعد 
هذا التاریخ بمكناس مغر با عن بلده فاس . 
إن ولد عياض وولد التادلي مثالان من أمثلة متعددة للفقهاء الذين امتحنوا في 
عهد یوسف بن عبد المؤمن وولده يعقوب . 
وإذا كان الأول قد اكتفى بطلبه من فقهاء الفروع الرجوع إلى مقتضى الحديث 
فإن الثاني أمر أن لا يتولى القضاء إلا ا حدثون ء ومن أشهر الفقهاء الممتحنين في عصره 
ابو الحسين محمد بن زرقون الإشبيلي وأبو بكر محمد بن علي التجيبي الإشبيلي وكانت 
محنة الأول سببًا في توقفه عن !كمال كتاب له في الفقه بینا أصيب زميله بالشلل من 
۳1 الفزع ومات بسب ذلك . وقد أحدث هذا الأمر خللا ۴ سير خحطة المضاء 
وخر وجا عن رسومها المعهودة ي الأندلس والمغرب وأصبح الخال كما بقول بعصهم : 
«لقد كان الذين استقضوا مہم (أي من ا حدثین) عند الناس في حالة تقصير ي 
ام وكانت أحكامهم سخنة عين » وظهر ذلك عند العامة والخاصة اذ لا 
اطلاع لهم على جزئيات السائل اطلاع أهل الفقه والفروع حتى كان منهم من له دين 
ریما يباطن بعض الفروعيين ویسأله عن مشكلات المسائل ويتخذه معا في قضاياه» »۰ 
ثم هدات الفورة وفشلت الفکرة وعاد القضاء الى القاعین على الدونة وغيرها من کتب 
الفروع » وهنا أيضا للحظ وجود العنصر الفريي في حطة القضاء بالأندلس مثل 
اسحاق بن إبراهم بن بغمور الفاسي الذي كان قاضما ببلنسية سنة 606ھ ؛ وعد الله 
بن أحمد الميمي البجانی الذي ولي القضاء في المدينة نفسها قبل سنة 617ه ء وقبلهما 
ول قضاءها في الدولة اللمتونية عبد الله بن سعيد الوجدی » وما بلنسية الا مثال من 
امثلة متعددة . 


4 - مكانة القاضي عياض وولده ی الفقه : 
كان عياض - رحمه الله - مشاركا مشاركة فعَالة في علوم كثيرة كالحديث 


والسيرة والتفمسير والتاريخ والأدب واللغة » وله ۴ هذه العلوم مؤلفات مذ كورة ) غير 
أن صفة «الفقيه » كانت ألصق به من غيرهاء ولذلك لا یذ کر اسم «عياض» إلا 


١ 
۲. 
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مقرونا بحلية «القاضي» وتتجلى هذه الصفة فيه على مستوى تطبيق وآخر نظري ‏ فقد 
تفلد القضاء والافتاء » وخلف آثارًا فقهية ليست هذه «النوازل» الا جزءا يسيرًا منباء 
اما أهم آثاره الفقهية فھی كتاب التنبہات المستنبطة . على الكتب الدونة والمختلطة . 
وله مباحث فقهية في | كمال المعلم. 6 شرح مسلم ء وترب الدارك : وله رسائل 
مستقلة في مواضيع فقهية معيّنة كرسالته في الحضانة ورسالته في الأهل الشترط بينم 
التراور ورسالته نظم البرهان . على صحة جزم الأذان وغیرھاء واذا كان ۳ 
عياض قد درس 8 الحملة بوصفه حدثا واد 20 فا نه بارس بعد بوصعه 
فقيها . وإذا كانت هذه النوازل تمثل مظهرًا من مظاهر ثقافته الفقهية فان عمق هذه 
الثقافة الفقهية يوجد في كتاب «التنبيات: وعندما ينشر هذا الكتاب ويدرس دراسة 
دقيقة ستعرف مكانة القاضي عياض الفقهية بكيفية موثقة . وقد استوعب القاضي في 
هذا الكتاب جهود من سبقه في خدمة المدونة واربی عليهم بدقة المنبج وحسن التنظم 
وجاء صنيعه في «التنبييات » شبيها بصنيعه في «المشارق» من حيث الابتكار والتوثيق ؛ 
وقد ألفت «تنابيه ٠‏ على المدونة قبل القاضي عياض وبعده كما وضعت حوفا شروح 
وتقایید محتلفة » ولكن «تنبیات » القاضي عياض تتميز با آشرت إليه » وهي تشهد 
بعلو كعب أبي الفضل وتبريزه في خدمة اهم أمّهات الفقه ا الکی . 

وم يكن ولد القاضي عیاض اقل إحاطة من والده بمسائل الدونة بل لعله بحکم 

سح كان اکثر استحضارا (ء ويدل على ذلك تذیلاته الكثيرة خلال 

هذه النوازل وتعقیباته على فتاوى والده وغيره ۰ ومن أمثلة ذلك ما جاء يي كتاب 
الخلع . قال : ۱ 

«سثل آبی - رضي الله عنه - في محلس قضائہ بمحضر جملة من فقهاء البلد 
وأهل الفتوی بها عن رجل خالع زوجه على أن آخرتہ بكالئها بعد حلوله إلى ستة 
اشهر : فسکت - رضي الله عنه - عن الحواب ؛ فقال أحد الحاضرين : هذا مما لا 
خفاء به . الخلم لازم تار الال عنه لازم للزروجة . فانکر ابي - رضي اللہ عنه - 
ذلك وقال : الخلم لازم وتعجيل الال له لازم». 

ثم عقب على هذا بقوله : 

«قال محمد بن عياض : المسالة منصوصة ف المدونة ظاهرة بنة » ونصها : قلت : 
ارات ان خالعها على ان اخرت الزوح بدين ها عليه الى اجل من الاحال . قال : قال 
مالك : الخلع جائر » وها أن تأخذه با مال حالاً. ولا مرية أن الکالی: دين من الدیون». 
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ولا قال ابن رشد في جواب له : «وهذا اختلاف لا أعرفه » ولا يصح عندي 
وجه ٠‏ عقب عليه ولد القاضي عياض ہما بلي : «قال محمّد : ما أنكره الفقيه من 
الاختلاف هو رواية مشهورة ي النوادر من كتاب ابن سحنون». وی هذا وحده 
دلیل على سعة اطلاع بي محمد على الائل الفقهية ومعرفته بمظانها , ویکنی تسم 
تذييلاته وتعقيباته في هذا احموع التي يفتتحها بعبارة : «قال محمد ». وهی منتشرة ي 
الکتاب من اوله إلى آخره . 


5- عملا 5 إخراج النص : 

فنا بإخراج هذا النص اعمادا على نسخة وحيدة متاخرة رديئة يكثر فا الخطا 
والتحر يف والتصحيف ويتخللها البياض . وقد عانينا في هذا العمل مشقة ولقينا منه 
نصبا . ولولا وجود بعض نوازل هذا ا حموع في نوازل ابن رشد والمعيار لتعذر ملء 
الفراغ وعسر تقويم الاعوجاج ؛ وقد كان هذان الکتابان بمثابة نسخ غير تامة من 
نوازلنا انتفعنا بہما كثيرًا في المقابلة والعارضة ولو أن الوجود من نوازلنا في العبار لم 
يسل هو ايضا من الخطا والتحريف لانه منقول فيما يبدو من نسخة سقيمة كذلك من 
نوازل عياص › وقد بذلنا المستطاع ۳ التصويب والتصحیح » وق بالمکن من 
التعليقات المفيدة وا حواشی الضرورية وتوخینا فیہا الإيحاز والاختصار كي لا بتضخم 
نعتذر سلفا عن الأخطاء المطبعية الى ندّت عن عين الصواب وشردت من قيد 
الاصلاح + نقول هذا ولساننا پردد : «ربنا لا تواخذنا إن نسينا او اخطاناء. 
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کے ۱ 
نشم ی انا و زو 





ال(اعثا ب پل ل نت ۳ 
بارع سے le TS‏ اد مب لوا گر 
خم بم| وسرننسدبا | ا 


یه + ومر| شک رمایوخب ‏ دو آبه وائزدایہ٭ ٩‏ شکار بی دس 
ند روھ رتور ضرمم نا کت ۶ هه = وساعم تہ الم ليم em‏ 
مزالا کی نو زر شرا مایا 0 ٠‏ وعم مزا مه زنط 

رفاحکار " ديصابما حم من ربس اء 

لم اناو سا3ال 1 ممع أز السا ر هبمل تب لیم وزیزقا<| یں 
مرچ مزا جر لبريع ان عار لم اذهب اليم راستنما ليما بعتم زام اص عم ات 
ولک مرم زاف ها علم ؛ وٹ نوز هک لشمم د 5 لوست 
پچ یں مود gr‏ راو تلك اندو وجوه عماج باہو نفلت 





















نلك فاسولہ مزجقه , ض رع (لڑما ہمت علیہ وکرلکہ 
علیہ ابضا س9 مزمز اسول 
ام سوا رفصا ۱ ظ 
تم زاغب 6 سے پیو 
` العا مر علوم( است للف . 
انفیتست جج 17 ا روت 
۱ 8 صضكلء | دم مع کلم (یضا ر رتا اإنصؤال 
کردا سا لس 7 شی سا ثا( هه 
را و س 
کس یڈ 














یس ہو و مس 


نم رما الى الفضيز .عجره ھر ست فب مر وع 
TY‏ ما يسا ما انم کم طفه. مر 
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: سیل دصر وہمقعورزعنن' 

رعگرزلم ابع اغالات إل امش رلاطرمرن 
| المصراناا : بكرن دح ف 

.ف بعم ERY‏ کر یاراد ررض رار درام 
تمرم عي ايه مه دمر تی( 2ا حار ح(پلس ید و عدر ,الس 
کرای لی شما لسن يكوه تم بیلڈ لین دمر كاد وونفم 
تس و ام مزعملہ منم ليها[ ستابہ اما 0 اہو 
ال و ۵ یم وبالمم[ احم بد فد طصوصہ 

االفما+ان سی موم سو شا 
هك كز وا خم ا ا يمسج ورم لكل وا جم مم( ربفشی عی 
مج( سص ربح (إإِذمہوم باينا رعش زدهر © ی ة «لت 
و فنع ياي مت بمو لإاجم مها هیر ما ما ب وجب لحز انم ةله كلمعل رجہ 


((للفاع انب بھتے انمروت الہ ولك (لقؤي مفل فولم وينقح حکمہ + لک بسهر | 
دم( دوج | لمم ادام اخم لتخا مین 

مو دنہ e‏ <لك البم وبمغل ثولم دہ 

بو احسر الواحم چرں رر از چوں یں 

0 38 ار یداد لاح اج شیم نہ ۱ عوللیما دیکو راہہم ديز بع ےہ 


1 نیم زم ولا بست ۱ برق اهاد اجار بم هرق لہ رد لاحم 

:نلك نفد نت سمل دتم رن دجم + ود لیفرن سم 

۱ نس حلد مزج دب ال لد ال دینظر ھس مہہ ہوا ولو 
57 الہ مزچھ هل حیم نار ست + ذلف مزنڈوم م کک سی 
جو بك [طرمط (ساسسا بۃ میتی م3 نہ الد المراوجاعة 


< 8 
بعكم ساٹ متيس رم ل شتی 2+ فا E‏ پور ساس 


حسم نم زا امه ارام مسَزبۃ كلهزا بن مات لف بشاهمي 
۱ 
كا و ۱ 1 ۳ 1 f‏ 
فرشا با EY‏ سے عردم ول( انا ذ بکمای 1 مج ۱ بش 
2" لحزرهار باصا 
وما 
سح 0 کیں رإساءعيل 
rS eng‏ موم یز ررر جرد r‏ ٣بد‏ ية برطت" 
الغله مایب ا وما وه هنم سوب 
ارمز اااي اند ) 71 r‏ رصرمج۱ یہ لیے 
بلرمم ذلا إ ذإ[ مم وبل ینم بخ غثان نض ای بیج مج کو راا رشا ددم 
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لد طط ادد عار (لیتقانر جر تيع عل | بعد لا نید( سین سض بعل 2 ف 
>( اقب ويه ۹ ی ی ا EE‏ 
و1 ذإ تتت (احطار با لسن الماک( رھ ( لامر چ لہا رنہ فا رملف رم ۱ ندم وم عام ازس سی 
ے .وی رحربه (م) و مر ام روع (ر اع(حه البقعۂ از پا عم مما + مت | رہناء ۶لک اما 
ارا ب »لک للعل: لا ماع سرع لف رم ل انتفاع وت الف («(وج دسر للا امن (لسباین 
ات کون سنج رج ائرجن كز سلف مزه موا ر بجر می نفس ازا بو ویر مھ رو امم 
زاراھہٴ(نھرر عله ب لف (وجم بد سُالعتہ خامة [دنا موا راه دصر ر عر اج لا بسک اھر 
ران سفعة ترط لز باه + جل جامعم اشامت جمفنع ب راان بم (سرا) بن نساحم 
ان ررازالغزراکاخ ليم ب | ز عات رإنقرن | لنتصلة برأم نزن | یی خن لاسب عمسم 
کک یوت یرکف م۶( حول یام( انوا نی نها سب علهم امو السب 
ارم متمٹو) 101| امن بيقها| تیم نیم بام هرا علا ابوا (وط رع | ریم || نكسل لبي 
E‏ ا i‏ مم بجلف حرجا رو اس! نفا سم ولف ر مم | لدم اج رز سلف 
( اہ المنكم مس را عي سا ن بيع الجمصر ا ددا ا یرم دادیم 
ریز 21 لك وا لوهجم مب( نت الررایانا عم 
هراد و مهف برع مه" و۴ گے ارحبين بشعربماء 6 
يم [7(( روا دخ الها مع مزع ربعم مت إب | لدوا بت للا امعاورض: ممادت .س 
حباسم وه ولوإلشوئي و7 تم وکلم کرزرنہ قحم نج موالات امال 
الا لفسزلھاہمی(زا فخرا ہی به سی جاع ضان باعل صرب الا رم ر! م 
علامات مور | حفمت (لتقطبة رام خلت ب العم وم مادا رھز نیم ترج 
ااام ادو سیا يبوه اس اسر لبر (نملاء لمم قح( چو رسای رهی 
ای علد بص وكوزون ملف جسما نتغاء شاع سوال حر 
موشع( انس کو( الہ a‏ ریت یرس 
یہ لاف سو ضعا نعل ام ون لناس رامع صن توح عدت) عل إعصا. رال 
2 بعلم الم هفل اباي ناما الوا ب ازرنخ لط رجا واشنوا دشر 
عل یرادم وبعلء الك [ تالا عڑا ناسرف ترا علا 
3۳3 ۳ ۱ جس ےا راوامہ ا مرن ہزم رارح “لہ امم 
زر را وی سل لون رامد بو( فر بلا , رھ( مزب سال 
ونم زین قوی ر( دع( صر زات ( رما جر( تسف مزپلوف- اسلا مع انشارع (مر 
تصن تيتا عؤما ۶ک (يمتناول نش زم (بمۃ انھرں وا الب 
شر رانا( ان ندم لذو بعر ران دإ منت ركنم م رجہ لاملل رمع 
مارح زرل عد رج بعضظر با تظببروا مرها ختلاف با ناس ركز من ضر لايع دس 
السا جد بزع يم دار( نصا لدنا مر كابر ور م انوا فم ہما رانتۃ در لفود, نعل سوا العا 
كيد بد داماد رليكزرهزارار. ات ی 0 و 
كذلف : (نم لل مله هم منصا یداو / ع(زناس را چمیکھا انا رؤفتال 












اه دق بز له راك ان تربع یکره اع شر سس اتی هی انس ولفنتر 





ع ولو هه (نسژجد لف و طام) وان نفلن| مسا جر ادص ولا 
مجر ددم ردم فر نعلا (دمن مرا سب زا تتعام ا 
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Rn n ED‏ چپ #۲ e - e‏ سس سس ل -حدت ‏ وہب 


صرورم المساعم ب لما ساھیںرنا مريت مهفا نه رد (ئ 
مر نجرا سیب لام ند( وی ماع مک 
ربکون دص نون بن ی AR‏ من (ت( افزم | 
وا حم لبنس تجیب 2 رسماریتر اد «ا علصا را بعوم ولا جولرصا 
ابن للامتط اه بازجص ناف ۾ ( بات اکور 
عط حو ليف ول انبا ے رال نز كان چم نا مسرع رادم می یڈہ 
راد لآ رب مہ و بل[ شین( دعي له ز یاه 
[ نی چو | الله تعال رحست المع زهم رثا ر( 
دا (لدحم) و ساوج عُد لگا نہ ولوا نویہ رط 
میں را( میدب ا 
رصع( 
رعر(لہ رز اب رس لم 
ا 














صلی دته على سنا محمد واله ود وس 


ا حمد لله مس بسح سس سس مگ 

الاعث فہم 5 ام عر يما فرشا ) هاشما فعلمهم معام الاسلام . 
وأوضح [ هم المنامج] والأحكام وس هم البراهين والأدلة › وحاد بهم عن المسالك 
المضلة . . حتی اشرق عل م الاعان» واشت سجرة سو والعصان . صلى الله 

عليه وعل اله ما الف الملوان » وکر احدیدان ‏ وسلم ۳۴ 

اما بعد : 

رزفنا الله وابَاك سض العمل ما بر بنا اليه ) ومن الشكر م بو جي دوام تنعمائه 
والز بد علمه . فان ابي - قدّس الله روحه ء ونور ضرنحه - ا طال في خطة القضاء 
دوامه » وساعدته لالہه انا نزلت اليه من الاقضة نوازل عار فا الأذهان 
والافهام » وییعد مأخذها من طرق القضایا والأحکام » فيحكم فیا با يتجه عنده. 
ونل ف ذلك استطاعته وحهده فخالقه من بروم 99 اللحای » ویحاول 
الركض معه في ميدان السباق ؛ [و] هییات لیس کل من قرأ دری » ولا کل من 
ہمز أجرى » فيريد انتصارًا لا ذهب إليه » واستنصارًا فيما يعتمد من المذاهب عليه » 
ويخاطب ي ذلك من شهر من الفقھاء علمه. ووئق ي نوازل الاحكام فهمه. 

وألفيت بعد موته - رحمة الله عليه - سژالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها 


. بیاض في الأصل مقداره سطر‎ )١ 

2) لي الأصل : وینزل » وهو تحریف . 

3( ی الأصل : لہ وهو مغر يف . 

4) ي الأصل : دارء وهو تحریف . ما بين [ ] اجتباد منا لترمم الياض . 
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فق بطائق فقلت تلك الأسولة من خطّه - رضی الله عنه - الا ما تهت عله ركذ الك 
[ أجوبته واجوبة المقهاء] عليه ا ۱ 

وألفيت مع ذلك [ [أجوبة لغيره] على أسولة سل عنہا فنقلتها من : خطء ایضا 
- عفا الله عنه - الا ما نيهت عليه . 

وربما اشتمل المواب عل معنین فأثبت العنی الواحد مع شکله واخرت العنی 
الاخر ليكون إثباته مع شكله أيضاء وكررت السؤال والحواب في الموضعين ء والمقصود 
من ذلك كله أن یسهل طلب ما یراد منپا ان شاء الله . وان الت شملها > ویقترن 
بکل نازلة شکلها . 

وجعلت کتابي هذا ديوان [فه] بشتمل على جمیعها ؛ وترجمته عذاهب 
الحكام في نوازل الاحکام ؛ وریما ذيلت بعض تلك النوازل با تقدم فيا أو نی نوعها 
للقرويين' والأندلسيين وغیرهم . واللہ يعصم بنه. 


5) بياض في الأصل مقداره 4 أسطر . 
6( الملمصود مهم شياء مدبنة القيروان . 


۶ كتاب الأقضية 76 


سؤال عن الحا كم تصرف إليه القضية من عمل غيره » هل يستنيب من يقوم 
مقامه فيا أم لاء وهل يكتني ني ذلك بخطه إذا كان مشھوراء وهل ذلك كقضاء 
العموم . [ وما الحكم في لان عضر عرض عنه السلطان [ فصي الى فاص آخر بعد 
منه ] فاستناب / [من ثبت عنده اهل القضية] بینانہم و یضعون عندہ [حجہم 
ویضرب بينهم الآجال] وبُعطي الدافع » إذ الات [بعيدة عن القاضي الصروف] 
اليه انار ولا بلزمون [الاتیان ) ولا یلزم ا حا كم البوض الى ذلك ] الصر الا ان 
کون قد شرط لي ندیه ونل ضا عليه شک ٠‏ فيلزمه » ولا يحوز له الحكم فا 

بغير البلد المشروط › ولأن فی ترداد الخصوم من الصر البعيد إليه مشقة على الخصوم 
وتطويلاً في ال جال لاجل المسافة واعذار السفر › فرای اسناد ذلك كله الى مستناب 
یکون عنده ثم يعلمه بذلك فیني نظره ٠‏ عليه وينفذ القضاء محسبه او یامره بانفاذ 
ذلك . هل فعله صواب جات او لا بسوغ له ذلك بوجہ : رل ينه عرق وین ما بعد 
عن حضرة القاضي من عمله ممّا يحتاج فيه إلى استنابة أمنائه وثقاته » بين ماجورا. 

الحواب : للقاضي المصروف إليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من 
القضاة أن يستنيب من یش به وین إلى ذلك البلد ليسمع قول الطاب والمطلوب » 
ويقف على حجة كل واحد منہما ويسمع من بیناتیما ما يشهدون به لكل واحد 
منهما . ويكشف عن عدالتهم ويعذر إلى المشهود عليه منہما فيما شهد به عليه ويضرب 
الاجال في ذلك ويقتضي فيها الحجج حتى إذا ۸ يبق لواحد منہما حجّة الا ما يوجبه 


7 في الأصل : قصده. والتصويب من العیار . وما بين العقوفتین من فتاوي ابن رشد 1346 - 1347ء والعيار 
13-12-0 
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الحق انہی ذلك كله على وجهه إلى القاضی الذي بعثه الصروف إليه تلك القضية 
فيقبل قوله وبنفذ حكله في ذلك بینہما با يؤدي إليه الاجتہاد [ بعد مشورة أهل العلم 
ولا يشخص الخصوم إليه] لیتخاصا بين [يديه إلا ان يرضيا بذلك . فان رضيا به 
استناب حيار] من يبعئه بسمع یناتہما ويكشف عن عدالتہم لا أكثرء فينبي ذلك 
إلبه ويقبل قوله فيه . [وإن بعث في ذلك اثنین] فهو احسن . والواحد يحزي » [وسواء 
بعد البلد في ذلك] أو قرب إلا أن يكون من القرب بحيث [يلزم الشاهد] أن يأني 
لأداء شهادته اذا دعي الا . فيكون الخصام بين يديه والشهادة عنده » ولا بستنب 
في ذلك احدّا. هذا وجه العمل ؛ إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في تلك 
القضية ان يستخلف هو على ذلك غيره الا أن يكون قد جعل اليه في ذلك . فيكون 
له أن يستخلف من يذهب إلى ذلك البلد. فينظر في أمرهما وينفذ الحكم بینہما وبالله 
التوفیق . قاله د رد 

جواب ثان على هذا السژال . قال محمّد : لم آنقله من خط صاحبه:[له] أن 
بت ی دلك من یقوم مقامه والله اساله التوفيق برحمته. قاله محمد بن 
إسماعيل 180 , 

سوال ان عن فصل من هذه القضية : 

جوابك - أكرمك الله - في استنابة من يستنيب في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك 
المصر او جماعة وخطه هنالك مشهور. هل يكتفى بذلك فيه كما یکتفی بخط 
السلطان ف ي التقليدات كلها حسبما نصّه أهل العلم > إذ هي استنابة كلها ام لا بد من 
ابات ذلك بشهیدین کالاحکام . 


الحواب على هذا السؤال الثاني : یکتفی في هذا بایسر الأشياء من معرفة الخط 
وشبهه إذ ليس يقتضي ذلك حكما بلزم ثبوته » ولو نہض المستناب لذلك دون كتاب 
لل أمر به فامصله لكان الامر ماضيًا . قاله محسّد بن رشد. 

جواب آخر: [يكتني] بكتاب القاضي. الہ [أعلم]. قاله محمّد بن 


کتاب الأقضية 33 
اماعا . 

سؤال [ثالث) عن هذه القضية أيضا : 

جوابك - وفقك الله - إذا كان هذا الناظر المخصوص المذ کور للولاية المقبّدة 
في قضية محجور يثبت عند المقلد ما يوجب صرفه وتولية غيره من ينظر في ماله 
ويتكلم عنه بسببه ففعل ذلك ۰ هل على هذا القاضي المقلد أمر هذه القضية درك في 
فعله » وهل هذا متعيّن عليه ام ليس يلزمه إلا إقامة وكيل بخصم فقط بخلاف قضاء 
العموم » وبين لي جوايك مأجورًا إن شاء الله /. 

ا خواب على هذا السؤال الثالث : إذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في 
قضية محجور عليه أو وصيه غير موثوق فيما يخاصم به له أو يطلب بهء أو بستقرّ له 
بيده مما يحكم له به فيجب أن يوكل له وکیلاً يقيمه له مقام الوصي في ذلك کله 
ا پرہ کسی می تاد يدل + چو ات عد کچ سج یا داد رر خی 
وان ذ کر حجته عليه لم يسمعها منه . هذا الذي اراه . والل الوفق للصواب . قاله محمد 


ابن و 


قال محمد : م أنقل هذا الحواب من خط صاحيه. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : فعله [ صحیح والله اساله التوفيق] برحمته . 
قاله محمد [بن إسماعيل] . ۱ 

[قال محمد : استخلافع القاضی على وجهين» اما [آن یکون بإذن الامام او 
بغير إذنه فإنع كان بإذن الامام مثل أن يستنيب ... له ذلك في تسجيله فقد حل .. 
rs‏ د ولیک عله اکور ويقبل من يعرف ويثبت ذلك 

جب اللبث ويرفعه الى القاضي أو يخيره به » فادا ثبت اخباره للقاضي بقاعدی 
عدل وجب على القاضي أيضا فعل مستخلفه ویکون یر على القاضي ؛ وان 


سل المستخلف على نفسه ل جز الا أن يحيزه القاضی الذي استخلفه قبل أن بعزل او بوت . 


8 تكرر اسم هذا الفقيه المفتي في هذه النوازل ونوازل الونشریسي ولا اعرف هل هو قرطي ام سبي ۽ وهو من 
طبقة ابن رشد وابن الحاج : ویئمن بنطبق عليهم الاسم : محمد بن إسماعيل الرجاني (كما في التكملة : 390 
ملحق ) أو الزنجاني (کما في الصلة لابن بشكوال : 549) کان فیا حافظا للراي ذا كرا للمسائل مفتيًا یلدہ 
معظما فيه رترب ي رم سنة تع وخمسالة عرا کش ثم سيق إلى اشبيلية فدفن فہاں الصلة 2 : 550. 
والفقيه محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعیل المعروف بابن فورتش . كان فقیهّا جليل القدر ولي أحكام بلده 
سرقطة ثم فصل عنه ما تغلب الروم عليه وجال لي بلاد الأندلس واستقرٌ في غرناطة حیث كان عياض 
قاضيًا ٠‏ وتوفي بعد الثلائين وخمسمائة . ولعلّ هذا الأخير هو المقصود لأن تاريخ الفتوى هو :آخر شهور سنة 
مان عشرة وعممائة» الذيل والتخملة 6 : ۰۱28 وفتاوي ابن رشد : 1346. 

9) فاوي ابن رشد : 1350 . 
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34 مذاب الحكام ی ارت الأحكام 


ون کان هذا المستخلف غائيًا كتب إليه بل نظره وتفسير القالات وتنازع 
الخصوم : ويسمي الشهود الذين قبل ويرفعه إلى عدلين يوصلانه إلى القاضی . فان 
قبلها القاضى ععرفته أو عدلان عہما أنفذ ذلك ولا ينفذ ذلك بتعريف الستخلف له 
في خطابه ہما عدلانء ذكر ذلك الشعي في نوازله19. 

وذكر أيضا عن ابن بطال قال : قال من أثق به : رايت العمل عند القضاة أن 
بکتوا إلى آمنائهم او ال من اکا أن يتعرّفوا من قبلهم عدالة الشهود و وضع الشهادة 
يعلموا صحتہا من تلهم إذا لم يكن له للکتوب إلبه حكمًا ون يعوا إلیم کم مم 
الطاب بغير اشهاد » ولا بقبلوھا مہم الا مع عد لين . 

قال ع (0م ) . من الناس » من يشترط عداله [ التاقلين › ومہم من 1 

ترط ] تسامحًا للضرورة وبه جرت [الأحكام واستمرٌ القضاء] . واخبرني من 

اثقه!!'' أن عليًا ابن بوسف خاطب من في طاعته بامر] اشتراط عدالة الناقلين. 
[ورايت للشيخ ابي محمد] ابن أبي زيد أنه قال: إذا کتب قاض إلى قاض 
[ والکتوب إلبه] لا يعرف خط القاضی . فلا محکم به إلا ان بشهد عله عدول : إلا 
ان باته ذلك الخط مرارًا في غير شىء واحد لا يختلف الخط عليه فليقبله » وان 
كان الذين قدموا بالكتاب لمم فيه أسباب ولم يكونوا عدولاً لأن ذلك کالتواتر الذي لا 
يمكن التواطؤ فيه على الكذب . 


واخبرلي من ابق (۱۱) ال القاضی عد المنعم بن مروان ابن يا مد 6 کونه 





الس ع ل 


10( الشمي هو 5 المطرف عبد الرحمن بن قاسم ا( 9 ه) له تر جمة ۴ الصلة : 329 والرفة العلا : 
7 وبل الابتہاج : 2 وشجرة النور : 23! والأعلام 4 : 97 ومعجم المؤلفين 5 : 165. اما نوازله فهي 
إحدى اٹحموعات المشهورة ي النوازل الي الفت في عهد المرابطين وما نوازل ابن سهل ٠‏ ونوازل ابن رشد 
الحد. ونوازل ابن الحاج الشهيد . ونوازل الشعبي . ونوازل عياض : ونوازل ابن ورد المیمی ؛ ونوازل ابن 
بشتغير . ونوازل أبي الوليد ہشام العروف بابن بقوي . وقد وصفت نوازل الشمي بنا بحموعة نبیلة و بقع 
النفل عا ي محموعنا هذا وق العیار وغيرهما . وتوجد منپا قطعة لا باس بها في دار الکتب الوطنية بتونس 
(راجع فهرس المخطوطات المصوّرة ۱ : 186 - 187 الكويت 1986). اما نوازل ابن الحاج وابن ورد وابن 
بشتغير وابن بقوي فتوجد مخطوطة . قلت : طبعت نوازل الشعبي أخيرًا . 
ما بين المعقوفين ماخوذ من المعار 10 : 97. 

۵ هو ولد القاضي عياض . 

۱۱ کذا نی الأصلء والصواب : من انی به كما في المعيار. وعل بن بوسف هو أمير الملمين المرابطي . 

2 في الأصل : وابن سجون ۰ ولي العيار : ابن سحنون . وکل هذا تمر یف فادح ۰ والصواب : ابن مجون . 


ا 
سم 
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فاضيًا بالمرية حاطب ابن عمّه عبد الله بن علي وهو حینلر قاض بتلمسان يقول له : 
انك تعرف خطي واعرف خطك ولا معنى عندي للناقلين مع هذا › وكان عبد المنعم 
من العم بالمكان السي . 

ورایت لأب محمّد ابن ابی زيد أنه قال : 

القاضي يكتب إلى قاض آخر بشهادة رجل ولا يسميه فلا جیز ذلك حتى 

بسمّيه : إلا أن يكون الشاهد ببلد بعيد جدًا حتى لو سمّاه القاضی لم يعرفه وم يقدر 
الشهود عليه على جرحته ء فها هنا يحترئ بكتاب القاضي . 

سوال عمًا لا يحكم فيه الا لقضاة خاصّة . 

سثل الي - رضي الله عنه - عن قاض قدّمه قائد البلدة ولم یمه الأمير . قام 
عنده رجل له زوجة محجور علہا فاراد أن يبطل إيصاء الوصي المقدم عليها . ٠‏ هل لهذا 
ا لحا كم المذكور [أن بنظر في ذلك ام لا فأجاب] : / اما نظر القضاة المقدمين في 
مثل هذا فقد نص آعتنا أنه لا بنظر في الإيصاء والتقديم [والترشيد والتسفيه] والقسمة 
على الأيتام والنظر [في آموا ہم واموال الغيب] والحبس المعقب » والانساب والوصايا 
الا القضاة خاصّة دون سائر المظالم والرد والتركة وغیرها » وان كانوا مقدمين من قبل 
الأعة ؛ وأما من لم يكن مقدمًا من إمام وهو في طاعة إمام غير متعذر تقديمه فلا يحوز 
له الحكم ي شيء يغاب سود تر وی او بر ها (13) 
قبل نفوذ حکه على خلاف فيهء قاله ابن عياض - رضي لك وم 0 

لد ۹ : هذا الال واہاواب عليه احتصرت منم ما یت ها رت 
يطوهما في غير هذا الوضم . ول أنقل ا حواب من خط أبي - رضي الله عنه - وقد 


ے وبعلق الأمر بعلم من اعلام اسرة طنجية معروفة انجیت عددا من الفقهاء الا روسيم عبد المنعم بن 
مروان بن عبد اللك وابن عمه عبد الله بن علي بن عبد الملك المذكوران هناء وللأول ترجمة في تکلة ابن 
الأبار رقم 1816 وصلة الصلة : 23 رنےما أنه ولي قضاء غرناطة من منة 517ھ إلى منة 524ھ وفيا نقل 
ال المرية حيث توفي في السنة نفسہاء وأما ابن عمّه عبد الله فله ترجمة في التككلة 2 :915 وصلة الصلة 
لابن الزبير (مخطوط ) . وفہما أنه ولي قضاء ا حزیرۃ الخضراء لیوسف بن تاشفين ثم نقله منہا إلى غرناطة سنة 
0ه وظل فيا إلى سنة 508ھ وكان في آخر حیانه قاضيًا بتلمان حيث تول سنة 524ھ. 

3 ف المعيار : فلم یرجعا. 

4 انظر النص في العيار 10 : ۰1۱00 وما بين معضرفتین ماخوذ منه . 

15( يدها عر ولد سیر عاض .ويد نعل جام ”یر بهذا التعلين من اوله إلى آخره بدون ترتيب في الحزہ 
العاشر من ص 100 إلى 103. وما بين معقرفين بياض في الأصل. 
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10 مذاهب الحكام ي نوازل الاحکام 





افتى برد بیع هذا الجا كم الذ کور في ى السوال.. + فقد باغ دار اي في ا و کہا 
اشبيلية : : الباجي . وابن الحد . ويد لوي ۰ والینای . وابن مریم ۰ واب ن الاعن . 
زراث ذلك نی عض کب التاخرین 

واختلف الشیوخ بالاندلس في احکام ولاة الکور . مثل القراد . فامضاها ابو 
راهم إسحاق بن إبراهيم ٠‏ ول جزها اللولوي !۸5 ) حتی بعل له مع القيادة النظر في 
الأحكام . واستحے: 06 اي زيد اذا كان للأعمال ر قاض قد أفرد للنظر في الأحكاء 
ان لا يعرز حكم الولا. وإن لم یکن لها قاض أله يجوز حكهم ما في ذلك للناس 
من الرفق زب الانتصاف]. 

(وحكى الشمي في نوازله انه] سال بعض [فقهاء قرطبة عن صاحب السوق هل 

لذ أن يحكم في عيوب وشيبها ويخاطب حكاء , البلاد] في الأحكام فقال : [ ليس له 

ذلك إلا ان يمل إليه] ذلك في تقديمه . وذکر آیضا أن ابن لبابه سئل عن الصبه 
التي لا ولي فا + اترى أن يزوجها اللطان؟ فقال : نع . اللطان ولي من لا ولي له . 
وسلطانکم من يوز اه ای اڑا كات يقي الس في العقد ویستہل بذلك ويكشف عنه 
وسال عن اسباب ما يكون به العقد في النکاح . فإذا لم پسنہل وینظر فما يجوز به 
العقد فلا عقد له. قيل له : فإن كان صاحب سوقهم من يسال ويكشف عن مثل 

. فقال : نم ٠‏ ويعقد النکاح ويكون عقده تا إن شاه الله . وذ کر آیضا أن ابن 
0 كلف ضاخ السوق. او یره هد الحكام . ایا - له ان تخذ 
حلفا . 

قال : لا . الا ان كان السلطان قدم صاحب السوق او غروی ن الحکام وأباح 
له أن بتخذ مخلفا . وسٹل احمد بن نصر الداودي!؟!) عن امرأة أرادت النكاح وهي 
ثبب ولا حا کم في البلاد وأولياؤها غيب هل ترفع امرها إلى فقھاء البلد فيامروا من 
پزوجها . وكيف إن لم يكن في البلد عالم ولا قاض ٠‏ اترفع أمرها إلى عدول البلد في 


15م( 5 ابراھم اإسحاق ان ابراهم كر قھاء رطة ۳ وقتہ . توفي منة 352 هر المدارك 6 : 126- 134 . 
واللؤلزتي هومحمد بن احمد صدر الفتن والمشاورين في زمنہ وكان معاصرًا لسابقه . توي سنة 350 ه. 
الدارك 6 : 110 - .١١7‏ 
6) أحمدب. نعر الداودی م أئمة المالكية با مغرب ء له مولفات وصل ائینا منها کتاب الأموال الذي طبع احیرا . 
> مسا ھی یی - تہ ۰ 7 “مد وع : 9 3 مج من 
توي بنلمسان سنه النين واریعمائة . وهو بلس بالفقيه احمد بن نصر اطواري . راجع ترجمته ي المدارك 
7 104-102. والدياج المذهب : 35. وشجرة النور : .١1!-110‏ 
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ایکر والّیب؟ فقال: إذا لم يكن في البلد قاض فیجتمع صا و البلد ویر 
بتزویجھا . 

وسئل أيضا عن بلد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على 
اا وشربة الخمر وغيرهم من اهل الفسادء هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه 
أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان ء [وینظروا في آموال اليتامى والغيب والسفهاء] . 
فقال : ذلك هم ؛ [وكل بلد لا سلطان فيه » او فيه سلطان يضيم الحدودء او 
السلطان غير عدل فعدول الوضع '''' وأهل العلم]. يقومون في جميع ذلك مقام 
[ السلطان ] . 

وسٹل أيضًا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان» أيحوز فعل عدوله في بیوعهم 
وأشریتهم ونکاحهم ؟ فقال : إن العدول یقومون مقام القاضي والوالي في الکان الذي 
لا امام فيه ولا قاض . 

قال ابو عمران الفابي "۳ : احکام ابحماعة الذين تسند "۲2 إليهم الأمور عند 
o‏ ی بی سی در و رو قوس 
السلطان » وکذلك کل ما حکم به عمّال النازل من الصواب ینفذ لاقامة ا حا کم 
إياهم . 

سژال عن تعقب الا کم حکم من تقدمه : 

للفقيه الأجل الفصل في نازلة نزلت الیوم » وذلك أن جماعة من طلبة البلد 
قاموا عندي یذ كرون أن سبعين مثقالاً وف هم لتفرق علییم باسم وصية أوصى با 
ميت أن يور با آهل العلم وطلبته ‏ / ودعوی الذي كانت بده ان جملة ا ال 
الوصی به نفذ في وجرهه وال مستحقیه › فزعم الطلبة أنه لم يصل الییم من العدد 
الوقوف شم الا القلیل » وطلبوا نسخة تسجیل الحاكم با تقدم » فهل شم اخذ نسخة 


7) ف المعيار : السواق» وهو تحر یف . 

8 في المعيار : الوضوع » وهر حریف. 

9 ابو عمران موسى بن عیسی من بیت بني اي حاج الفاسيين استوطن القيروان وما توفي عام 430هء 
وترجمنه في المدارك 7 : 223 - 252 ء وشجرة النور: 106. 

0 ف المعيار : عند ؛ وهر عحریف. 

21) في المار : ودعوا الذي كانت بيده فقام بعقد یتضمن إشهاد قاضي ذلك الحين بالإبراه من جميع الوصية 
على ضروبا وأنه ثبت عنده أن جملة الخ. (9 : 251). 


/ 4 


38 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


ام لاء ام هل هم حجة بعدما أشهد به الحاكم على نفسه أم لا؟ بين لنا ذلك 
مشكورًا ماجورا. 

الحواب : الاصل أن لا تعتر ض احکام القضاة العدول الا أن يثبت جورها ‏ 
لس للحاکم أن تیا لا أن براش مثا حكن رم له دون ]مه على 
سے جوم إلى بده حکم حالف للتص أو للإجماع نقضه؛ وقيام الطلبة في 

نسخ الحكم ؛ فان كان الذين أوصى لهم قوم معینون عن الطلبة فلهم القیام وعلى من 
ادعی] لديم إلیہم ال وأما احهولون [ فالقول قول الدافع اليه ] . وي بض کب 
ال انه علق رت هذا الذي ظهر لي الان مم الشغل ء وبالله التوفیق 22 . 

تال محر 220 ۰ مسألة الرفم إلى معيّن أو حهول تأي عند تكرار المسألة فى 
موضعها من كتاب ری والقضاة : عدل عام » وعدل غير عالم » وغير عدل. 

مور لاي اا ا بای مايا وب سن ان 
عرض عارض پوجد سر فان وجد ما هو حالف للنص أو اللاجماع نقفض 

قال ابن حبيب : اخبرنی ابن ال اجشون عن تفسير قول مالك : إذا قضى 
القاضي ببعض ما اختلف الناس فيه فليس لمن بعده من القضاة أن يرده ان ذلك 
يختلف . فأما ما كانت فيه السنة قائمة عن الني لله فليس لأحد في تركها یه 
سو بمخلافها وحكم من حکم بقول من قال بغبرھا مردود ادا مثل أن بقضی 

بين الشركاء بعد القسمة أو بعطی الشفعة للجار أو يحكم بشهادة النصرالی على 

عوسي و OE EAE‏ سام ٠‏ ثم نكحها فأقره 
على ذلك لأنه براه. أو وجبت القسامة فكان لا يرى الحكم بها وشبه ذلك . قاله 
مطرف ؛ وروی أكثره عن مالك . وقال ابن عبد الحكم : لست أرى ذلك واری أن 
يقر کل فاض قضى فیما اختلف الناس فيه كائنا من كان ما لم يكن خط نا حضا ل 
یات فيه اختلاف عن احد 

وحكى سحنون عن ابن القاسم قال مالك : إذا ولي غيره » تھا اختلف الناس فيه 
لا ینقضهء وما كان من جور فيه رده ولم يضمنه قال سحنون : هذا إذا حكم براي 
راہ بخلاف ما براه ناسا او غافلا فانه يرده وان وافق اختلاف الناس . 


2) هذا الؤال وجوابه في ا عیار 9 : 251 . وما بين معقوفتين بیاض في الأصل آخذناه من المعيار. وم يسم 
صاحب الحواب لي الأصل : وي المعيار : ؛وسئل بعض الشیوخ ». 


كاب الائضة 9 


وقال !022 ) أبي - رضي الله عنه - : إن الحاكم إذا كان يلتزم مذهبًا ويحكم 
ای ی ی وا 

وقد تژول على الکتب أن له الرجوع على کل حال من نهم او انتقال راي 

2 العدل غير العالم فيتكشف أيضا على احکامه . فا كان منہا صوابًا مضى . 
وما كان منبا خط بينام يختلف فيه رد. 

وروی نحوه يحيى بن يحيى عن ابن ۳ وقال : إلا ان يكون جاهلا بالسن 
لا يستشير العلماء فیقضی باستحسانه فهذا نت تتصفح احکامه وتقرا . فا كان منبا صوایا 
في ظاهرها أنفذ وان جرت على غير الكتاب والسة فسخت » وان كان ما حكم به 
مُختلفا فيه لم بنقض ول يغير . 

قال اللخمي : وارى إن كان کم برایه من غير مطالعة لأهل العلم ان ۷ 

من احکامه ما کان تلا شه : لان ذلك کان منه [ بهواه.) واخکم بمثل هذا باطا 

واما غير العدل فواء كان عالما او جاهلاً ظهر جوره او خی فترد 
کلها صوایّا کائٹ او غطا لانه لا بومن من ان یکون ظاهرها سرت رگ جور 
وحيف الا أن بشهد اهل العدل والعرفة بان باطن ذلك الحكم صحیح مستقم . قاله 
مطرف واین ا اجشون . 


وقال أصبغ : معت من ابن القاسم [أن حکم غير العدل] جائز ما عدل 


فيه . / ويتكشف عَليْه الا أن يعرف با لحور في أحكامه كلها . 

وقال ايد سحتون عن أبيه : إذا عزل القاضي على ا حور . يبغ لن بعدہ 

نقض أقضته کلها ء ولكن بتعقت بالنظر : فا راہ مستقيمًا أمضاه. وما رآه خط أو 
جورًا فسخه وابطله . وزاد في كتابه إلى [بعضهم] إذا لم يكن في بد ا حکوم له إلا 
لبينة على إشهاده بالحكم فلا تضمنه حتى يثبت عندك أنه حكم الحق. وانك لو 
ولته حہہمت به لعدالة المينة . 

وقال عبد عبد الملك بن عبد العزیز ٠‏ : اذا كان مسمی با حور اطلع على أقضيته . 
فا كان من ذلك جورا بنا ردّء وإن كان .مما فيه اختلاف بين الناس مضى ذلك 
ووسعه ما وسعهم من الاختلاف و با نله التوفيق . 


2 م) الکللام لولد القاضي عیاض . 
3) هر العروف بابن الماجشون. انظر ترجمته في الدارك 3 : 144-136 
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مؤال عن اخا کم هل يازم الضامن ما وجب عليه دون طلب من وجب له ء 

ا ا 
ب الشيخ الأجل - أدام اللہ عرّہ وتوفيقه - في مسألة الضامن هل بازم 

او اب کی و وپ ار ا لی وس ا 
وجب لهء ام لا يازمه ذلك إلا بعد ضامن من يحب له ذلك ؛ وكذلك مدة الاجال 
وتطویل ما يحب تطويله من ذلك » هل یبا بذلك الحاكم إذا طلب من له ذلك 
وبضریہا على ما حدّه أهل العلم من آمادها » وهو الظاهر من أقاويل العلماء : [وسیر 
من شاهدته] من الحكام ام يقف ني ذلك [على رغبة الطالب في مد اجله] وتطويل 
امد طلب متفعته > وهذا وجه في الظهور إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت سالك هذا ووقفت عليه » وإذا حكم القاضي للرجل با 
يوجب عليه الضمان فیلزمه أن یعلم خصمه بوجوبه له إذا كان من يمكن أن يجهل 
ذلك لثلا يظن أنه إنما حكم عليه دون ضامن » فان تركه والا قضی له به » وذلك 
ني مثل الرجل يحل له الدين على الرجل ۰ فيسأل الطلوب أن يؤجل له حتى يحضره 
فيرى ذلك القاضي ویحکم له به على الطالب ؛ ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من 
الدّين فيثبت العدم ويال أن يطلق من السجن ‏ والطالب يكذب بينته الي شهدت 
له بالعدم فیحکم القاضي باطلاقه من السجن والا عذار الى الطالب ي بينته وما اه 
ذلك . وأما إذا لم يحكم عليه بما يوجب الضمان فلا يحكم عليه بالضمان حتی يسال 
ذلك الطالب وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك لەء وذلك مثل أن يدعي رجل على 
رجل حقّا فینکرہ ا الب ا بای اس یہد عم سی 
اشه ذلك . والذدي اجراه أهل العلم 5 ضرب الأجل على المطلوب ي حل ما ثبت 
للطالب إنما هو منتبي ما يؤجل فيه إذا لم به قنع بأقل من ذلك » والمعلوم منه ما هو 
طلب شرپ الأجل له ليوسع عليه فيه لاک استم العمل على أن بضرب له ما 
حدّه العلماء من الاجال إذا سئل ان یؤجل ليطلب منافعه دون أن يسال عن شيء 
وبالله التوفی (23) , 

سژال عن الحا كم يعلم [ دعوی ی الغير مثل دعوى القائم عنده] هل بامر الغير 
بالقيام معه ام لا؟ 

حوايبك - رضي الله عنك - - فی قوم لهم جنات » واخرین لهم ارحاء » وسی 
3) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد 2 :۰۱040 ولمعيار 10 : 19-18. 
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الحنات من الاء الذي تدور [به] الارحاء ‏ فقام بعض أصحاب الحنات على بعض 
اصحاب الارحاء الذي فوقه يخصمونه في السنی > فهل يلزم الا کم ي مثل هذا وهو 
7 أن دعوى أصحاب ا حنات ٠‏ وام واحد e‏ اصحاب اس أن 
رب تصمحت ۳۷ الله ہق - سالك هذا ) ووففت 5 58 
ارم م ایت اصحات الات وان عم ن دعواهم ا یی عنده » 
واي ہس بی وسر ا یو 
واحد منکم توكلونه على الخصام عن جمیمکم ؛ أو تجتمعون جميمًا فتدلون بمجنکم 
معا ولیس لكم أن تتعاوروہ یت اذا حضر هذا غاب هذاء وادا غاب هذا 
حضر هذا بحدد من الححة ما شاء وبالله التوفق › قاله محمد سن ر ئ۳9 
مؤال : عن المطلوب يريد اجتاع مطالبه » وكذلك ورثة قام بعضهم يطلب دی 
لابیہم على رجل » فقال المطلوب : اجتمعوا لخصامي ولا تعنتوني بتوالي الطلب واحدا 
بعد آخخر > وما الحكم فيه . 
اخواب : وكذلك تصفحت السوال الواقع فوق هلأ ووقفت عله ؛ ومن حى 
المطلوب مما دعی إليه من أن يجتمع الورثة لخصامه فيدلون بحجتهم معاء أو يجتمعون 
جميعًا على وكيل يوكلونه عن جميعهم ؛ إذ ليس شم أن يتعاوروه بالخصام فينوب من 
ہر سس ںیو وان کے و ا 
ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأقضية من العتبية . قاله محمد بن رشد* . 
مزال عن من شهد على حاكم أو رقع عیام سال رفع أحكامه عن للاك . 
یسور ہہ سس - ي رجل شهد على حا كم 
14 ذلك ء ذهب الى أن ترفع أحكامه عنه سات اباه الت لا بعلم ها سب الا 
مبادرته لطالبته إياه » أترى مثل هذا من العداوة التي تنفعه أم لاء إذ لا بشاء اهل بلد 


24( تاری ابن رشد : 2987 والعیار 0 : 28 . 
5) العار 0 : 29 » وقتاوي ابن رشد : 989-988 . 
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أو جماعة منه أن پرفعوا عنہم حكم حاكمهم أو فتوى مفتہم أو شهادة عدوفم الا 
أظهروا مطالبتهم ۰ وکٹرُوا القول فیہم ء ورفعوا بهم ليتوصّلوا بذلك إلى غرضهم من 
ازاحة إقامة ا حق علییم » بين نا ذلك مشکورا. 

الحواب : لا يكون مثل ما ذكرت عداوة . ولا وجب رفع احكام القاضي 
الد كور بدلك عمن رفع عله وبال التوفیق . قاله محمد بن احمد بن ا حاج تب 

سؤال [ اخر] . 

[جوابك ] - رضي اللہ عنك - - في رجل له [حق على عامل بلده وعلى مرابطيه ] 
وحشمه فرفع أمرهم للامیر وذ کر نی رفعه ان قاضی البلد للذ كور لا بخاف الله ولا 
بعمل شیا لوجهه» وأنه يقطع حقه متی احتاج إليه > فقام عامل البلد الذ كور بعد 
عام كامل بوثيقة ذهب على الرافم عله وائتا له القاضي المذكور. فرفع الرجل 
الذ کور أمرها للامیر حين قام عليه العامل بالوثيقة › فاخرج امر الرجل المذ كور مع 
العامل المذ كور 7 تن فهل ترى -.ونقك الله - للعامل المد كور 1 
يركل أحدًا من صحابه او حشمه ام ۶ 

بقل شل هله توت ذلك القاضي المذ کور » إذ هو قد ذکره في الرفع الاول 
وما زال مشتکیا منه ومن العامل المد کور الى الان ؛ بين لنا - اع له الدج ما توجیه 
السنة ان كان جوز لمامل آن یرکل اذا من اصحابه آو یتکلم معه بتفه او رر 
عليه ثبوت القاضي المذ کور ؛ وهل على الببنة شيء في شهادنهم ام لا ۰ بين لنا ذلك 
كله موفقا با ان شاء الله ؟ 

الحواب : لا ینم العامل من التوکیل فيما ذ کرت » واما إثبات القاضي الذ کور 
على هذا الرافع ؛ فان لم يكن بینه وبينه عداوة سوى رفعه عليه فليس بمنعه الإثبات 
ولأن هذا ما يتوصّل به أهل الباطل إلى التشغيب ء إلا ما كان بعد إخراج الامر عن 
يده إلى غيره بين هدين المتحا كمين » ولا يصح له بعد هذا إثبات ء وباللہ جل امه 
التوفيق. قاله ابن عياض . 

قال محمد : ومن قول مالك في قاض عزل عن رعيته فادّعوا أنه جار علیہم في 
أحكامه ان احکامه / جائز ة ولا ينظر إلى قوم > ولا خصومة بينهم وبينه [إلا أن یری 


القاضی الذي ] بعدہ من احکامه » جورا سنا فردہ رف ۲۷۳۰, 


26( یار 0 : 98 . 
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کو ۳ العالم : 

ا ا ا ٠‏ فقام بعد 
زمان طويل قوم مطالبون له يشهدون عليه أنه كذاب غير مأمون على من يتولآء > هل 
ينبغي للامام أن يسمع منہم ويبيح هم تجريحه ام لا وکیف إن کان الشهود علیه 
بذلك لا يبلغون في العدالة إلى عدالته» اذ هو مبرز عدل » وجماهير الناس واهل 
العقل والعلم يشهدون له بالصفة المتقدّمة ء وأنه من لم يجرب عليه شيء ما ذكر طول 
صحبہم أو معامه معهم ) وكيف أن كان الشهود عليه غير عدول والعدول منهم 
منا فستهم معه مشهورة وحسدهم له سن بین لنا ذلك کے ان شاء الله ؟ 

قال محمد : هذا السوال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عله -- , 

اخواب : الذي عول عليه حذاق ا اصبغ بن المرج ومن قال بقوله : 
ان مثل هذا لا يمكن من بجربحه بالاسفاه وما لا يليق به ولا يعرف من سجیته › ولا 
يعمل فيه سوى العداوة في حق الذي بشهد عليه خاصّة لا في الامر العام . 

وقول آخر لأصحابنا أن من هذه صفته لا يتم القدح فيه . ولا فمن هو فوقه في 
العدالف وأفضل منه مع السلامة من التنافر والتحاسد » واما ادا صحت المنافسة 
وعرف من الطاعنین ۷ [ فينبغي أن پر حر مثل ] ہولاء : ما يودي اليه -٭ 
[ويقتضيه] صحيح الحد والله ولي الهداية والتوفی ؛ قاله محمد بن داود (1) 

سؤال عن مجريح العدل البرز؟ 

جحوابك - رضي الله عنك کی و اریت سس ا 
ان شاء الله ؟ 


1) ورد سؤال هذه الازلة وجواہہا في ا میار 10 : 164- 165. وما بين العقوفتین بیاض في الأصل »وقد أخذناه 
من المعيار , وجحمد بن داود من شیوخ القاضي عیاض عرف به في الغنية » كان بها ذكيًا ولي الفضاء في 

تلمسان وإشبيلية وفاس وها توفی سلة 525ھ . انظر الغنئة ( رقم 8) والصلة 2 : 606 ء والتعر يف : 0 
والأنيس المطرب : 9 وما بعدها و وجي زهرة الاس : 67-65 ۰ ونظم الحمان : ۰224-223 والبيان 

المغرس 4 : 58. 


سے وق نے 
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الحواب : لا يمكن الحا کم من تجرنعهم ولا من الاعذار فہم بالإسفاه لکن إن 
ادعى الخصم طلب المفعة فيهم با يسقط شهادتبم من ظنة أو سَفه أو عداوة أو نحو 
هذا . كان ذلك له . قاله أبن عاض" 2 

قال محمد هذا الحواب ب لم انقله من ۔ خط ابي - رضي الله عنه - . 

ورأيت في بعض الکتب . قال ابو محمد الباجي : قال انبانا ابو مسرور عن 
ابراهیم بن القاسم بن هلال قال : فيل لسحنون : الرجل الشهور في امد بشھد 
فيطلب الشهود عليه ان مجرحه » هل يمكن من ذلك . وقال : ان اراد أن بجرحه في 
دينه لم يمكن من ذلك . وان اراد أن مجرحه ان ات أو شير اف او بمعنى من هذه 
المعانی أمكنه . 

وقال ابن القاسم: من الناس من لا يقبل عليه التجريح لعدالته إلا في 
الخصومة والظئة . 

وقال القاضی أ بو الوليد اين ك مقدماته : وقد قيل إن المبرز ي العدالة 
العام بما تصح به الشهادة لا يحرح اصلاً . لا بعداوة ولا بغيرهاء وكذلك المبرز في 
العدالة لغير عام ما : نصح الشهادة . 

قال محمد " ما ذيلا به مسالة شهادة الرجل لروج اه 

وقال ابن کنانة "۲ في ا حرح يقول عر ن المُجرح لا ارضاه ولم يسم ما رأى 
منه : قال هذا ... اق سی لأنه لو قال زنا حوله . وقال ابن القاسم : ا اری ان 
قبل تجریح أحد حتی یبن ما بجرحہ إذا كان مثله لا يهم بعد لصلاحه وعسر الذي 
يستر لیس بجرحة ولو أظهره . 

ورایت في نوازل القرويين» قال ابو محمد عبد الله بن حسود ي شهادة من 
تخرج امراته إلى الوق أو تحضر اللعب وهي شابّة وهو يقدر على منعهاء وبانه إذا 
كان قادرا على منعها وتركها تحرج إلى الوق واللهو والنياحة » فهي جرحة يي 
شهادته » وقال ابو جعفر أحمد بن نصر الداودي : لا یجرح زوج ولا ولي اذا ترله 


2 ورد الؤال وجوابہ في ا عیار 10 : 154. 

3) انظر ص 52. 

4 ابن كنانة هو أبو عمرو عيان بن عيى أحد أصحاب الامام مالك وتلاميذه المقربين. نولي سنة ست وتمانين 
ومائة . المدارك 3 : 22-21 . 


زوجه أو وليته تخرج إلى السوق إلا أن یعلم منها فساد فیتر كهافيه ولا يمنعها وهو قادر . 
فحینئد ترد شهادته 5ا7 
ومن مسائل حبیب بن ربیع 
وقاله غيره . 
۳ عن من توجه ف الاإعذارٍ وشببه هل تشترط عدالته ام "۶ 
ب الفقيه الأجل | أدام الله توفیقه - عمن بوجهه القاضی في ي الا عذار او 
ف يف من غاب عن حفر أوفي انغ إل مب أو مت زج مر 
اج فيه الواحد » فهل يشترط في عدالته [ما يشترط في عدالة] من جاء بحیء الشهادة 
لنظر العلماء أن يكون عدلاً أم لا يشترط في ذلك هذا. إذ ليس حکه حكم 
لشهادة » رانا هو من باب تقل الخبر فحسبه آن یکون لقة غير معروف چرس کما 
حده اھل العلم من يعدل رواة الحديث [وقالوا] : : يصح فيه تعديل العبد والمرأة لانه 


ور ۶ مي 


مخبر ولیس بشاهد . لك الفضل في بيان هدا فانہ فام بنمسبي فیبا [ شيء اردت] 
تعلمه منك ان شاء الله . 


ا خواب : تصفحت - أعرّك الله - سژالك هذا ووقفت عليه » والاختبار أن لا 


)6( إن الذي دخل الحمام بل مثرر هي حرحه 3 


يوجه القاضي فی الاعذار» وني تحليف من غاب عن حضرته وما أشبه ذلك ما يغيب 
عنه إلا رجلين عدلين فان وجه واحدا فلا يكون إلا من تعرف عدالته لا من جهل 
حاله » فان قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك فوجه من لا تعرف عدالته ۸ يصح 
له الحكم با ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته بتركية رجلین [مبرّزین في] 
العدالة بالعدل والرضى ؛ أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به كما بفعل في الشاهد 
إذا شهد عنده بشهادة ولا يعرفه بعدالة . والاختيار إذا سال عنه أن لا یکتنی بسؤال 
واحد عن حاله » فان ا كتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد » وان كانت 
امرأة » وكذلك ان كان عبدًا في وجه القياس ؛ وان كان مالك يفرق في ذلك بين 
المرأة والعد استحسانا من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته في موضع من 
الواضع ؛ ويكون عنده مقبول الشهادة » كما يكون الخبر عند من حدثه مقبول الخبر 
بذلك » فالثقة الذي يقبل نقله للخبر هو العدل » إذ لا يكون ثقة إلا عدلاً ولا عدل 


5) انظر هذين القولين في العیار 10 : 165, 
6) من شمهاء إفريقية » روى عن ابن الي زيد وغيره » وعرف به القاضي عیاض وذ کر انه وقف عل جزه من 
مائله. المدارك 5 : 434 - 436 ء والدياج المذهب : 106. 
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الا ثقة » ويحوز قول الطبیب فيما ساله القاضی مما بخص معرفة الأطاء . وان كان 

غر عدل او نصرانا اذ لا يوجد سواہ ء والاختبار ان یکونا اثنین بن عدلن؛ وکذ لك 

القاسم الموجّه للقسمة وما اشهها وبالله التوفيق . قاله محنّد بن رشد”). 

سؤال عن توجيه الواحد في الحيازة والاعذار وشبهه . 

جواب الفقيه الأجل - وققه الله - هل يحوز للحاكم أن يوجّه في الحيازة على 
الشاهدين في الأملاك واحدًا إذ هو نائب منابه في الحضورء فبابه الاعذار وشبهه» أم 
لا بد من اثنين » ما تراه في ذلك ء وهل فيه نص لأحد من الأشياخ . فقد لاح لي 

فمه ی اردت رأي إمامي فيه بتوفيق الله . 

اخواب : تصفحت سؤالك هذا ووقمت عليه » ولا فرق بين الموجه حضور ما 
نهد يه الشهوة رین سار ۷ يرجه فيه القاضی من الاعذار وشهه » الواحد يحزي . 
والاختيار أن یکونا اثنینء وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد). 

سؤال عن حيازة واحد من رجلين رضي بحيازتهما ثم رجع احد الخصمين عن 
ذلك . 

الجواب - رضي الله عنك - في قوم تنازعوا في فدّان» وأن بعضهم رضي محبازة 
رجلين من ينازعهما في الفدّان» وأن الرجل الواحد أحد من رضي بحيازتهما انكر 
معرفة الحيازة للفدان وقال : لا أقف على حيازته ء وبتی الثاني يدعي العرفة فحاز 
وحده فقال. من حير عليه حسبنا إلا انه يحوز ا حق . فإذا لم يحز حيازة الق لا 
يرضى حيازته وحدهء فهل ترى - أدام الله توفيقك - أن تجوز حيازة هذا ا حاثز 
وحده ام لا جوز وهل ان جازت يلزم في ذلك مین أو لا بلزمه › وبين لنا ما توجبه 

السنة في ذلك / ماجورا ان شاء الله . 

جواب : هذه حيازة لا تلزم . قاله عياض . 
قال محمّد ۳" : المين مع الشاهد الواحد نی الحيازة عامل » وحکی ذلك ابن 

سهل ي نوازله . 

7 السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1038-1037ء والعیار 10 : 189-158. 

8) السؤال وجوابه لي فتاوى ابن رشد : ۰۱039 والعیار ۱0 : 158. 

9 في الأصل : قاله محمد بن عاض وهو خطأً. وورد سژال هذه النازلة وجوابه في ا غیار 10 : 154. وقد 
اختصر مژلف العبار السؤال هكذا: «وسَيْلَ عن حيازة واحد من رجلين رضي بحيازتهما مم رجع أحد 
الخصمين عن ذلك 68. 

0) هو ولد القاضي عیاض . 


کتاب الشهادات 47 


سؤال عن شهادة المختنى : 

جواب الفقيه الأجل - ادام الله توفيقه - في ازلة نزلت عندي اردت فيا رايك 
العلي ء وهو أن الأمير رفع ال زمن كونه بقرطبة رجلا من سكان سبتة يعرف بالرميلي 
مع سعد صاحب سک الحزیرۃ وغرناطة » فوصل الطالب الى بالرفعم ومعه رس 
قاض من قضاة الاندلس بشات شهادة شاهد وميد عي م اقرار 
للرميل بجمیع. را وقد له اي له خلف ستر مع آخرء واسوعب فو 
ب عام الذ كور شهادة هذا منہما وخاطبني بها وشهادة آخر ين مقبولين عنده 
بأنهما سألا سعدًا عما يطلبه به الآخر. فقال مما : أركل من ذهب إلى أن يضرب 
شبثا في دار السكة أشهد له . ثم قال لهما : قد دفعت له أكثر ممّا كان له عندي . 
ثم إن سعدًا تس إلى الأمير با وقع له بالتحاكم عند بعض قضاة الأندلس . 
فذهب سعد والطالب غائب ؛ ووقف ذلك الشاهد الأول الختنی القبول على شهادته 
بین يدي ذلك القاضی فاعترف بهاء وأنه حمق مقال سعد » وراه واستوعب إقراره : 
فذ كر القاضي أنه جمع فقھام الشورى ؛ فاتفقوا على رد شهادته ‏ اذ من جیزها انا 
جیزها في المبرز ي العداله) وان ہے رای ذلك من قوشم وحكم برد شهادته 
واسقاطها دون ان و الى الغاب او ترجی له حجة . 3 ان الأمير صرف 
الذ کورین الي ووقع أن اشخص فی سعد حا كان وانظر ي فی اسر وامر تحصبه 
ففعلت » فلما وقف وانکر استظهرت عليه با كان خاطبنی به القاضی من قبول شهادة 
0 مامت اقا ا سے جا وردی طايه سیر هو با حکم له 
به » فوقفت عليه ومن احضرته من الفمهاء فرأينا حكمًا مختلاً اذ ما شرط فيه من 
التبريز غير مشروط عند أحد من أهل المذهب أو غيرهم فيما ينتبي إليه علمنا ؛ 
وإجازته على الحملة هو المعروف الثابت في كتبنا ككتاب محمد » وا حموعة والعتبية 
وغیرها مالك وكبراء أصحابه ء ول يشترط أحد منهم التبريز » ولا وقع في شيء منہا ولا 
يقتضيه نظر » وإنما وقع لابن كنانة كراهية الأمر ابتداء فإذا وقع جاز وعمل به 
رغره يده ابتداء وحتج ییوازہ وحمل عليه حم عرف بالحتحد والانکار وینظر 
- اعرّه الله - مقالته هذه في هذا الشاهد » وقد قال في خطابه قبل هذا إلي اجزت 
شهادته لمعرفتي به » وهذا لا يقال إلا فيمن لا محتاج إلى تزكية عند الحا كم لتبريزه في 
العدالة » أو معرفة الحا کم بعدالته » فهل هذا مناقض ارد شهادته لانه غير مبرز لو 
سلم اشتراط التبريز في السألة أم ما ترى في ذلك . ثم ما آشار إليه من الخلاف في 
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المسألة غير معروف ف المسألة نصا ولا في مذاهب فقھاء الأمصار ء اذ يجوازها بقول 
مالك . والشافعي . واصحابه . وابر حنيفة . وسفیان » وجماعة من اصحاب الراي ‏ 
وابن أبي لیل . وابن سيرين وعمرو" ‏ بن حريث : والطبري واحمد » وإسحاق . 
وترجم عليا البخاري . واعا ذكر الخلاف فيا : الشعي . والنخعي . وقد اجازا 
شهادة السمع . وقد اعترض ابن المنذر عليهما بذلك . وحكى عن شريح أنه قضى 
بإبطالها ورد حكمه في ذلك عمرو بن حریث ‏ ومثل هذا وان صح فاستقرار علماء 
الامصار بعد خلافه [ فجاء] منہم کالاإجماع » وجاء ذلك الخلاف كالشاذ الذي لا 
يعتبرء وهذا لو كان ا حاکم والمفتي من أهل الاجنہاد والنظر في الأقوال وترجیحها 
بالحجّة والدلیل ٠‏ فحینثفر یسوغ له الحكم بخلاف مذهبه.إذا كان على الحق فيه » وأما 
إذا لم يكن من هذه طبقته فحرام عليه الخروج عن مذهبه في الحكم والافتاءء لان 
بن ليس من اهل النظر فحکه الايد واذا عاد مم فا بتفلده لانه عنده اصح 
المذاهب » وصاحبه عنده اعام / اصحاب الذاهب ‏ ولا یسوغ له خلافه » ویکون 
برا اش راو کیہ سا ا سارہ 
أعلمهم : ولا يحل له تقلید سواه حسبما نصّه أهل العلم ؛ وحتی قد قال بعضهم : ۱ 
اللتزم لمذهب لا يحل له مخالفة مہ .ولمم كالني في أنه وهو صحیح 

في النظر . قرا جعنی - أدام الله عرّكه - مما تراه من ذلك متنا متطولاً ماجورًا مشكورًا 
والسّلام . 

ا خواب : تصفحت سيدي - اعرّله الله بطاعته » وتولاك بکرامته وامدّله 
ممونته - سؤالك هذا ووقفت عليه » واذا كان الأمیر قد صرف ا حکم بین هذين 
الرجلين إليك ؛ ووقفه أخيرًا عليك ۰ وكان من مذهبك القضاء بابمين مع الشاهد على 
مذهب مالك - رحمه الله - لا جاء في ذلك عن الني ع > فحکك للطالب 
بشهادة الشاهد الختني التي خاطبك به القاضي ابو سعید'''' بسژاله لعدالته عنده مع 


۵0 كان امير الكوفة وکان شریح قاضيا. ت 85 ه.. الاعلام 5 : 243 ؛ ولي العبار : ومحمد بن حريث » 
وهو تحریف . 

)1١‏ هذا القاضی آبر سعید الذي ذكر هنا وی الدارك بکنیته فقط هو خلوف بن خلف الله الصنباجي ؛ ولي 
قضاه غرناطة سنة 510ھ وقضاء فاس وقضاء الحماعة بمراكش ؛ توي سنة 516ه وترجمته في الصلة 
| : 5 والتگلة | : 314 ۰ وفھرس ابن عطیة : 106ء وجنوة الاقتباس 1 : 193ء وف المدارك 8 : 208 
أن آبا معد هذا كان أيضا قاضيًا في الحزيرة الخضراء. 


کاب الشهادات 49 


بمينه هو الصواب إن شاء الله . لأن الصحيح من الأقوال الشهورة في المَذْهَب اجازة 
شهادة الشاهد المختق فانفذ ذلك من حکلك وامضه من قضائك ونظرك ؛ ولا تتوقف 
عنه من أجل ما حکم به القاضي ابو سعيد من إبطال شهادته بفتوى من أفتاه بذلك » 
اذ لیس ححمه بإبطال شهادته حكما منه بإبطال الحق عن المطلوب على وجه الحكم . 
فیکون حكمك للطالب بيمينه مع شهادة ردا لحكم حاكم تقدم باجتہاد اذ لم 
بطل شهادته ۔ دس اا جس دس عد هه 
انه لا جوز » ولا يمنعك ذلك من إجازتها وا حکم بها إذ لا يلزم اتباعه على مذهبه في 
ذلك . ومذهب من افتاه به مع مخالفة من خالفهم في ذلك من جملة العلماء المتقدمين 
والمتاخر ين » واعا يلزمه هو ذلك في خاصته لو كان هو ا حا کم في القضية . وان ۸ 
يكن مذهبك القضاء بالمین مع الشاهد » وعلى ما جرى به العمل عندنا . فقد خاطبك 
ذلك القاضی بشهادة شاهدين مقبولين شهدا عنده : سألا سعدًا عما يطالبه به الآخر u‏ 
فقال له : قد دفعت اليه اكثر ما كان له عندي . وهذه الشهادة توجب ان سال 
لمعي عليه عمًا كان له عنده فان اف به ء وكان أقل مما يدعي الطالب . حلف أنه 
لم يكن له تمليك إلا ذاك: وحلف المدّعي أنه ما دنع اله شيئا منه على اختلاف في 
يمينه لإنكار المدّعي عليه اولا جميع دعواه : وان ابی ان يقر بشيء وصمّم على 
الانکار وتمادى عليه حلف المدّعى عليه على ما يدعي عليه » واستحقه قبله ؛ والله ولي 
التوفيق ؛ قاله محمد بن رشد. 

ب ان على هذا السژال : وقفت - وفقك الله وأكرمك بتقواه. ويسرّنا 
واياك لهداه. وأرشدنا لا فيه السلامة والنجاة - على [ما تضمنه] سؤالك عن قصة 
سعد والرميلي وذ كرك لما وقع في المذهب وغيره » واستيعابك لنصوص الروايات وشروح 
ما حوته في المألة الأمهات وإشارتك إلى مقتضيات النظر ونتائج البحث والفكر . 
بحيث لا يخرج معه إلى إعادة القول وتكراره فيكون كالحديث العاد» لكني رايت أن 
لا أخلى سؤالك عن ذكر نكت في السالة » مخيرًا بالعتمد عليه ممّا ذكرت وسطرت 
عند حذاق أصحابنا » وعا استقرّت عليه الفتيا واستمرّت عليه احکام قضاة ا مالکیین . 
فاول ما ينبغي البداية به ما عليه أصحابنا في شهادة الختني الذي أقعده الطالب من 
وراء حجاب. ؛ بث لا يراه المشهود عليه ؛ فالعول عليه أن المشهود عليه إن لم يكن 
خائقا ولا ترا ان الشهادة عليه عاملة إن كان الشاهد عدلاً ء ولا بشترط في ذلك 
أن يكون مبرزا » وإنا اشترط ذلك في مسائل مخصوصة » كشهادة الأخ لأخيه في 
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أحد القولین في ا ال وفی التعديل » ولم يشترط في القول الآخر » وكمسألة الشاهد عند 
القاضي بشهادة ثم رجع إليه فزاد فیہا ونقص : وي التركية كما شرط سحنون إذ قال : 
ليس كل من مجوز شهادته جوز تعديله › وإعا / يحوز تعديل المبرز الناقد الفطن الذي 
لا يخدع في عقله ولا ستزل في رأيه . وقد يقال ذلك غل قولن : ب أصحابنا ف 
الله جرح العدل اعا محرحه بن هو فوقه في العدالة » ومن انا من يعرف باللدد 
والحيل والانكار ا عليه » وقد بقر خاليا وينكر عند حضور الينة » فثل هذا لا 
يتوقف ا حا کم في إعمال الشهادة المذ كورة عليه إذا كان الشاهد عدلاً ء ولا بشترط غير 
ذلك . السؤال الاخر : ما ذكرت من قول سعد قد دفعت له ما كان له عندي 
واکثر » فان اف بشيء فلا يبريه من دفعه إلى ربّه إلا الإقرار والبيّنة على مذهب ابن 
القاسم في الصانع بخلاف قول عبد الملك : إذا اخذ بغیر بيّنة قبل قوله مع عینه ولا 
نة عليه » وان أخذه ببيّنة فلا يبريه إلا البيّنة ء لأن من أصل ابن القاسم أن كل ما 
كان ضانه من قابضه فعليه البينة على [رده] لاربابه اخذه ببينة او غير بينة ؛ 
كالصناع وما يغاب عليه من الرهان والعواري ونحو ذلك مما يضمنه قابضه إذا هلك 
يده وم نقم بيّنة على هلاكه » ولا حجّة لسعد صاحب السكة أن يقول : انا أنا أمين 
مصدق ادفم ال الصناع وهم الضامنون والطا لبون کا شما بدفعونه › لأنه 
كمسالة القصار بقبض التاع ويرفعه الى الصناع [ والأأجراءء فان عملوا ي ته 
وحضرته وبين يديه فهو الضامن من دونہم ؛ وان نقلوا المتاع وغابوا عليه ليعملوه ضمنوا 
له وضمن هو لصاحبه لانه صائع دفم إلى صائع كان دلك باجر او بغير اجر اذا 
انتصبوا للصناعة . فهذا الذي ذكرت له به جرت الأحكام واستمر عليه راي فقھائنا 
الالکیین » وفتواهم . والخروج عن ذلك والعدول عليه إلى غيره من الشذوذء واعا 
بصح من بلغ من الأحكام منزلة الاجتہاد في ادلة الشرع وموجباته » وعرف مراتب 
الدلالات وطرق الترجيحات وفرق بين المعلومات والمظنونات » ومیر الامارات 
والدلالاات وما یسوغ فه الاجباد وما يمتنع . 

وعلى القول بان القاضی جوز تقدعه اذا كان عاقلا ورعًا على ما ذكره ٥‏ اين 
حبيب فلا بد أن يكون عارفا بأدلة النوازل التي تنزل به » لأنه قال : فبالعقل يأل فلم 
یخله ي هذا القول من معرفة نصيب وافر من العام . وقد قال الي عله : «السوال 
نصف العام ٤ء‏ ويكون هذا القاضي مقلدًا لمن جوز له تقليده على ما اشتر طه العلماء 
من اجتہاد العامي فيمن يقلّد وبحثه على علمه ودینه » إذ لا يحوز له أن بقلد كل من 
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بلقاه . اما یقلد من غلب على ظنه أنه أولى بذلك من أهل موضعه ومكانه » والکلام 
ودام ی ی او ی ی ا یل نكت لا 
جواب ات عل ما نزن أيضًا : تأملت ٠‏ سل وما من سکم اي 
سی من عدم توي اناد في فد لکن تا المصوص بين ادا - رضي 
الله عنہم - في مجويز نفس شهادته على هذه الحال ) فقد أجازها قوم ومنع منها آخرون 
ومہم مالك ي احدی الروايات عنه. وقد وافق هذا القاضي في حكله قول من رده 
و یں یت ھا رد من سکم القاني ما انا مرا 
اب رابع عل هذا برد ایا تصمحت - رجا الله واباك - ٠‏ هدا 
السؤال ووقفت على مضمنه » واذا كان الأمر على ما ذکرته فالذي أرى والتوفیق بيد 
الله تعالی أن ينفذ حكم الا کم برد شهادة الشاهد والله أسأله التوفيق برحمته . قاله 
حمد بن اسیاعیل ۳ . 

سزال عن شهادة الشرف والوصي لمحجورثما : 

جوايك - اعرله الله - في الشرف المستشار ي الوصية هل موز شهادته لمن 
بشرف عليه › اذ لیس في بده قبض / مال ولا تصرف له أم لا تجوز 17 له] في ذلك 
من سبب كالوصي ؛ وكيف إن أشهد الوصي بعزل نفسه لتصح شهادته ومتی بصح 
انعزاله لذلك ؟ 

ا خواب : تصفحّت - أعرِّك اللہ بطاعته - سژالك هذا ووقفت عليه » وشهادة 
الشرف جائزة إذ لا تہمة عليه في شهادته . وأما الوصی فلا تجوز شهادته لمن في نظرہ 
وإن أشهد بعزل نفسه عن الوصية » إذ ليس ذلك إليه بعد التزامه النظر وبالله التوفيق » 
وا له ج 

جواب ان على هذا السژال : تاملت سژالك واذا ۸ يكن إلى الشاهد الا 


2 نقل صاحب العیار هذه النازلة بواها وأجوبتها . راجم ج ۱0 من ص 159 إلى ص 164 وقد ورد جواب 
ابن رشد في فتاويه (1414 - 1417). اما ا حواب الثاني الذي بليه فلم بذ کر اسم صاحبه في نسختنا ولا في 
النسخة الي نقل عبنا الونشريسي ولذلك قال : وواجاب غيره». 

3 ال ار 10 : ۰۱58 219 . 
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الإشراف بنفسه والشارفة برأيه في أمر الأيتام دون قبض شیء من ا ال ودفعه قشهادته 
غير 4 وبالله التوفيق . قاله محمّد بن رشر©!), 
ب ان على هذا السژال : تاملت سؤالك وإذا ۸ يكن إلى الشاهد إلا 

بنفسه والمشارفة راه ٤‏ امر الایتام دون قبض ٹیء من الال ودفعه : 
فشهادته شر تر راد التوفیق . قاله محمّد بن أحمد بن الئاس(" , 

مزال عن شهادة الرجل ازوج حفيدته : 

جوابك - رضي الله عنك ووفقك وسددك - ہی رجل شاهد مبرز ي الشهادة 
سن ال حي ريع ہس و ہیں هل تجوز شهادته له ام لا نجوز 0 
لنا ذلك وأشر حه دس موفقا ان شاء الله . 

ا خواب : هذا أصل مختلف فيه عندنا وبين اعتا» والذي اراه في المبرز 
الشهور الحواز إن شاء الله قاله ابن عياض ©1 . 

قال محمد : هذا ا حواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - وهو 
صحيح » حكى ابن يونس الخلاف في شهادة الرجل لزوج ابته أو لامرأة ابنه قال 
وأصل هذا أن من لا تجوز شهادتك له لا تجوز شهادتك لمن بحر إليه عند ابن 
القاسم ۱۶ء واجازھا سحنون وحكى فضل كلام أصبغ في شهادة الرجل على ابنه أنه 
طلّق امراته . قال : وقولنا فيه على قولكم » قالوا كلهم : وأصل هذا أن تنظر إلى كل 
موضع تلزمہ فيه التہمة فاطرح فيه شهادته وإن برئ منها فاخر شهادته. 

سؤال عن شهادة العدو : 

جوابك - وفقك الله وسددك - في رجلين أخوين قام علیہما قائم يدعي عليهما 
أنهما زادا عليه في أرض تجاورهما » فأنكروا !2 ذلك وقالا : انا الأرض أرضنا ول 
نزد على حدنا شيئاء فشهدت للقائم بيّنة أن الد قد غيّرء والبينة الي شهدت على 
ذلك بينهما وبين المدّعي علیہما مقاسمة المغارم والكلف التي تلزم الرعية بسبب السلاطين 


4 كذا في الأصل : وسيرد ا حواب نفسه منسوبًا إلى ابن الحاج والمنسوب إلى ابن ا حاج هر الموجود في المعيار ؛ 
ويبدو أن التكرار سهو من الناسخ . 

5ا) المعيار ۱١‏ : 158. 

6) الس ؤال وجوابه في المعيار ۱۵ : 154. 

17( 3 هذه المألة في البيان واتحصیل 9 ۰ 424 0 : 46. 

18( في الأصل ؛ وهي عامية » وشا وجه ٠‏ وق انعیار : فانکرا» وهو العو اب , 
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امراف عليه بینہم والتشگي لعمّال والقضاة على ذلك ء ول ينهم شهود سن 

- اعزك الله - - هل تجوز علییما شہادنہم او سقط هذا ا لتنازع الذي بينم الشهادة 
ا بی | موفقا للصواب إن شاء الله . 

ا خواں : اذا كان الامر على ما د کرته من العداوة والمخاصمة لم مجز شهادة 
بعضهم على بعض وبالله التوفیق . قاله ابن عياض 2199 . 

سؤال عن شهادة صاحب الکیمیاء : 

سكل أبي - رضي اللہ عنه - عن سينا الکیمیاء هل هي من باب اہفائز أو 
من باب المستحيل وهل ينبي عنہا طالبها ام لاء وهل يقدح طلہا في شهادة طالہا ام 
لا؟ فاجاب وقال: هي من المکن الوجود واحتح على ذلك بصنعة الزجاج 
وبتحليل اللؤلز على ما ذكره الأطبّاء إلى غير ذلك ما قد أثبتناه في غير هذا الكتاب ؛ 
تم قال 9 5ن الامر عدأ السبيل فلست أرى على المدّعي لذلك دركا ما لم بنصب 
نحليته بذلك شركا لصيد أموال الناس فإن ظهر منه هذا أو أدخل الدلسة في تقودهم 
انفذ تشر ا وبولغ ابه وان لم يكن الا حرد كذبه في دعواه فعليه کذبه ولیس 
على الشاهد الممتحن المستبصر والطالب المستكثر حجة ولا فيه جرحة لا قال أو فعل 
[ بل عادة النبلاء] امتحان أصحاب الدعاوي الغريبة ليوقف منبا على ا حقیقة ويكشف 
م اهل / اللدد وا حیل ول تعال بعصم عنه من از ۱ 

قال محمد : هذا الحواب لم انقله من خط ابي - رضي الله عنه -. 

سؤال عن شهادة الأسرى بضهم على بض : 

جوا - وفقك الله - في رجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف » 
فجاء وزعم انه افتدى ببعضها وشهد له أسرى کانوا معه بدار الحرب بذلكء هل 
تقبل شهادتهم على التوسّم ها هنا للضرورة ام لا : وان قبلت هل يقع التحاصٗ بين 
الوصية والسلف فما بي مها » جاوبي على ذلك مأجورًا . 

الحواب : تصفحت السوال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه »> وإجازة شهادة 
المأسور مع الأسير في هذا على التوسّم جائزة ء لأن الضرورة فيها ظاهرة أظهر منہا في 


9 السؤال وجوابه لي المعيار 10 : 155-154. 
20) 6 المعیار : ابعد تغديل»ه , 
21) السوال وجوابه ف المعيار 10 : 155. 
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السفر حث آجازها ابن حبيب على علمك مراعاة لقول من برى الشاهد محمولاً على 
العدالة حتی تعلم جرحته بظاهر قول عمر , بن الخطاب - رضي الله عنه - : «السلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا بحلودًا في حدّ أو بحربًا عليه شهادة زوره » قاله محمد بن 
یر 122 
جواب ان على هذا السؤال : وشهادة الأسری جائزة على التوسّم في مثل هذا : 
لأا ضرورة . لاسيّما وی اعتبار العدالة ‏ الشهادة من الخلاف بين العلماء 
- رحمهم | الله - ما فی وان كان شرطا في قبول الشهادة عند مالك - رحمه الله - 
فقد جار بالتوسم 6 مثل هذا وب التوفیق . قاله محمد بن احمد بن ال 7۳ . 
سؤال عن شهادة السماع والکافة في النسب : 
جوابك - أعرّك الله - في رجل ادّعى على رجل اخر انه غلامه من امة كانت 
له . وقال المدّعى فيه : انما انا ابنك من امراة حرّة بنت حرين » وشهد لماعي البنوة 
رجال عدة بإقرار الاب بانه ابنه» إلا انبم غير عدول ؛ وشهد للمدّعي شهود عدول 
بالسماع الفاشی أنه ابنه لا باقرار الأب بانه ابنه تأمل ذلك بفضلك [ویّن] ما يحب 
فيه؟ وهل الشهادة على ا حی والیت ي ذلك سواء ام تفترق؟ ماجورا إن شاء الله . 
ا خواب : تصفحت سؤالك وشهادة غير العدول كلا شهادةء واما شهادة 
السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتہرا عند [الناس] اشتهارًا ر کر ھرے به فلا شت 
به النسب مع حياة الأب وانکارہ على ( کل ] حال » واعا يختلف في ذلك ۳ 
علمك بعد الموت على ثلائة اقوال : أحدها أن يكون له ا ال ولا بثبت النسب ؛ وهو 
مذهب ابن القاسم . والثاني : أن پیت له النسب ويكون له الال والثالث : انه لا 
عا E‏ > لأن الال لا بب الا بعد ثبوت النسب وبالله 
التوفیق . قاله محمد بن ر عر (24). 
قال محمد : السؤال لم آنقله من خط اي 8 00 وكذلك ا حواب أيضًا 
۰ انقله من خط صاحه - رحمه الله - , 
زی بل السؤال : لا يعمل بدعوی الرجل ي العبودية ٠‏ ولا بدعوی 
الثاني ١‏ وبا سي سر اذ عکن ان یکون اصلها 
2 انظر الال وجوابه كذلك في العبار 10 : 157. وفتاوي ابن رشد : 1233-1232. 


3) انظر هذا الحواب ي العیار ۱١‏ : 158. 
4 سوال هذه النازلة وجرابها ي المعيار 10 : 157-156 ء وفتاوي ابن رشد: 1081 - 1082. 
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من واحد ؛ وواحد ۷" تعمل شهادته 3 السب › ولا سما ولاب يكذ ها وهو حي 
بعد وفاة الوروث فانه لو كان حا عکن أن يقر له باللسب وبصدق بّنة ۲2 قاله 
محمّد ابن ا حاج ء ونقلته من خطه . 

سؤال عن شهادة الكافة : 

جوابك - رضي الله عنك - في مسألة شهادة الكافة غير الوسومین بالعدالة 
ار ا و ای aR‏ .۳ 6 2 یس 
ومطالتي وتفتيشي عنه وعن مثله » ولحت ار ید باب الشهادة فی السفر ولا ما سطر 
التکلمون!؟2 والاصولیون في حد نقلة متواتر الخبر. 

ا خواب : تصفحت سؤالك هذا ووففت عليه » وما يبلغ غد د الشهود حد 
التواتر الذي بوجب الع / فلهم حکم الشهادة على وجوهها » والشهود على احدی 
عشرة مرتبة منها العلوم بالعدالة » والوسوم بهاء والذي لا یتوسم فيه جرحة ولا عدالة › 
فاما العلوم بالعدالة فتجوز شهادته في کل شيء الا في ستة مواضع على اختلاف في 
بعضها . وائنان فا فوقها فما عدا الزنا عنزلة سواء في ثبوت ا حق بشهادتهم الا ما قاله 
بعض العلماء في الترشيد من أنه لا يعمل فيه الا شهادة الجماعة . وأما الشاهد ا موسوم 
بالعدالة فلا تجوز شهادته إلا فیما بقع بين السافرین في السفر على ما ذهب إليه ابن 
حبیب والائنان فا فوقهما عنزلة سواء. واما الذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة » فلا 
جوز شهادته ی موضع من الواضع . وقد تکون شبهة توجب حعما » ولا ادري من 
اجازة شهادة الكافة مہم كما ذ کرت ي الذهب على سبيل الشهادة » واعا تجوز إذا 
وقع منهم الخبر من جهة التواتر ء وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد”*. 

قال محمد ` حکی عن ابن كنانة انه كان محيز شهادة الحماعة لیسوا بعدول » 
وذلك في الشی» القلیل 7۳ . 


5) انظر هذا ال حواب ي المعيار 10 : 157. 

6 ي ا عار : التکلفون . وهو حریف. 

7 ورد السوال وجوابه ي العبار 10 : ۰۱56 وفتاوي ابن رشد 2 : 1043-1042 . 
8) المعيار 10 : 144. ومحمد هو ولد القاضي عياض . 
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ورأيت لأحمد بن نصر الداودي أنه قال: كل موضم لا يستطاع فيه على 
العدول فلتقبل فيه شهادة احسہم . 

وقال أبضا : كان الصدر الذين فيهم رسول الله ثي على العدالة حتى نظهر 
فییم الخرحة . والناس الیوم على الحرحة حتی تتبيّن فہم العدالة 290 , 

ورايت في نوازل القر وبين : سل ابو محمد بن أبي زيد عن أهل قرية ليس 
فہم عدل نحري بينم أو ينهم وبين من بطرا عام ابيع والنکاح ء والطلاق ء 
والشركة والحراحات في العمد بالتقطا : والدعاوي في الرباعات وغیرها . وغير ذلك 
مما بحري بين الناس › فكيف الأمر في شهادتهم ؟ فاجاب : إن م يبلغ أحد منہم مبلغ 
العدالة لم بجز أن يحري الأمور بینہم لا في نكاح ولا غیره » فان اصطلحوا فيما بینہم 
وإلا لم بجر الا لمن اشترى منهم او عاوض او قاسم استباحة ما صار إليه » وقد اشهد 
هولاء أو | بشهدهم . وأما النکاح فان أشهد من يظن بالعدالة فله استباحة الوط ء 
بذلك ون کان عم أن من شهد على اناع خر عدا فلا يستبح الوط ء بذلك 
حنى بشهد عدلين عنده فيما يعلم او لا یعلم فیہا جرحة . 

وقال اد * سس الداردی : إذا لم يكن فيهم عدول ولا من يقرب منهم 
جازت شهادة آماهم » ولو تركوا لأكل بعضهم بعضا. 

وقال ابو بكر بن عبد الرحمن !۹۹ : اذا كان هذا الذي ذ کرته قد عم جميعهم 
لا يكون منہم شاهد فإنه تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا كان احدهم عل 
التوسّم » لأنه منى ترك النظر بینہم سقطت الأحكام ينهم . 

وقال ابو عمران!!3) : هذا لا مجوز اذا كان معروف ا حرحة معلومًا بها وان كان 
أخيرهم وإنما التوسم عند من ذهب اليه في شهادة المسافرين في الرفاق یتوسم ان 
يكون عدلاً ويرجو أن تخفی عنا عد التهم ۰ ولا نجوز في الطلاق والحدود . 

وحکی عن أبي عمران ایضا أنه قال : لا تقبل في شيء من الحقوق والأحكام 
والمواریٹ وغيرها إلا العدول ما لم يكن من ذلك ما بشتہر اشتبارا من عدد بقع العلم 
بخبرهم لمن سمعهم حتى لا یرتاب فيه . 


9) اٹ مار 10 : 144. 
31) هو ابو عمران الفامي السالف الذ کر . 
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وحكى عن ابن الباقلانى البغدادي أنه قال : إنما اشترط الله تعالى العدالة في 
أربعة فمن دونہم » إذ يمكن أن یتفقوا على كذب مم لا يظهر لقلتہم ؛ والكثرة لا يمكن 
أن يتفقوا على كذب يقولونه إلا وظهر مع المطاولة » وما نقلته الكثرة لا حتاج إلى تعديل 
لأن خبرهم يقوم في النفس مقام العيان!272. وقد شرح القاضي أبو الولید في مقدماته 
الااحدی عشرة مرتبة التي ذكر في جوابه المتقدم فقال اوها المبرز في العلم بما تصح به 
الشهادة » ثم المبرز في العدالة العالم عا تصح به الشهادة » ثم المعروف بالعدالة غير 
العام ما : نصح الشهادة ٤‏ 3 المعروف بالعدالة ادا قدف قبل ان عد 3 الذي بتوسم 
فيه العدالة . ٤ء‏ ثم الذي لا بتو فيه عدالة ثبنت فيه جرح قديمة او يعلمها ا حا کم 
فه ‏ ری عر EN‏ ۱۹۷ وم ادا وكذلك نكلم على معاني 
هذه المراتے وبين احکامها عا بطول ذ کره . وكذلك به کر ایشا الستة مواضع / الي 
ذكر ي جوابه أيضا أنه بجوز فيا شهادة المعلوم بالعدالة على اختلاف فيا ) وهي : 
التركية » وشهادة لأخيه ولولاه ولصديقه اللاطف ‏ ولشريكه في غير العدالة » واذا 
زاد في شهادته أو نقص ؛ وكذلك المعلوم بالعدالة غير العالم با تصح به الشهادة ء إلا 
أنه يسأل عن كيفية علمه » والعالم لا يسأل . 

سؤال عن الشهادة لرجل بملك أرض ليست في بلد الشاهد» واهل البلد 
هه أنه مسرح جمیعھم : 

ب الفقيه الأجل درت اللہ - - في سبخة 7 بين اراضي [ قوم ] محد قه 

[1] 7 یذعه أحد إلى أن قام رجل يطلبها وأقام ية غرية من غير أهل الوضم 
والبلد يشهدون آنبا ملکه وقام ساثر ا حیرة منکرین ذلك زاعمین انہا محمیعهم منفعة 
رہہ من أرضهم وأنه لا ملك فیا لغيرهم ؛ هل تقبل هذه اليينة وهي بہذہ الصفة › 
وي البلد اعداد من الئاس وقد مضت علہم اعصار لم يشهد احد قط نكل شهادا 
اولائك الغرباءء وهل يقبل مقال ا حاورین لها بدعواهم انا من حقوقهم [ وأفنية ] 
آراضہم ‏ ہو سب > ین لنا جوايك في ذلك مأجورا ان شاء الله. 

ا خواب سؤالك هذا ووقفت عليه» واذا كان نی البلد من العدول 
ہس لصيو درو مر سای 


2) من قوله : سيل ابو محمد إلى هنا منقول با حرف في المعيار 10 : 144-143. 
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له بها غير جائزة ء والواجب أن تبقى على حالما مسرحًا الجميعهم ومنفعة لعامتهم وبالله 
التوفيق . قاله محمد ابن رشد!33), 

ان سر سر کاب فاد في سب هب 

ب الفقیه الاجل - وفقه الله - في رجل قام عندي محتسبا في استخراج غلة 

ربع 2 له مات بالشرق وترك ابا صغيرًا وطلب ذلك وخاصم فيه . واستدعی ان 
يغلي ذلك سرت بأن لزع للاخ اا الي + ثم بعد هذا قام عندي بوثيقة فيا 
تقاسمه مع أخيه الذ کور وسائر إخوته ربع ایہم ونہا ان هذا الربع حرج بين الخ 
الغائب ات المد كور » وین ار مات أمعه حبون ومن ورثته هذا اخی ا حتسب فقام 
يطلب ميراثه من أخيه الاخر من نصيبه في الربع المذ كور ۹ 
الوت والورئة فأقت عن الصي متكلم فاحتج عليه بإقراره قبل أن الربع كله لاب 
الصي ۰ ویأن ابا الصي قبل مغيبه بنی وهدم حضرة هذا القاسم يم هذا القاسم 
انه لم يكن عنده عام من الوثيقة بقة الذ كورة ء ولا علم لوروثه فا حقا ء فتأملت عقد 
المقاسمة الذ كورة هل فيها اشهاد المتقاسمين فيما د کر فيه عندهم ليبطل دعواه فوجدته 
عقدا شرعیا إا تضمن معرفة ما خرج به كل واحد من الاخوة المذ کورین ي الربع : 
ولم يكن فيه إشهاد على نفس القاسم . وشهد عندي احد شاهديه ععرفته انهم تقاسموا 
على ما وقع في العقد. واشهدوه به بعد معرفتہم به » وكان الشاهد الآخر من نقلت 
شهادته قبل هذاء ثم صار الان في من لا يقبل لتغير ذهنه » والقائم مکذب لهذا 
الشاهد فيما شهد به عليه من معرفته با كتب في العقد ‏ هل يحلف أنه ما عم بالعقد 
وما علم أن موروثه فيه حمّا وعلى تكذيب الشاهد الواحد الذي شهد ععرفته ويستحق 
نصيبه » ام هل تبطل شهادة الشاهد له إذا حلف بتكذيبه ‏ إذ لا يصح أن يكذبه في 
بعض ويصدقه في بعض » وإن صح بطلانہ فيحلف مع الآخر ويستحق ؛ ام ما تراه 
في هذاء جاوبي برأيك السديد ي ذلك "0 

الحواب : اذا كذب الطالب شاهده الذي شهد له ي نوع واحد بطلت شهادته 
له وجازت عليهء فإن شهد مع هذا الشاهد غيره لحضور القائم في المقاسمة بطل 
دعواه » وكان الربع للصبي الغائب ء وان لم يشهد معه غيره فحجّة القائم ضعيفة وان 
اسأله التوفيق برحمته لا رب غيرهء قاله محمّد بن اسماعيل 340 , 


33) الؤال والحواب ي المعيار 10 : 180 وفتاوي ابن رشد : 3 : 1588. 
34 ) تقد م الكلام عليه 
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سؤال عن بشر في عقد لا اعتذار فيه 
جوابك - وفقك الب ف قد آئی غیرد شهادت فيه وي العقد (بشر] 
كتب عليه بعض فصول العقد وم يعتذر منه ) با سس هل يعلمون أن العقد 
ماو وشوو اک فقالوا : لا علم لناء هل يبطل هذا العقد 
نصح الشهادة بوجه؟ أم هل عضي ما لم بسترب فيه من فصول العقد ويبطل ما 
با PY MEAT‏ رد 
البشر ما يبطل العقد أو يضادً المواضع التي استريب فہا وینقضها ء جاوب على ذلك 
متفضلاً إن شاء الله . وني علمك ما وقع لأعتنا في أصل المسألة فانظر فيه ذلك 
مأجورًا . 
الحواب : اذا كان البشر يحتمل أن يكون في موضعه ما ببطل العقد أو لا يبطله 
لم يكن عاملاً وان انتفت عنه هذه ا لمعانی كان عاملا وبالله التوفيق . قاله بوسف بن 
دا 
ب تان على هذا السؤال : اذا استراب الشهود من البشر الذي وصفته في 
جع تصول الخد وم يط مه ما برجب حكن بطل ل . وكذلك إن غابوا أو 
مانوا قبل أن يستكشفواء ویشرآ من الحو عند بعضهم ء وأکبر ریة والله الق 
للصواب . قاله ابن أبي عرجون"*". 
قال محمد : هذا جواب حسن معرب عن جذق صاحبه. 
وأما قول الثاني في جوابه : ما يبطل العقد أو لا يبطله ء فرادہ والله أعلر أنه لا 
يصح يصح أن يكون موضع البشر غير ما كتب عليه. 
وی احکام ابن زياد: فهمنا - وفقك الله - الصداق الذي فيه جل سطر 
نو وكيب فيه ذكر الرحيل عن قرطبة أو عَن موضع من الواضع > فرابنا الكتاب 
كله يصح غير الشرط فإنه يسقط إذا عي إلا أن تثبته ال نان لم يشهد عليه ؛ 
حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على نفسی لزوجي ء فإذا حلف 


5) لم أقف عل ترجمته. 

6) ہو الفقیه عبد الله بن أبي عرجون , كان فیا حاضظًا محقا نيها » استقضي بمراكش ومواضم آخری من 
الغرب والأندلس وتوفي بتلمسان سنة أربع وثلائین وتعمسمائة . ترجمته وبعض آخباره في صلة ابن بشكوال 
۱ء وصلة الصلة لابن الزبم (انظر الذيل والتكلة 8 : 531) والنشوف : 89 ۰ ۰374 والحلة السيراء 
2 : 76. 
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سافر بروجَتّه حيث شاء » وقاله محمد بن لبابة وابن ولید . ومن العتبية : روى اشهب 
عن مالك فيمن قام بصك عی مَيّت فيه كذا وكذا صاع عجوة » وعلى موضع العجوة 
حو ولم بشهد على الصك إلا كاتبه فعرف ما فيه إلا العجوة. فإنه ليس بكتابه وقد 
حى [فلا يدري أعجوة] هر ام لا؟ 

قال مالك : انتم لا ختلفون في غير العجوة فاری أن يحلف مع شاهده أنه 
عجوة ) وأن هذا ند 2 سر 

وقال بعض الموئقين : اذا كان ا حو أو اللحق في اسم من أسماء الله ضا کاو اسم 
نيه ي أو غيره من الأنبياء - عليهم السلام - لم بعتذر منه قطعت الكتاب 
واستانفت غيره اجلالا له . 

قال محمد : ما قاله صحیح ؛ إذ لا بصح الاعتذار عن ذلك لقبح النطق 
به » ولا بصوب تركه دون اعتذار تسامخا ء وان لم عتذر مجي وترك التسامح في هذا 
احوط وادفع للإشكال . فرب يسير حو أو بشر أو لمق اخل بالعقد وربّما أدَى إلى 
بطلانه » وهذا فصل ينبغي للكاتب أن يحفظه والله بعصم (38) , 


داه عن ان اا ۳ في البال . 

ادام الله عر ر معظمي : : نتائج وسؤالاات ومباحث محقيقية إن استقصى النظر فيا 
اف ما جرى عله رسم افیا راک وان تغوفل عنها بقيت في النفس حرّة » وقد 
تقدّم لي سؤال أو سؤالان من هذا اللاب ومن ذلك - أعرّك الله - ما جرى به 
الرسم في القضاء لمن آثبت بت دینا على غائب أو ميّت أو محجور وشبهه في اختلاف بین 
الاستبراء المعلومة وهي موضوعة على تقدير دعاوي ا حکوم عليه لو كان حاضرًا » أو 


7) هو ولد عياض . 8) وردت هذه المألة في المعيار ۱۵ : 167-166. 

۱) في الأصل : وذلك . وتصويب هذا وغيره من التحریفات الواقعة في مخطوطنا ہو مأخوذ من القابلة مع فتاوي 
ابن رشد ومعيار الونشريسي . 

2) كذا في الأصل وفتاوي ابن رشدء وني العار : إن 
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تويغ حجّته, فإذا حلف حكم للقائم بما أثبته » وقد يكون بين وقت الحكم له وبين 
تأني القبض مدة طويلة من جمع مال ا حکوم عليه أو بیع عقاره أو المخاصمة فيما 
يثبت له من ديون وتقرير الدعاوي في هذه المدة متمكنة » وفرض حجج ا حکوم عليه 
سائغة غير مستحيلة ولا ممتنعة وإعماها أولى من] اسقاط الدين ال مذ كور أو توجيه 
الغائب إليه به كما لو كان حاضرا فقام بحجة من تلك ا حجج » فلزم المدعى عليه با 
الذي هو الطالب المين علا » فحلف ثم كسرنا مال الطلوب وبعنا ربعه وطال الآمد 
في ذلك ء فقام المطلوب حینثذِ يدعي انه قد قضى خصم اثناء ذلك من وجه وجهه › 
أو أن الطاب وهبه أو اخذه أو استحال بدينه لكانت دعوى توجب المين » فان اتبعنا 
القياس في المسألة الأولى لم يكن فرق ووجب تجديد المین حين قبض الدين والناس / 
على خلافه ؛ فا وجه هذا عندك ؟ وكيف ان كان الدين الذي ثبت على الغائب 
جوم وحلف فحلف بین الاستبراء عند قيامه لاول نجم . هل یازمه تکرار مين للنجم 
الآخرء لأنه انغا حلف أولاً لما اقتضاه وحاز أم تجزئہ این الأول للجميع » كما قا لوا 
یمن حلف مع شاهده في حق ثم ظهر أن له في شهادة ذلك الشاهد حقا آخر مما 
ینفع فه الشاهد والمين أن العين الاول مجزثه » فرغبي تأمل هذا الفصل وتدبر هذا 
السوال » والحواب عليه با تؤجر وتحمد عليه إن شاء اله تعالى . 

اخواب : تصفحت سيدي - اع اللہ بطاعته وتولاله بكرامته ونفعك 
باجتبادك - عن حقائق الاشیاء بحسن تدبيرك ۰ وادام الامناع بك ء وانام أعين 
الحوادث عنك برحمته » وما ذکرته أعرّك الله من أن يمين ا حکم فیمن أثبت دینا على 
غائب وشبهه إذا كان موضوعها استيفاء لحق الغائب فيما عسى أن يدّعيه فيلزم على 
قياس ذلك إذا استحلف مم تأخر القضاء أن تعاد عليه المینء إذ لو كان حاضرًا 
فادّعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه لكان له أن يستحلفه والناس على خلاف 
ذلك . 

فا خواب عنه : أن ما الناس عليه من أن المين لا تعاد هو الصواب › اذ لو 
أعيدت المين عليه ثانية عند القضاء لذلك الاحجال الذي ذكرت من أن يكون حقه 
قد وصل اليه في خلال تلك المدّة» لوجب أن تعاد عليه المين أيضًا كلما حلف وجاء 


3 في الأصل : عنك . وهو تحریف. 
4( 1 حاري این رد : درشميك باجتبادك اگ وت عن حقائی الأشياء سن تدبرك ٤‏ . 
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ليقبض لاحيّال أن يكون قد وصل إليه حقه مع من بعث إليه به معه في طريقه من 
سجن ا لحامع إلى دار القاضي ء إلى ما لا نہایة له » وذلك ما لا خفاء ببطلانه ء والمین 
الأول الي استحلف فیا لا ندى على وجوہا لعدم الدعوى عليه بما يوجبهاء إلا أن 
امل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرًا للغائب وحیاطة عليه وحفظا على 
ماله » والشك في بقاء الدين أو سقوطه عنه › فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن 
بحلف ثانية بالتوهم الل ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرًا فادّعى عليه أنه 
قد قضاه بعد ذلك » أو وهبه یاه لان امین عليه واجبة في هذا الوضع بنص قول 
التي عه : «الببّئة على من اذعی والمین على من آنکر ». 

ولو تأخحر القضاء ء بعد يمينه إلى أن جاء الغائب فأقام معه مرة ثم غاب لوجب أن 
لا يقضى حقه حتی يحلف انية » لأن الشك ها هنا حاصل كما كان أول مرة» 
رکذلك لا الم لا تب عليد فه آن لاض عند کل تجم الا آن چک لاتب نر 
خلافا أو تبعد النجوم بحيث يمكن أن يكون بعد أن ق قبض النجم الأول قد مضی 
فاقتضى النجم الثاني أو وکل من اقتضاہء وأما إذا حلف مع شاهده في حق ثم طرأ له 
في شهادته حق آخرء فليس عليه أن بحلف ثانية كما ذكرت ولا اختلاف في هذا 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشدل. 

سؤال عمن أثبت ملكا لموروثه بيمينه مع شاهد ثم طرأ له في قسمه ورث آخر : 

یعید امین ام لا؟ 

جوات الففه الأجل - اعزّہ الله - في رجل توي وترك ورثة کبارا وابنة 
صفیرة » فقام عليه قرم بدیون من جملنیم الزوجه بصداقها » وثت ذلك كله عل ما 
يحب » ووجب الاعذار على ما بملكه امیت فأئْتوا له ملكا بشاهد واحد ثبتت شها دنه 
عل ما يحب » وأحلف اصحاب الدين معه » ي جملتہم المرأة » وبيع اللك ( 
وقبضوا ديونهم وحکم للزوجة بحقها من الیراث في املك الذ کور وآخر قم البراث 
رجاء إثبات شهادة اخری بسبب الصغيرة » فانت الصبية قبل ثباتہاء فقامت الام 

نطلب ميرائها من ابنتها "۲۳ في الملك وتقول : قد حلفت مع الشاهد على إثبات الملك 


5) راجم هذه النازلة في فتاوي ابن رشد : 1165-1161 ء والعبار 10 : 27-26 . 
6 ويع الملك : ساقطة في فتاوي ابن رشد والمعيار. 
7 من ابنتها : ساقطة في المصدرين المذ کورین . 
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وحققت شهادته ووجب لي أن أخذ کل حق لي فيه من زوجي وابنتي » وإنني الآن 
اخذ بذلك ميراي من نصيب ابنى » إذ هو ملك واحد بشاهد واحد وعل سم 
حلفت و1 7 الشاهد : فقد حققت شهادته وقضصت الاي عل ٠‏ فهل زا 
الین الأول ام تحلف الآن يمينا انية على ملك الزوج أيضًا مع ذلك الشاهد لانه 
حكم في مال اخرا ا وحیتف جس ا بح ما تراه في ذلك ؟ وكانه 
بظھر لي أن في هذا الأصل في المذهب قولين في مسالة الغرماء إذا قام لهم شاهد بدين 
لغريمهم الفلس أو الميت فحلفوا معه ونكل بعضهم » هل لن / حلف حصته من 
الدین فقط ولا برجع في نصیب من نكل آم يرجع على ما في کتاب ابن حبيب 
وحمد وغيرهما. ويقوى عندي أنه لا بد من المين» إذ المين مع الشاهد ليست 
لإثبات حى » واعا هي إيحاب حکم با ال احلوف عليه » ومن هذا الباب والله أعلم 
ورائة الول بشهادة السماع بالولاء عند من راه وأشباه هذا. فرغبتي جوابه عن هذا 
كله . وهل فيه نص ام لا؟ ماجورا مشکورا . 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » وعین المرأة أن ما شهد به الشاهد حق لتستحق بذلك حظها ما احقته لزوجها 
بيمينها مع الشاهد تجزئها فيما يصير إليها في ذلك » إذ حلفت على اللجميع "۳" حين لم 
يصح فا أن تبعض شهادة الشاهد فتحلف على أنه شهد بحن في مقدار حصتها فتكون 
قد [ كذبته] في شهادته » وهذا مما لا يسع عندي خلافه بوجه من الوجوه لام وان 
كانت لم تستحق بيمينها أولاً إلا قدر حظها ء فقد حلفت على ا حمیع » فإذا رجع الا 
فيما لم تستحقه بيمينها فيما حلفت عليه اكتفت بالمين الأولى. هذا الذي یانب على 
منہاج قول ما لك وجميع أصحابه رحمهم الله ء من ذلك قومم في امرنہن يدعي في 
رھ بے عشرة دائ أله رنه بخمسة عشر دنا + ویقول اراهن ما رهته زا إلا 
بخمسة أنه يحلف أن ازتهنة منه بخمسة عشر دیارا فيستحق بیمینہ عشرة دنائیر من 
تیه عشر التي حا علييا» ولا بت يستحق بها جميعها لأنه في الخمسة منها مذع على 
الراهن والقول فیہا قوله . فإن نكل الراهن عن المين أخذها بيمينه الاول ولم يحب 


8) وردت هذه الغغرة بتي* من من الاختلاف عما ل المعار والفتاري . 
9) لأنه حكم في مال اخحر : ساقطة من ا عبار والفتاوي . 
0 في المعيار والفتاوي : «فيما يصير إلما من ذلك بالیراث عن ابنتہا لأنہا قد حلفت عل ذلك ». 
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عليه أن يحلف ثانية لیستحق الخمسة الباقية» اذ قد حلف عليا أولاً» فکا يأخذ 
المرتهن الخمسة بيمينه الأولى إذا رجع إليه الحق فيها بنکول الراهن فكذلك المرأة فیما 
وجب فا با میراث من ابنتها من الدّين بيميها الاو » إذ قد حلفت على الجميع : 
وكدلك المتبايعان يختلفان في تمن السلعة فیقول البائع : بعتہا بمائة » ويقول الشتري : 
اشتریٹھا انين" » يحلف البائع لقد باعها عائة ولا بستحق بيمينه المائة لأنه في 
العشرین متا مدع عل البتاع م يلك البتاع ویسقطها عن نفسه مین فان نكل 

عن العين استحق ى البائع المائة كلها بيمينه الأول ولم يحب عليه أن يحلف ثانية إن رجع 
الحق إليه بنكول البتاع » ومثل هذا کثیر » ولا يوجد في شبيء من المسائل أن احدا 
يحلف مرتين على شيء واحد » ولا يقوم من الاختلاف الذي د كرته في حصة من نكل 
من الغرماء عن المين مع الشاهد هل ترجع إلى من حلف منم أو لا ترجع إل 
بالمین » بخلاف تكرار العين على الزوجة فيما وره من ذلك عن ابنتہاء اذ لا بقول 
من يوجب لمن حلف من الغرماء محظ ظ من نكل عن المین منیم : ایا نهم اعا وقعت 
عل ما يحب لمم من ذلك ذ لو كانت الله عندھم في ذلك هذاء اقا :نب 
بحلفون ثانية ويستحقون أنصباءهم » وذلك ما لا يصح أن يقال » وإنا قال من قال 
إن ا حالفین يستحقون حصص الناكلين عن المين لأنه رأى أنہم ينكولهم عن المین قد 
رضوا بترك محاصتہم في ذلك الدين » وقال من قال إن حصص النا كلين لا تر جع إلى 
ا حالفین من أجل أن الورثة لما نكلوا عن المین مع الشاهد صار الحق في ذلك للغرماء 
فن حلف منهم استحق حقه » ومن نكل عن المين رجعت المین في حقه على الغريم 
الذي عليه الدين » فحلف على تكذيب الشاهد وبطل ذلك عليه » وقد قل : ان لمن 
نكل منہم حظه من الدين بیمین من حلف أن ما شهد به الشاهد حق » وذلك نحو ما 
روي عن مالك - رضي الله عنه - في ا حبس العقب يشهد به شاهد واحد أنه يحلف 
اق من أجل ایس أو الواحد منیم خل اختلاف اروا في لك + فيستحق ا حبس 

لنفسه ولجميع أهله ولن يأني منم بيمينه مع الشاهد » وياتي على طرد قياس هذا القول 
ستاتا | آن لینت تحت حقها وان نکلت عن تپ اقا باخت ON‏ 
الشاهد اذ قد احقت بيميها ا مال للمتوفی » وهذا يدل على سقوط الاختلاف في ین 
الام مرة أخرى لأنه يبعد أن [يقال] أن الأم لا تجزيها يمينها الأول فیما صار إليها من 


1 في الأصل : عاتین وهو نحريف . 
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حظ ابنتہاء مع أن من أهل العلم من بری اُنہا تجزئ ابنتها وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
,0 

جواب ان على هذه النازلة : تامّلت سؤالك هذا ولا بد لام الصبية من يمين 
آخر مع شهادة الشاهد ولا يحزي عنما المين المتقدمة مع اغرمَاء وبالله التوفیق . قاله 
محمد بن احمد بن ا حاج . 

سؤال عن عدم التحقیق في الدعوى وهل تحتاج إلى شہة أم لا؟ وعن دعوى 
الاقالة وشیھا. 

جوابك - أعرّك الله - عن مسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فہاء ما 
يترجّح عندك من القولين» وعن مسالة ما يتكرر من الدعاوي في دعوى الاقالة 
وحوها . ما تفتى به في ذلك ممتنا متطولا؟ وهل بحتاج إيحاب المين فيها إلى شبية | 
جب بنقس الدعوی؟ 

ا خواں : تصفحت - أعرّله الله بطاعته وأمدّله ععونته - سوالك هذا ووقفت 
عليه » فاما مین التہمة وهي الدعوى الي لا تحقق على الدعی عليه : فقد اختلف على 
علمك في سموتھا ابتداءء واختلف إذا سيقت على القول باجا تلحق هل ترجع ام لا 
والأظهر ي القياس ان لا تب المين الا بتحقيق الدعوى لقول ! ابي لتم . «البينة 
على من ادّعی والمین على من آنکر ». 

وإیجاہہا استحسان» والأظهر إذا وجبت على القول بأنها نجب ان يحق القول 
على المدّعى عليه بالنکول دون أن ترجع المین على المدّعى ؛ إذ لا يكلف أن يحاف 
على ما لا يعرف . والذي اختاره في هذا أن تلحیق مین السمة اذا نويت وتسقط اذا 
ضعفت وان لا ترجم اذا مت . 

وأما دعوی [الاقالة ونحوها فهی من باب دعوى] العروف . وقد كان بین 
شیوخنا في ذلك اختلاف» منهم من كان يذهب فیما وقع من ذلك في الامهات ال 
انه اختلاف من القول وأنها ال غا ولان ج هد 7و رق ا ومہم من 
كان يقول : ليس ذلك ودين او > وان المعنى في ذلك أن الشيء الدعی 
فيه إن كان بيد المدّعى او كان له به م تشبث وجبت له المین في ذلك على المدّعى 
عليه » وان لم يكن بيده ولا كان له به تب يحب له في ذلك المین ؛ وهو تفصيل 


2) ورد سوال هذه الازلة وجواءبا في فتاوي ابن رشد 2 : ۰۱۱48-1۱145 والعیار 10 : 455 - 457. 
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حسن له وجه من النظر وهو مراعاة الخلاف في وجوب الحكم ما لم يقبض من 
الات 

والأظهر في دعوى الاقالة وجوب المين» اذ لا اختلاف في وجوب م 
ہما الا أن يدعي أنه أقاله فيا قبل التفرّق بالأبدان فتضعف المین لقول من يقول إن 
البیع لا يلزم الا بالتفرق بالابدان وبا التوفیق ؛ قاله محمد بن رشد('. 

قال ع (14). أخيرق من اوه ان رجلین تخاصا بین بدي ان - رضى الله 
عنه - فوجب لأحدهما بين على الآخر بعد طول تنازع وشدّة خصام » فادّعى الذي 
وجبت عليه العين ان صاحبه قد وهبه ينه عند قيامه ليقبض يمينه : فارتفعا إليه 
- رج الہ تانكر صاحب المین في ذلك من دعواه » وذهب مدعي هبة المين إلى 
تحلیفہ عل ذلك » فلم يوجب عليه الشیخ خ العين . وقال : هذا ما لا بشبه . فینها من 
اناق 15[5) والتنازع والخصام ما لا ۳4 مع ذلك أن ہك بك المين الي وجبت له 


عليك ۰ وقضى به رحمه ال(" . 


وسئل ابو عمر ابن الكوي""" عن رجل اتهم رجلا بسرقة وقال له تحلف لي : 
فقال له الثاني احلف أنت ألي سرقتها وأغرم لك قیمتہاء هل يحب له ذلك؟ 

فاجاب : ليس عليه يمين أنه سرقها وإنما يحلف لقد سرق له هذا الذي يدعي 
وانه ينهم الطلوب بسرقته فإن أحب أن برد عليه العين على هذه الصفة فذلك له. 

تفیل عد ارت آن أن - رضي الله عنه - ذهب الى هذا القول وفضى 
میں0 

۲ ۱ ۱ 1 

وسئل ابو جعفر بن نصر الداودي عن الذي ينهم الرجل بسرقة شيء ضاع له . 
اله عليه امین » قال : نعم » إذا اتهمه فعلیه المین. قبل له : / فإن اراد التهم ان برد 
عليه المين. قال : لا ترجع المين على الدعي إلا على احد الوجهین : اما أن بقول 





3 هذا ا حواب وسژاله في فتاوي ابن رشد 2 : 996-994 › والعیار 10 : 22 -23 . وما بين معقوفتین ماخوذ 
مه . 

4 هو ولد القاضي عياض . 

5) ل العبار : الشاجرة. 

6) هذا التعليق لولد القاضی موجود ف العیار 10 : 233 . 

7 هو احمد بن عبد اللك الإشيل . كان كبير الفتین بقرطبة » وله في الذهب ا الکی کتاب الاستبعاب لي 
مائة جزه. ترجمته الصلة : 28 ۰ والمدارك 7 : 123 وغيرها. 

8) السوال وا حواب والتعلیق يي العبار ۱0 : 232 . 
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يقول له ا 
بستحلفه وقد [فالت ] فر فه إن عليه ابمين على کل وجه لا يصرفها على الدعي واحذوا 
في ذلك بظاهر الحديث : بيّنتك او ينك ۳" . 

سؤال ثان من هذا العنی : 

حوابك - وفقكك الله - ٤‏ رجل غاب عنه بفره عندما صرت علہم العدو 
وادّعى بهم على اهل قریةء فشكى ذلك إلى حاكم ا حہة فوجه فيهم ؛ فاتی 7۳ يمن 
مکن اس 7 وم وغرم بعض العدة!! )2‏ ی الاقون » فسجنوا وطال 
صاحب ۳ أن ا 0 له وجه سات وهل 9 
افرار هدا الغارم علیہم ام ل۰ نا حا أن شاء اه 

الحواب : اذا ۸ بتعين أخذ المذكورين للبقر » وإنما سجنا بنہمة عامّة أهل 
القرية وهما كما وصفت أحلفا وأطلقا. قاله عياض . 

قال محمد : حكى الشعي ي نوازله : ان ابا عمر ابن المكوي سثل عن رجلين 
ادّعيا على آخرین انهما [سرقا شيئا] !224 فانكرا ذلك فطلبهما بالمين. فهل له ذلك أم 
لا؟ فاجاب : إن كانا متہمین او شبه عَليّهما حلفا له والا فلا( . 

سزال ثالث من هذا العنی : 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له رحى ولرجل اخر نحته رحى فغير 
الأسفل رحاه ونقلها إلى مكان آخر ء وتخاصا في ذلك فاصطلحا على أن يكون مصب 
7 على طریقه 9 م أن صاحب ٠‏ الرحی ادع : صاحب 0 
لاو فيل اه مرا کر وک ۷خ لی و مت 
9 نقلت هذه المترى ف ا مار 10 :233-2232 . 
0) في المعيار : فافتی؛ وهو تحریف. 
21) ف العیار: العدوة. وهو تحر يف . 
2 في الأصل : المشرين » واتصویب من العيار. 
3 الؤال والحواب ف المعيار 10 : 240 . 


4) ما بين المعقوفين بیاض في الأصل . وفي العیار : خرقا سدًا. وهذا في نظري تحريف صوابه ما أثبت. 
25) العیار 0 : 213 , 
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الحواب : المين له لازمة على ما اعتقده » ما قيل في ذلك وبالله التوفیق ‏ قاله 
محمد بن رشر 260 , 

جواب ثان على هذا السؤال : لا تلزمه يمين إلا بشبہة والئه أسأله التوفيق برحمته . 
قاله محمد بن إسماعيل (27) , 

سؤال رابع من هذا العنی أيضا : 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله وسدده - في رجل ابتاع من رجل نصف 
ارض له جمیعها ثم إن البانم و رجل آخر اللصف البائی لٹ وزعم اد 
والمبتاع أن اشاعه لهذا النصف الاخر كان قبل شرى المبتاع اولاے وناک فا اع اولا 
ي ذلك ۽ ولیس سی الاح !1*8 بر بذلك الا بقوله وقول البائع . » یبن لنا - وفقك 
الله الوا ون أولاً ابمين أن ادّعی عليه المبتاع آخرا اله ينل ایا قبل ایام 
النصف الثاني ام لا ۱ فان آوجبت على البتاع اولا المين فهل له ردّها على البتاع ارا 
ام لا واشرح لنا ذلك كله موفقًا ان شاء الله . 

اخواب : ادا كان كما د کرته فللمبتاع اخحرا أن يحلف البتاع أولاً على ما ادعاہ 
وفذا أن بقلب عليه . قاله ابن عیاض 2*7 . 

سوال خامس من هذا العنی ايها : 

جوابك - وفقك الله - في متوفاة ها ابنة وزوح واخت محجورة منقطعة عہا 
والمتوفاة معروفة مال وحل وحال ۱ یوجد مله شبيء بعد وفاپا » فقام وصي الات 
بطلبه » وكشف الزوج وابنة ما أخرى عن [التركة] وزعما أنہما غابا علیا ء فقالت 
الأخت : وانا باي وجه ولست وارثة معكم ولا ساكنة في دارکم » فقال الوصي 
اختك الوارثة الصغرى رفعت عندك هذه الاسباب لتختبی من [التركة] حتى 
تعصل 097 لها وحدھاء وتواطات معها . ومع ایکا على هذا لبقطع e‏ 
يشملكم من ا لحھل با بلزم في هذاء ولست اقول : أنك سرقتها ولا غصبتہا ٠‏ هل 
یلزم هذه البنت المدّعى علیبا یمین أم لا؟ وکیف إن لم نكن من یتہم بسرقة؟ وکیف إن 


6) السوال وجرابه ف المععار 0! : 233 . 
7 المعار ۱١‏ : 234 . 

8 لي المعبار : اخبرا 

9) الؤال وا لحواب ل ا مار 10 : 240. 
0 ف ا مار : محل ٠‏ وهو مخحریف . 
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ظهر بعد هذا في تلك الأسباب عند شدة الحاكم شيء مدفون دفن ريبة وشهدت 
القالة والسماع على هذه البنت با ذ کر ؟ [موفقا] ان شاء الله. / 

الحواب امیش ووقفت عليه : وايمين ها لازمة على كل حال . 
وباللہ التوفیق . قاله محمد بن رشد ئ0 

قال عى ر(02 . : کی أبو الأسیخ بن سهل في نله تی نحو من هذه 
لازلة أنه إن كان المدعي عليه من بقع عليه مثل هذا ومن لا یدع على بسط بده 
بأخذ ما ليس له ومن جحد حمًا عليه : وجبت المين عليه » وان كان بضد هذا 
لفضل وصلاح قد شهر عنه فلا مین عليه إلا أن بأني المدّعي بوجه بوجب حقا أو 
بلزم يمينا. وقال به سعد بن معاذ وابن وليد . 

وفسالة آخر كتاب الشفعة من الدونة ی الذي قال : اي اخاف أن يكون قد 
باعه في السر واعطاه ثوابًا لیقطع شفعتي ء وأريد أن احلف المتصدّق عليه » فقال 
الك : إن كان رجل صدق لا ينهم عل مثل هذا فلا عین عليه وان كان منہما 
عليه احلف له . 

قال بعض الشیوخ : فيه حجة في مراعاة الشبه ي الذعی عليه ۰ وان من ادعی 
عليه بدعوى ما لا يشبه ولا يليق ولا جرت عادته به أنه لا مین عليه , 


ورايت بخط ابي - رضي الله عنه - أن بحیی بن تمام الفقه 99 





۱ الوال وجوابه ي المعيار ۱١‏ : 237 , 

2 هو ولد القاضي جامع هذه الفتاوي . 

3) أبو الأصبغ عیسی بن سهل الأسدي صاحب النوازل المسمّاة : الاعلام ۰ بنوازل الأحكام وهي الي بقوم 
بنشرها ودراستہا بالتابم صديقنا الدکتور محمد عبد الرهاب خلاف . وهذا الفقيه وان كان اندلسي الأصل 
فان نبوغه كان ف المغرب بعد انتقاله ال مبتة وكان له دور في ازدهار الحركة الفقهية با وبطنجة ومكناس 
اثناء توليه القضاء بہما قبيل ظهور المرابطين. راجع ترجمته في الدارك 8 :۱82 - 184. والصادر ا حال 
علیہا في الحاشية وغيرها . وقد ورد في الأصل : ابو الأصبغ بن جميل وهو تعریف. 

4 نقل الونشريسي هذا الكلام في ا عیار 10 : 238 . 

5 ترجم به القاضي عياض في المدارك وذ کر أنه كان من فقھاء سبتة وكان مشهررا بالعلم با . قال : وهو 
صاحب مألة الشفعة في الصدقة . وقد ذكرناها في أخبار ألي عمر ابن المكوي رحمه الہ i.‏ 

7 اما ما ذكره في ترجمة ابن المكوي فهر قوله في سباق الحديث عن غرائب فتاوي ابن الكوي : 
دوسہا مسألة وقعت بلدنا سبتة - وهي إذ ذاك من عمل صاحب الأندلس - وذلك أن الفقیه نمی بن 
نمام من اهلها اشتری حصة من حمام فيه شريك : واشهد البائع لابن تام ي الظاهر انه تصدق به عليه 


لبقطع شفعة الشريك فقام الشربك بشفعته . فأفتى الفقھاء با إذ ذاك كلهم بقطم الشفعة إذ لا شفعة في . 
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اشتری حصة حمام كان لرجل يعرف بابن اللونكه؟ فيه حصة ء فخاف ابن تمّام 
أن يشفع عليه » فاشهد له البائع بالصدقة ء فقام ابن اللونکه بشفعته فدافعه ابن تام 
بالصدقة ورفعه إلى القاضی بسبتة القباعي” › فافتى والفقھاء معه أن لا شفعة في 
الصدقة ء فرفع ابن اللونکه أمره إلى الحضرة بقرطبة وكتب إلى أبي عمر ابن المكوي 
بصورة المسألة نکب بخطه في أسفلها : هذه من حيل الفجّار » وأرى الشفعة واجبة ء 
فنفذت فتاه واعذ الشفيع بشفعته ييل" 

سژال سادس من هذا العی ايها : 

جوايك - وفقك الله - - ي امرأة توفیت وترکت زوجا وورثة » فقاموا بطلیون 
الز وج يمهازها الذي جهزها به أبوها وأورده ببيت بناه الزوح لذ کور » فانکر الز وج 
أن یکون آورد بيت بنائه شیثا » فاستدعوا بيّنة بعض أشياء منها فتقیّد عليه إنكاره ثم 
قوله لا أدري وصلت ام لاء فهل إنكاره يضرّه وبلزمه إحضار کل ما شهد به أنه 
وصل بيت بنائه أم لا يلزمه شيء من ذلك ولا يضرّه إنکارہء إذ لو أقرَ بوصوله لم 
لزمه سوى المین أنه ما غاب على شي» منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسب ما نصّه 
اهل العم وهو الذي يظهر ی لأنها نة قامت في قضية لو أقرٌ بها لم تازمه . 
فكذلك إذا أتكرهاء بخلاف من أنكر حقا طلب بهء ثم لا ث ثبت عليه ادعی البراءة 
منه. لأن ذلك بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده يحكم 7 بالأداء» وهذا لا 
حکم عليه بالأداء وان ثبت عليه ووقع بين أصحابنا فيها تنازع [ورايي فبها] ما ذكرته 
فاردت معرفة راك المي ي ذلك ماجورا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أُعرّك الله بطاعته - سؤالك ووقفت عليه » والذي بظهر 
لَك فيه هو الذي أراه » ولا يصح عندي سواهء فلا يازم الروج سوى المين أنه ما 
أخذ من ماما شيئًا في حياتها ولا بعد وفاتها » ولا غاب على شیء من تركتها ولا وجد 


ج ا اع اي : لا ارضی نا سس تھے رج ايم سں او تی 
وبدا بالشیخ اي عمر فوقم أسفلها : هذا من حيل الفجار وأرى الشفعة واجبة » فلما رای ابن تام جوابه 
حت جناحه والحق خير ما قل ء هات مالي وخذ حمامك ه. الدارك 7 : 

6) اللونكه : كلمة عجمية معناها طويل وعائلة اللونكه (اللونکو) عائلة سبتبة معروفة ومشهورة . ومن اعلامھا 
الفقيه محمد بن مسعود العکی العروف بابن اللونكو. له ترجمة في الدارك 8 :172. 

7) هو سليمان بن عمر القباعي من الحزیرة الخضراء : استقضاہ الحكم المستنصر بالله على سبتة ثم ابنه امريد 
عشامء وكان له خصوصية بالنصور بن أبي عامر . الذيل والتككلة 4 : 77. 

8) النازلة منقولة في المعيار 8 : ۰۱۱5 ۱0 : 238. 
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ها سوى ما أحضره لاحتال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه [أو تلف] من 
غیر فعلها » «التوفيق بالله . قاله محمد بن رشد ° . 

قال محمد“ : المشهور من مذهب مالك واصحابه والفقهاء السعة بالمدينة أن 
لا عين بمجرد الدعوى. وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز بالمدينة » وکانر 
يقولون : لا يعلق المين إلا بالشہات أو باللطخ أو بالخالطة. 

قال مالك في الموطا : وعلى ذلك الامر عندي . 

قال محمد بن الوليد ا وجوب العين مع اثبات الخلطة اجماع . 

وي المبسوطة عن سحنون بن سعيد : وكلما ادعى على اهل السوق اللذين نصبوا 
أنفسهم للیع والشراء » فهم يحلفون لأنها مخالطة ء وحكاه عن سحنون عن ابن القاسم 
ى الصباغ . 

وقال سحنون في كتاب ابنه : أن كان المدّعى عليه منهما مأمونا فيما ادّعی عليه 
فان العين بلزمه فالتہمة توجب ما توجب الخلطة . 

وقال القاضی او الوليد : الشهور من المذهب التسوية في البات الخلطة بين 
المتهم وغيره . 

قال أصبغ : خمسة يحب علييم اعين بلا خلطة ؛ الصانع » والمنهم بالسرے. . 
والرجل يقول عند موته أن له على فلان دینا ء والریض بمرض في الرفقة / فيدّعي أنه 
دفع ماله الى فلان وان كان الدعی عله عدلاً غير مہم . . وكذلك من ادعی عليه 
رجل غریب نزل ف [داره] أنه استودعه مالا . 

قال عر (42) . اثبات الخلطة في دعوی الوديعة اوجب لأنه لا يودع الا عند 
من عرفت ۰ ولا بلزم هذا الذي قلناه في الغريب ؛ وحكى عبد الحق عن بعضص 
القروبین : إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذثم من ا حقوق ؛ وأما الأشياء العبنة بقع 
التداعی فیا ء فالبمين فما دون خلطة » وعن بعض شیوخ صقلية لا مجحب المين الا 


9 ورد هذا الال وجوابه أيضا في ا لعبار 10 : 238 - ۰239 وفتاوي ابن رشد : 1158- 1159. 

0 هو جامع هذه الفتاوي ولد القاضي عياض . 

41) كان حافظًا للفقه عالمًا بالشروط (الوثائق) مشازرا في الأحكام استغنی به القاضی أحمد بن زياد عن غبه 
من الشابخ 527 توفي سنة نم وثلاتماثة. المدارك 5 :۰166 وتاريخ ابن الفرضي 2 : 34-33. وأما 
القاضي اہو الوليد بعده فالمقفصود به ابن رشد الحد. 

2 هو ولد القاضي عیاض . وعبد ا حق بعده هو عبد ا حق الصقل الفقیه ا الکی العروف. 
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الخلطة في الأشياء المعينة وغيرها ء ونحوه لأصبغ في الواضحة . ولابن القاسم في العتبية . 
قال بعض الصقليين : الا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع فیأتيی رجل 
فیقول : قد بعتہا مني » هثل هذا بوجب المین بلا خلطة . 
قال محمد“ : وأما إن ادٌعی الكفالة فلا بد على القول بإثبات الخلطة من 
إلباتہا. واختلف في تأويل ذلك ؛ فقيل : الدعي خلطته للمكفول له » وقيل : 
للمكفول به وهو أظهر ؛ لأنه لا یتکفل الا بن عرفه واختبر وفاءه وإنصافه . 
وقال ابن القاسم بن محمد : إذا ادّعی الفاجر على الصالح شيئًا يعلم منه أنه 
كاذب ول يعلى بينهما أخذ ولا إعطاء لم يستحلف ؛ حكاه إسماعيل القاضي . 
قال القاضي اللخ( : لا بوجب بين بمجرد دعوى الانتصاف الپا من 
خلطة أو شیة أو دليل. قال : وأما... فاختلف هل المراعى فيما تحب المین فيه 
الخلطة آو الدعوى قال : واما تباعات ... والدعوى في المعينات والودائع والغصب 
والتعدي اكرام فا مراعى في دعوی ۳ قال: وارى ان كانت الدعوى من 
الرجل الصالح او من يرى انه يدعي باطلا في الغائب ان تراعى الشببة » قال : 
وكذلك إن كان المدّعى لا يشبه أن يعامل المدّعى عليه ولا يبايعه ولا يدانيه» ولا 
بمكن أن يكون من ادّعاه من كسبه فیراعی الشبہة » وكذلك بالعکس وهو معنى ما 
حكاه القاضي عبد الوهاب فإنه قال : من اصحابنا من قال : بنظر إلى الدعوى ؛ فان 
كان مما يحوز أن يدعي مثلھا على المدعى عليه حلف ؛ ومنهم من قال : إن كان 
الاعی عليه يشبه أن يعامل هذا الدعي فيما ادّعى عليه احلفه وإلا فلا. 
وفي البسوطة' “ا قال عبد الحق بن نافع : لا أدري ما الخلطة ولا آراها ولا 
أقول با » واری المین واجبة للمسلمين بعضهم على بعض . 
وقال محمّد بن عمر بن لبابة“ بعد اعترافه بان العمل عندهم على ما قدمناه 
من مذھب مالك قال : وبه حكم المضاة بلدنا . 


أل ری ةا 





2) هو ولد القاضی عباض . 

3) هو ابو الحسن علي بن محمد اللخمي القیروانی مؤلف كتاب التبصرة في الفقه المالكي . ت 478 ه : المدارك 
8 : ۱09 . 

04 المسوطة کتاب في اختلاف أصحاب مالك وأقواله . ألفه حبی بن اسحاق بن يحيى الليثي . انظر المدارك . 

5 كان إمامًا في الفقه مشاورا مفتّا كبيرًا قال فيه ابو الولید الباجي !نہ فقیه الأندلس : الدارله 
5 : 153 - ۰157 وتاريخ ابن الفرضي 2 : 37-36 . 
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قال ع (46) : وبه يقول الشافعي وابو حنيفة وابن حنبل والثوري وإسحاق بن 


راهویه . واحتجوا بقول الني َي : این على المدّعى والمين على من آنکر ؛ . وي 
بعض طرق هذا الحديث زيادة من رواية سحنون عن ١‏ بن نافع عن حسن بن عبد الله 
عن أبيه عن جده عن علي أن الني کک قال : «البّنة على من ادّعی والمین على من 
انكر ». اذا كان بينهما خلطة وهذه حجة لمذهب اهل المدينة : فإذا قلنا به فقي 
المبسوطة عن ابن القاسم وابن كنانة : الشاهد الواحد تثبت به الخلطة وغير الشاهد 
السبب والشيء جب به المين . 

وقال ابن المواز'”*) : من قام بالخلطة شاهدًا واحدًا حلف معه وثبتت الخلطة . 
ثم يحلف المطلوب : وقاله ابن نافع > وزاد اين كنانة : والمراة الواحدة » ودعوى اهل 
السوق بعضهم على بعض ليس بخلطة حتى يقع بينهم التبايع » وكذلك اجماع 
المتداعيين للحديث والأنس والصلاة في المسجدء ولا تكون الخلطة إلا بالبيع 
والشراء . 

قال ابن الماجشون : المدة بعد المدة والمخالطة والملامسة زاد ابن القاسم ٤‏ 
العتبیة والمسالفة وإذا ثبتت الخلطة بالعدول النکر لها عداوته مع الشهود بها سقطت 
عنه شهادتهم وم علب هذا هو الشهور . وقال أبو بكر بن محمد : ومن قبل يحلف . 

سو رر الاب : 

ب الفقيه الأجل في رجل له حفيد صغير وهو ابن ابنه لا أب له ولا وصي 

7 نقدمه عليه / قاضي بلده للنظر في مصالحه [ونٹمیر بر ماله]ء وللیتم الصغير 
لشن في فندقين واحد عشر حانوتا [فتعدى] على هذا النصيب الذ کور شریکه في 
ذلك واستغله مدة » فدعاه اد القدم عليه إلى حا کم من ا حکام وذ کر توقیفا بذ کر 
غله من المذ كور » وجاوب فيه المطلوب بان قال: مالي وملكي منسوب إل » 
ولیس حفيدك المد كور فه حق ؛ 0 اا ترد : عندك وثيقة عمدها بی 
وبینك الحا كم الذي كنا تحاكمنا عنده أولاً في هذا القن المذكور حين قت على 
بالشفعة فيه وفيها منافع للیتم وإثبات ملكه » فقال الطلوب : أنا جاوبتك » وجوابي 
عندك » ولا یلزمنی غير ذلك وهو إنكار ما ذکرته » فقال له الحد المقدم : أنا ما 


6) هو ولد القاخي عياض جامع هذه الفتاوي . 
7) هو محمد بن إبراهم الاصکندري مولف الواز ية ۳ امهات الفقه الالكي ؛ ت 269 مه . المدارك 
4 : 170-167. 
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سالتك عن هذه الوثيقة الذ كورة في کی وإنما سالتك عن الغلة التي استغلت في 

المن ۳ فھل یلزمه ا ہے على د رو وإخراجها والإقرار بها أو 

الانکار ام لا؟ بین لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : أقول والله الموفق للصواب : إن حكم الدعاوي والمطالب ألا بقطمها 
خصام ولا توقيف وعقد [ محصور] ومقال الا باعتراف احد الخصمين باقرار خصمه 
من المطالب والتباعات › وانه لا حق له قبله » لکن جرت السنة من قضاة العدل متى 
طلب الوقف موقفه يحمع مطالبه أن يلزم ذلك . ولكن هذا انا يكون فيما يتعلق 

مجرد الإقرار والإنكار وفيما يحضره التواقیف والدعاوي لثلا تتكرّر عليه الأيمان. 

وذلك على رأي من رای جمع الحلف عن الدعاوي الكثيرة في المين الواحد » وأما ۳ 

لا يرى ذلك فلا حجة لحمع مطلبه » ولا لانتہاء توقيفه كالقائم عن محجور او بيت 

مال أو ما الحجّة فيه لجماعة المسلمين وشبهه هذا مما لا يلزم إقرار القائم فيه عن 
القوم . ومسالتك من هذاء وكذلك إن كانت دعاوى الوقف لا محصرها ولا يحيط با 
كالمطلب في المواريث أو ما تنتجه الخاصمة فهذا مما لا يلزم الخصم حصر مطلبه 
ورام رنه ]د ۶ عيط يرك ورو ونا بابدی اللاس عا + قاتا يفيك على ذلك 
شيئًا بعد شيء بالسؤال والبحث » وكذلك ما تنتجه الخصومة من مطالب ومقالات لا 
تنحصر أيضا . إذ ذلك بحسب مقتضى جواب الخصم . ومسألتك أيضا من هذاء فانه 
طله اول بالغلة فاوقفہ وهو بظن اعترافه له بالأصل » فلما أنكره فيه لزمه الانتقال الى 
الخصام في الأصل . فله أن يقفه من ذلك على ما راه » ویلزم الخصم الحواب عن 
ذلك على كل حال للوجهين المتقدمين قبل من اعتراف المتقدم لو اعترف الان بان 
الأصل لیس حجورہ لم يضر ذلك ا حجور ء فكيف وليس سوى توقيف على نوع من 
الخصام في قلة الاصل . ولان ما ينتجه ولا يحصره ه توقيف لا يلزم القائم ذكر ما لا 
بلزمه ولا حط غه وا التوفيق لا اله غيره. قاله / ابر ان عیاش 

قال عمّد : هذا السؤال والسؤال الذي قبله وجوایما نقلتهما من خط الفقيه 

الزاهد ابن عمي أبی عبد الله - رحمة الله عل (49) . تم كتاب الدعاوي والأيمان . 

8) نقل صاحب المعبار هذه النازلة بسژاطا وجواہا في الحزء العاشر ص 235-234 . 

9) كان ولد أخي القاضي عياض هذا اللقب بالزاهد ملازمًا لعمّه فيما بدو بصحه في حله وترحاله ء فقد كان 
مع القاضي أثناء توليته قضاء غرناطة وكان ينوب في الأحكام عن عمّه عندما بضطرٌ هذا إلى زبارة أهله في 
مبتةء وقد نقل ولد القاضي عن ابن عّه ال کور أخبارا تتعلق بالقاضي عاض (أنظر التعریف : 11 
6 8ء ۱۱2) ومم أنه كان من اهل العلم ودخل الأندلس فقد أغفته كتب التراجم الموجودة . 


سؤال عن رجل قال لرجل ینتسب أمويًا أثبت حریلك". 

جوابك - رضي اللہ عنك - ي رجلين تشاعا فقال أحدهها للاخر . ۰ حتی تلبت 
حريتك [وبساط] الکلام يقتضي أنه شتمه بالعبودية والرق ؛ والمقول له هذا بنتسب 
هو وابوه وجدّه واله بأموي ؛ وقد حازوا هذا النسب على مر الأيام . فهل يكلف هذا 
القائل إثبات أنه من الوالي وابناء العبيد إذ أصل هذا النسب في صليبة قريش وهو في 
غيرهم تجوز وإضافة إليهم » ام يكلف القول له إثبات أنه من انفس بني أمية دون 
راو وير أ اکا ہیر اھر وسر تست دن 
أهل العلم اقامة الحد على المائل دون ا كلف القول له اثبات اله قرشي ؛ سنه 
کے 

الحواب : وفقنا اللہ واباك : إذا حاز هو واباؤه هذا النسب وعرف بەء حمل 
أمره على أنه من الصليبة ويحد من رماه بما ذكرت إلا أن تقوم له بِيّنة أنه من الموالي 
وبالله التوفیق . قاله موسی بن حماد(2 . 

اب ان على هذا السؤال : جواب القاضی الأجل قاضي الجماعة - أدام الله 

توفيقه - صحيح » وئثله يقول عبد الحق بن عطية”'" . 


1) ورد هذا السؤال مع أجوبته في المعيار 2 : 514. 

2) في المعيار : قاضي الجماعة عرا کش مزمن بن محاهد . وهذا نحریف كان يحب نصحيحه . وقد ورد ذكره فيما 
بعد باسم وقاضی الجماعة أبي عمران ابن حمّاده. والمذكور هو ایو عمران موسي بن عبد الرحمن بن حماد 
الصنہاجی › من اشهر قضاة الرابطین (462 ه - 535 ه) كان قاضي علة علي بن یوسف امیر المسلمين سنة 
5 ه وولي قضاء غرباطة مرتين اولاهما سنة 24 5 ه والثانية بعدھا ثم استدعاه امير المسلمين إلى فضاه الجماعة 
مرا کش وظل يلي هذه الخطة فیا إلى وفاته يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي فعدة سنة خمس وثلاثين 
وخمسماثة . له ترجمة لي الصلة : 579 ۰ وصلة الصلة (في اخر الذيل 8 : 524) ء والرقة الملا : 97- 98ء 
وفيا ظهير تعيينه قاضيًا بغرناطة عام 524 ه. 

3) هو القاضي عبد ا حق ابن عطية الغرناطي (481 ه - 546 ه) صاحب التفير المعروف والفهرس الذي نشر في 
بیروت » ولي قضاء المرية سنة 529ه. راجم فهرس ابن عطية وصلة ابن بشكوال : 1 : 367 ۰ والاحاطة 
3 : 539 . 

4) كان قاضيًا عل فاس في عهد عل بن بوسف » وقد صرف عن القضاء عام 533 ه. ورد ذکره في اخبار 
الیدق : 4 وروض القرطاس : ۰6۱ ۰62 71 ؛ وجذوة الاقتباس : 56 ۰ 68ء 69؛ ونظم الحمات : 
3 ۰224 ۰226 228 ؛ والبيان الغرب : 1 :312 . 
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ب ثالث عل هذا السؤال أيضا : : جواب الفقيه الاجل قاضي الحماعة 
ان لہ الله توفيقه - صحیح ۰ وبه بقول عبد الق بن ا 

ب رابع على هذا السؤال آبضا : اذا كان الأمر ی ذ کرت » فجواب 
المقه بل ان راع أن عمران بن حماد - وصل اللہ توفيقه - صحيح ؛ وبه 
بقول احمد بن ہے 0 

جواب خامس على هذا السؤال ايضا : ا لحد لازم للقائل الا أن ينبت أن ما 
4 من الاسترقاق قد جرى عليه أو على سلفه والله ولي التوفيق . قاله محمد بد 


8 باس علق هد السوال ابضا : تصمحت - وفنا الله - هذا السوال 
ووقفت عليه وإذا كان الأمر على ما ذكر فيه فقد قال مالك - رضي الله عنه - : 


ناس في انسابہم على ما حازوا وعرفوا به ۽ کحازة ما علکون . ومن ادعى غير ذلك 
كلف اقامة البينة والاً خد وقد اصاب الاک سين م یکلف القول له إثياث نسبه 
فإنه على ما حاز من نسبه وشهر به وال أعلم » وقد تقدّم لي جواب في مثل هذا 


السؤال » فإن يكن فيه اختلاف فلا اختلاف وقع فيه والله الموفق للصواب وهو الحادي 
إليه برحمته. قاله ابن الامام'''. 


جواب سابع على هذا السؤال أيضا : قال ابن القاسم > رح آله م قال 
لعربی ا عد جلد جلد الحد فان كان المول له قد حاز نسبه في اا گیا د کرت 


5) هو المعروف بابن القصير الأزدي الغرناطي . كان بها حافظا متقدمًا في أهل الشورى واستقضی بوادي آش ۰ 
رنرل بغرناطة سنه 3ا5 ه وص لے الخرب ان هذا الفقيه هو نفة الذي حاول الطعن 5 القاضي 00 
وترجمته لی الصلة 1 : ۰8۱ وبغية اللتمس : 159ء والذيل والتكلة ۱ : ۰28-27 والدياج الذهب : 4 
وانظر الصلة أيضا ص 579. 

6( فو ا نگ محمد بن إبراہم بن احمد بن اسود الغاني . ولي قضاء شرق الاندلس للمرابطين من سنه 521 الى 
سنة 529 ه ثم نكب واحتمل إلى مراكش وظل با إلى أن توفي سنة 536 ه. وترجمته وأخباره في الصلة : 
03 ومعجم اصحاب الصدل : 0 ١‏ والتشوف : 9 . ووفيات الاعان 5 :44 . رمح الطب 
2 : 52-51 ۰ 46:7. 

7 آغب الظن أنه أبو القاسم ابن الامام من أهل إشبيلية ذكره ابن الدباغ في طبقات الفقهاء . النکلة (ملحق رقم 
3 ) وجاء في فتاري أبن رشد ما یل : «وکب إله (ابن رشد) - رضي الله عنه - الفقيه الشاور آبر القاسم 
ابن الامام من مدبنة اشبلية بسأله عن مألة ذکر آنبا نزلت عندهم فاختلفوا فياه ٠‏ الفتاوي : ۰723 وقد 
ذهب الدکترر التلیل ال أن القصود هر علي بن عبد العزيز ابن الامام الترجم في صلة الصلة والااحاطة . 
وذلك خبطا لأن المذكور لا شأن له بالافتاء وعل كل حال فالمّون بابن الامام لي الاندلس كثيرون. 
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فاد متعیّن على القائل واصاب القاضی ي قضائه › وان كان القول له ۸ بحز النسب 
ولم يشتهر به لم بحد الا بعد إثبات المقول له ما ذ کرناہ والله الستعان. قاله محمد بن 
الجر 8) 

سؤال عن الوغد يشتم التصاون“' 

تت - رضي الله ۷ في رجل قال لفقيه مشاور مثيل في البلد 
[جمعت] الذراري ( ؟) حواليك وأرصلتهم إلى فندئی وأحرقوه ( ؟) والقائل من اهل ره سوق 
الكتانين كان أبوه فيما سلف حجامًا وثت عليه عقد بہذہ الثالة عند قاضي الکان 
ولم يقدر هذا ۳ على الاعذار في البينة › ھا ترى - وفقك الله - [فیما ] بلزمہ ي 
ذلك ؛ وما بكون اده ي ذلك » بين لنا ماجورا مشكورا أن شاء الله . 

اخواب : اذا كان الفقیه من اهل الصون والامتقامة والدین والامانة أدب فائل 
ذلك وبالله ال توفیق . قاله محمد بن خحم 19 . 

ات ليف شی جوابًا على مثل هذا الال ان القائل يثبت ما قال 
وإلا أدب به ادیّا موجمًا بالسوط والسجن . 

5 لان / عن هذا العنی أيضًا وعن الشاهد الوحيد في ذلك 2 . 

- رضي اللہ عنك - ني رجل تنازع مع رجل اخر على مرج متبور ؛ 

تام ا وقرّر صاحبه المنازع بحضرة جماعة من المسلمين على ا مرج المذ كور واجابه 
الرجل الثاني وقال : انا الرج هو مالي ومالك وا هل انر ولجماعة السلمین؛ ثم 
انطلق بلسانه على منازعه الذ كور انطلاتما عظيمًا فا فحش في القول ؛ فكان من بعض 
ما نجهه به أن قال له : اعا تريد أن تأخذ مالي كما فعلت ببني فلان وكما أخذت 
أيضًا هذه الدار التي بنيتها من مال الأيتام غصبًا ولم تفقد من ذلك [الحين نكبة] 
فأشهد عله منازعه المذكور الحاضرين من الناس » وقيد قوله وثبت عند قاضي البلد . 


8 من أسرة بني الحد اللبليين الإشبيلبين الذين اشتہر منہم الفقيه أبو بكر ابن الحد في عهد الوحدین ‏ أما المذ كور 
هنا فلعله الہ جم في الصلة : 4ء فقد كان يفي بلده للة. توق سنة 515ه. 
9) السوال والحوابان في ا عبار 2 : 515. و كلمة الذراري قد تكون الدرازين . 
0 ي المعيار : خیرۃ وحمد أبن خير لعله صاحب القهرست المعروفة › وهر معاصر لولد القاضي عياض جامع 
هذا الديوان » اما محمد ابن خيرة فينظر فيه الصلة : 525 560, 
١‏ تقدم ذكره. 
2 السؤال وأجوبته في المعيار 2 : 516-515. 
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وسأله الإنصاف منه فشاور القاضي الفمهاء ء في بحلس نظره فسأهم عما يحب على 
القائل هذاء فأفتوا عليه بالأدب لوج فقال الرجل الطلوب : البيّنة لي عليه أنه 
اسقط عني هذا الطلب . فقال له القاضي آثبت 5 سو ما للحي ويه ات عم 
بجز شھادتہم لعرفته بانهم لیسوا من أهل القبول » مم آتاه بشاهد واحد من آهل القبول 
فشهد عنده وقبله وقال في شهادته أنه قال للطالب ما منعك من القیام بحقك على 
فلان » فقال له الرجل المذكور : إرغب إلي في أمره» [أو] لو رغب إلي [فيه] 
اہنت الراغب . فهل ترى - وفقك الله - أن شهادته هذه عاملة ام تراها متقصة 

من أجل انبساط الرجل المذكور مع هذا الرجل الشاهد في الکلام » واطمان إلبه 
بالکلام لثقته به ؛ وهل يحب في ذلك ار و ا با 
تراه ) عل ااب أو على المطلوب ؛ ین لا ذلك كله وکیف - وفقك الله - 
كان القاضی قد أحلف المطلوب بشهادة المذكورء هل يكون مخطنًا في ذلك أو 
اصاب الحق إذ شهادته على الوجه الذ کور » وهل يحب الأيمان في القذف والحدود › 
وهل تکون الأيمان استبراء للحقوق ؛ وكيف ان كان الرجل قام بعقد غيره يسبب آخر 
بعد تاريخ الأول [المذ كور اراد القيام به عليه » وثبت العقد الآخر عليه ٠‏ فهل ترى 

- وفقك اللہ - القيام به عليه ان أبطل حقه الأول]. بيّن لنا ذلك كله ماجورا 
مشكورا ان شاء الله . 

الحواب : قول القائل ي هذا: هو مالك › اقرار منه للمقول له بہا وهو ي 
قوله ومالي مدع يلزمه إثبات دعواه إن شاء الله . وإذا ونب الذي هو من العوام على 
هذا الذي هو من أهل افیات ونجهه بالقول الذي ذكرت وجبت عليه العقوبة 
الموجعة . وقد جاء هذا لبعض الصحابة - رضي الله عنم - وبالله التوفيق . قاله ابن 
أی صونة02, 
جواب ثان على هذا السؤال : على قائل هذاء الأدب الموجم ؛ وبالله التوفيق . 

قاله ابن عبد الخالق ©" . 


3 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي صوفة ا حجري . كان فقيها عارفا بالنوازل بصيرًا بطرق الفتوى . شوور 
بقرطبة وولي قضاء الحزيرة الخضراءء وكان حا سنة 513ھ . التكملة : 415 ء والذيل والتكملة 5 : 585 - 

586 . 
RAE E (14‏ ا . كان فقیها حافظا لغويًا 
شهير التعین بلدہ واستَقضِي به . ترجم به ابن الأبار في التكلة : ۰489 وابن عبد الملك في الذيل - 
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جواب ثالث على هذا السژال أيضا : لا اشکال ان ما قام به مما تأر عن 
تاريخ شهادة الشاهد حق مستقل له طلبه » وشهادة الشاهد الذي نصصت غير بينة اذ 
لم ین فيما أسعفه » هل في ترك القیام ولدد الخصام والتنفس من مخنقه وترکه الیوم 
إلى غد أو في اسقاط حمّه » واذا لم يستين هذا للشاهد من قوله فغاية آمره أن يحلف 
على ما نواه في قوله هذا الشاهد لا أنه أسقط حمّه بالكلية » ثم بيني على حقه . 
وشهادة الشاهد في هذا كله مما لا حلف معها صاحب الحق عند من يرى الشاهد 
والمين » واعا بحلف معها إذا صحت للمطلوب ؛ إذ لا يجب عليه يمين بمجرد 
الدعوى . فإذا قام بها شاهد وقويت حجة الطالب وأحلف المطلوب فان نكل سجن 
حتى يحلف » وقد قيل ان نكل حُدٌ إن كان قذفا وأدب إن كان شتمّاء كما يطلق 
عليه وبعتق عليه فی احد القولین » واذا انعكست المسالة في مثل سؤالك تيل للطالب 
احلف وتبقى على حقك » فان أبى قيل له: لا قيام لك حتى تحلف» وإلا بطل 
حقك . قاله ابر بن عیاض . 

قال محمد : أما الشاهد الواحد ي الحدود والشم فني ذلك ثلا تة ةَ اقوال : ۱ 

أحدها : قول مالك ف العتبية : لا يمين فيه كما ذكر الشيخ - رضي الله 
عه -- . 

الثاني : فيه المين يحلف ما شاهده ومحد له وهو قول فيه شذوذ. 

الثالث : أنه لا یحلف مع / شاهده في الفيرية وخلف فما دون . رواه ابن 
حبيب » عن مطرف ؛ عن مالك . وأما إذا أقام شاهدًا واحدًا على قول مالك أنه لا 
بحلف الاعی معه فنی ذلك قولان :. أحدهما ما حكاه الشيخ - رضي الله عنه - أنه 


حلف للمطلوب . كان معروفا بالسفه أو لم یکن » وهذا على ما في سماع اصبغ » 


= 638:5 وذكره القاضی عياض خلال نرجمته بعضهم (المدارك 8 : 208) ء وفي المعيارٍ (10 : 115) أن 
اهل ا لحزیرۃ الخضراء تشكوا سوہ حال قاضيهم ابن عبد الخالق لأمير السلمین علي بن يوسف بن تاشفین فرد 
أمره لقاضي سبتة ابن منصور فقال : سألت عنه سرا فص عندي أنه لا يصلح للقضاءء فقال له 
المعزول : عرفني بمن صَحح عندك لعله عدوء فابى تعریفه . فافتی نقھاء قرطبة بلزوم تعريفه » وقال ابن 
رشد : لا يازم تعريفه ویکنی في العزل الشكوى كفعل عمر ي سعد بن ابي وقاص وقال ابن حمدين لا 
يصح الاحتجاج بقضية سعد لأن ذلك إنما هو للأمراء. وانظر في القاضي ابن منصور : المدارك 8 : 202 » 
والغتية للفاضي عياض والتعريف لولده ص 117ء ومعجم ابن الأبار : 214 . 

5) هر القاضي عياض ومحمد بعده هو ولده . 
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والثايي : ان كان يعر ور بالسفه والشتم عزر ول حلف وان یکن بجر بذلك 
استحلف ؛ > وهذا على ما في سماع أشهب ؛ فإن نكل فني ذلك قولان : : احدها أنه بعد 
بنکوله . والثاني يسجن حتى يحلف كما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - ء فان سجن 
وأقام على نكوله فني ذلك ثلائة اقرال : آحدها : أنه يسجن أبدًا حتى يحلف الثاني أنه 
إن طال سجنه حلي سبيله ولم يؤدب والطول سنة . الثالث أنه إن كان معر وفا بالفحش 
اذب ولا يه عن مه ا ي الم زاربا . وأما في الطلاق فيتصوّر في ذلك أربعة 
أقوال : الأول والثاني منها القولان الأولان والثاني منہما اختارہ سحنون ورواه يحيى 
ابن يحيى عن ابن نافع في العتق والطلاق في كتاب ابن مین ؛ والثالث ما رواه 
الشیخ ابو محمد في نوادره انه روى عن ابن نافع انه يسجن وبضرب له اجل الابلاه 
فإذا قضى طلق عليه بعد ذلك . والرابع ما حكاه ابن مزين أن محمّد بن خالد روى 
عن ابن نافع أيضًا أنه سکن ان طال سجنه على الراة وابی ان يحلف ضرب له 
الأجل فان حلف عند انقضائه خلي سبيله وردث عليه المرأة » وإن أبى أن يحلف 
طلفت عليه بالابلاء ؛ وآما إن لم بات الطالب بشاهد ولا سبب فلاین القاسم في 
العتبیة في ذلك ثلاثة آقوال : آحدها أن عليه المین » الثاني أن لا يمين عليه » الثالث 
أن لا مين عليه إلا أن يكون مشهورًا بذلك فيحلف» فإن نکل عن هذا سجن حنى 
يحلف فان أقام على نكوله ففيه قولان : أحدهما أنه إن طال سجنه خلي سبيله » الثالث 
أنه يؤدب إن أبن معروفا بالاذی ویطلق ؛ وإن كان مشهورًا مبرزا فيه جلد في 
السجن ؛ قاله أصبغ . ۱ 
ورايت بخط الشيخ ابي - رضي الله عنه - قال الداودي : فيمن ادعی على 
رجل أنه شتمه فان كان يعرف بینہ وبينه مشادة حلف له وإلا سجن حتى بحلف 
وبقرء وان لم یکن بینه وينه ذلك فلا شيء علبه إلا أن یقم بت . ورایت بخطه 
- رضي الله عنه -- ایضا قال ابن ابي مریم : کت اقول فيمن أقامت عليه امراته 
شاهدًا الا تکل عن ان بقول ابن القاسم حت وجدت حدر لی يه وه 
من رواية عمر بن شعيب عن أببه عن جدہ اذا ادعت رأة طلاق زوجها وجاءت 
على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد 
وان نكل فنکوله عتزلة شاهد آخر وجاز طلاقه . 


6) هو ولد القاضي عاض . 
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قال ابن أبي مریم : فاحذت به وهي رواية أشهب عن مالك وبه أخذ ء فان 
نكل ثم اراد أن جلف بعد لم يكن له ذلك . 

سؤال عن ذمي - لعنه الله - استخف بالني ملق 17 . 

جواب الفقيه الأجل سروف الله - 3 دمي شهد عله قوم بالاستخفاف 
بالمسلمين ونبيهم وكتابهم وغير ذلك من الشنع ولم يثبت عليه قاضي بلده شیٹا من ذلك 
ولا نظر في شيء من أموره» بل ظهرت عاماته له فوقم في بلد آخر فثقفه قاضيه ول 
بلتفت إلى ما فعله قاضی بلده ويحث عن أمره فخاطبه ثقات البلد التي كان فیا 
باستفاضة ذلك عنه وشهادة قوم بذلك عليه وذكر له ذلك ومن وثقه انهم ممن يقبلهم 
قاضي ذلك البلد ما يحب أن تال في أمره إذ لم يقم ذلك عند هذا القاضي مقام 
الات ؛ هل يسجنه أبدًا بلا ضرب استبراء ااي سي ب 
الضرب 0 یه لا ماجورا ان شاء ا 

ا خواب بسجنه القاضي - وفقه الله - ذه الاستفاضة ؛ فان ثبت ذلك عليه 
قتله القاضي وا 1 ناه | التوفيق برحمته . قاله محمد بن !سماعیل . 

سؤال عن الراة تدّعي الخصب ۳ . 

الجواب - رضي اللہ عنك - في امراة فقدت من عند اهلها فغابت ایام نسيرة 
ثم انت على زعمها من الحبل. فعند اقباها استنطقها جماعة من المسلمين من اهل 
العدل وغيرهم فأخبرتهم بن أخرجها على زعمهاء ثم أحضرت بجلس الحكم 
فاستنطقها قاضي البلد عحضر الفقهاء . فادعت على رجل من ارباب البلد عزب لم 
تذكره أولاء ولا سمّته» وجاءت لا تدمى فأنكر المدّعى عليه وكان حاضرًا [مدة] 
غيبتها والينة تشهد له آنها لم تذكره ولا [ولا سمته] وتيقن أنها قد أغريت عليه 
وسويت الدعوى . افتنا - وفقك الله - إن كان يصدق عليه قوفا وکیف إن صا مھا 
على دعواها خيفة الضرب وأما السجن فقد دخله وأخرج لان يضرب ففدى نفسه من 
الت بٹیء دفعه الا » هل تری له رجوعًا بواجب الحق فيما أخذت منه تحت 
خوف السوط أم لاء بيّن لنا ذلك موفقا مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا جاءت صارخة مستغيثة وعينت الذ كور قبل قولها وهذا معنى 


7) هذا الؤال وجوابه منقول في المعيار 2 :527-526. 
8) هذا الؤال وجوابه والتعلیق عليه الى قوله : وقاله مالك منقول بنصه ف العیار 10 : 235 - 236 . 
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قولحم متعلقة تدعي إذ لیس کل مخصوبة تقدر على التعلق بمن غصہا وقد تکون ٹیا 
فلا يكون ها دم وإنما هذا اللفظ عبارة عن سرعة القيام والتشكي الدال على عدم 
الطوع . وينظر الدم في البكرء إذ هو حجة على حجة دعواها » فان كانت انما 
تشكت بعد أن جاءت وسکتت ل يقبل قوها وبالله التوفیق . قاله ابن ا 

قال محمد : ذكرها الشعی في نوازله عن ابن بطال وذكرها ابن سهل أيضا 
قال : قال بعض الشیوخ بقرطبة : اذا ذ کرت الراة عند القاضي ان رحلا اختدعها 
وافتضها وشهد عند القاضي ان هذا الرجل من لا ينسب اليه شىء من هذا لطهارته 
وحسن حاله وشهد عنده انها هي منسوية إلى الاذی جلدت حد الفرية وحد الرنا 
لا قرارها به . وقال غيرهم : ان لم ترجم حتى جلدت . 

قال محمد : إنما آوجبوه علیها بقوها احتدعني ولو قالت قهرني فان ابن الواز 
قال : لا محد للفربة وهو قول مالك » وابن ل الاسم رابن وهب ‏ وال أبن 
الاجشون » وکذلك اختلف في حد الزنا اذ اتت تدمي ورمت رجلا صالخا » فروی 
اين وهب وابن سر عن ات نحد كقول الشعبي عن أشياخ قرطبة . وروی أصبغ 
عن مالك لا حد عليها وأما إن كانت لا تدمي فتحد قولاً واحدًا وأما إن رمت غير 
صالح فلا حد علہا قولاً واحداء رواه ابن حبيب عن مالك واين الماجشون . 9 
ابن الماجشون : إن كان رجلاً خيارًا فلا يلزمه صداق ولا أدب . وقال أصبغ : وأما 
إن كان منهمًا فيوجع ضربًا قاله مالك وابن القاسم » واختلف في الصداق فقال ابن 
الاجشون واشهب لها عليه صداق الئل ان كان متهماء زاد ابن حبيب عن ابن 
ا ماجشون أو لم يعرف بسفه ولا حلم . وقال ابن القاسم : لا صداق ھا الا ان يشهد 
رجلان أنه احتملها وغاب علہہا فتحلف وتأخذ صداقها » وقاله مالك واصحابه 
انه لا يح ها صداق. 

قال ابن المواز وابن حبیب عن مالك أن إذا انت متعلقة تدمی إن كانت بكرا 
ولا دَيي إن كانت ثيا وها الصداق بلا يمين» فإن نظر إلا النساء فقان هي بكر 
فقال أشهب لا شيء لهاء وقال أصبغ قد قیل ذلك ولا يقبل قول النساءء لأن ا حرة 


9]) هو الماضي عياض . 
20 ) هو ولد القاضي عیاض . 
21 هنا نتی النقرل في العیار . 


کاب الحدرد 83 


لا ينظر إلبها وهي مؤتمنة على ما في رحمهاء وأما ثبات الا کراه فلا يثبت إلا باربعة 
شهداء على الوط ء. 

قال أصبغ : ولو شهد على الوط ه اثثان حد ین [شهدا] عله بالط ء. فادا 
بت أنه أكرهها فلها الصداق عليه وعله الحد» سس قال الشافعي وهو مدهب 
اللیٹ . وروي عن علي ابن ا طالب - رضي الله عله - . 

وقال أبو حنيفة : عليه الح دون الصداق وهذا حكم الكبيرة » وأما الصغيرة 
لني لا تطيق فحکھا حكم المكرهة على كل حال لأن تمكينها ليس [برضاها] يروي سحنون 
عن أشهب فی العتبية !إن عن يلها يدج يليه السداق يإ 0ہ سداق ۶ . واماان 
افتضها بإصبعه فنی كتاب ابن المواز من رواية أبي زيد عن ابن القاسم فيمن افتضص 
بكرًا بأصبعه صغيرة أو كبيرة فھی كالخائفة » وني ذلك ثلث الدية قال محمد : احب 
ما فيه إلى أن ينظر إلى قدر ما نقصها / ذلك عند الأزواج » وأما ان افتضَ صغيرة 
باصبعه او بيده » فقال محمد بن الواز : من قوها الاجتہاد بقدر راي الامام وراي 
أهل العرفة وقد حکم فيه عبد اللك بأربعين دينارًا » وأما إن أكره أمة فلا حلاف في 
الذهب إن عليه ما نقصها بكرًا أو ثیبًا فان طاوعته فقد قال ابن القاسم في الدونة : 
عليه ما نقصها ء وقال غيره : لا شيء عليه » وان كان المغتصب عبدا فذلك على 
سيدّه الا أن يشاء أن بسلمه » وهذا إذا ثبتت عليه بیّنة وأما إقراره فلا يقبل للحق 
ره إذا بعد ولا قرب رد ا ب يعني . له ماه في کتاب ابن المواز . 

قال القاضي ابو الولید الباجي : ووجه ذلك عندي أن کل موضم تستحق فيه 
الحرة الطلاق بيمينها فانبا تستحق ي رقبة العبد ولا تاثير لقول العبد عندي وذلك ان 
إقرار العبد إنما يقبل فیما یتعلق من الحدود مجسده فاما فیما بخرجه عن ملك سيده 
فلا يقبل فيه قوله . 

وأما إن كان الغتصب للحرة ذميًا فى کتاب ابن الواز يقتل » وقائله الليث . 
وابن ن القاسم ؛ وفعله نز عسدة . 

وروی عن وهب : يصلب › وعاذا يثبت اغتصابه ؟ قال سحنون عن ابن القاسم 
بأربعة شهداء » وقد كان يقول بشاهدين » “م رجح إلى هذاء وبه قال سحنون » فان 
طاوعته حدت وينكل هو والنکال في هذا مثل ضعنی الحد. قاله مالك في الدونة. 

وقال ابن وهب : ملد جلدًا وت منهء وأما ان استكره أمة فقال : عليه ما 
نقصها ي البكر والثيب . 


/ 28 


84 مذاهب الحکام ل نوازل الأحكام 


قال ابن الواز : ولا یقتل لأنه لو قتلها ۸ أقتله وفيه اختلاف » وهذا أحب ال 
ما جاء لا يقتل حر بعبد » وهذا كله فيما يحب عليه بحق الاسلام » وأما ما يلزمه من 
الحد فيرد الى اهل دينه . 

سال عمن قام عليه لوث بقتل فاجتهد فيه . ثم قام للمقتول أولياء لم یعلم بهم 
0 القسامة . 

ب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجل ادعی عليه بقتل وقام عليه لوث 
ادى ہپس التعزير المبرح . وبعد ذلك للمقتول اولياء بطاللون القسامة 
باللوث . وم یکن بعلم بم ٤‏ مأ ترى في ذلك فاخوا ان شاء الله . 

ا خواب : تصفحت - وفقنا الله واباك - سژالك هذا ووقفت عليه ولا يسقط 

حق الأولياء في القسامة ال الذي يُوجبهُ لهم ما تقدم من تعزير المدّعي عليه المتل 

وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد یر 120 

جواب ثان على هذا السؤال : املف سؤالك : وللاولاء ان بقسموا مع اللوث 
وهو الشاهد العدل على الاختلاف ي ذلك : واعا مجحب لمم القسامة له بعد ولاية 
الأولياء من القتول وثبوت موته والاعذار في ذلك كله » وفي شهادة الشاهد العدل إلى 
الطلوب بالدم واستقصاء الحجّة وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال عمّن اذعى عليه بقتل فشهد له بالعفة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - ۴ ي رجل ادعى بقتل غلامه على رجلين 
واثبت عند القاضي من یقبل قبل احىء بهم أن أحدهم كان تلك الليلة التي أصيب 
فیہا بسبتة . وأنه صّلى العتمة معهم في مسجد ربضهم وأنه من لا يليق به ما رمي به 
من ذلك . فتوقف القاضي عن سجنه بذلك وامر بسجن الثاني . 9 بيرم 
الع سي سن مده وعافته . وانه ممن لا - تھم با رمي به پ فاردت 
رابك ي ذلك كله › وم رات , الطالبون بشيء سوی دعواهم احددة : فجاوبنا ما تراہ 
من ذلك بای ان شاء اللہ 

الحواب : تصفحت الؤال ووقفت عليه : فادا شهد عندك من تقبل شہادہم 
على حسب ما ذ کرت فاترکهم حتی يتبيّن حلاف ذلك والله الوفق للصواب . قاله 
محمد بن رسد . 


2 انظر هذا ا حواب وسواله في المعيار 2 : 102 ۰ وفتاوتي ابن رشد : ۱149 . 


جواب ثان على هذا السؤال : یا أخي » ومن وفقه الله وسدده. اذا شهد عندك 
من تقبل شھادتہم على حسب ما ذكرت فاترکهم حتی يتبين خلاف ذلك . 

قال مممر(220: ذكر ابن سهل ف نوازله عن ابن لبابة / وايوب بن سليمان 
ومد ار ن غالب "۳ ان ہیں عیه إلا شهد له بالة رايت سر بای 

وقال عبد الله بن بحبی : اذا کان لم يشهد عليه شهادة توجب حبسه فاطلاقه 
واجب ولا يحل حيسه . 


سؤال عن من ادّعى على رجل إسقاط ثناباه عمدًا وقال المدّعى عليه خطا. 
جوابك معانا موفقًا في رجلين أتى أحدهما متعلمّا بالآخر وقد أسقطت ثاباہ 
فادّعى أنه ضربه محجر » فسئل الطلوب فقال : رماني فرميته ٠‏ فوقعت الْحَجَرة اي 
رميته بها بالارض . ثم ارتفعت إلى فيه » وم بزد على هذاء ثم قال بعد ذلك وقد 
استفسر : إن ذلك كان على وجه اللعب وانكر الضروب وقال : بل تعمدني بذلك . 
وكيف ان ادّعى الضروب أن بعض ثناياه سقطت في بطنه من شدة الضربة » وانه بحد 
من ذلك ألما بخشی عقباه . وينه ماجورا 
الحواب : تصفحت - وفقنا الله واياك - سؤالك هذا ووقفت عليه . والذي أراه 
في هذا واقول به . أن يكون للذي اسقطت ثناياه القصاص من الذي اقر بالحناية عليه 
وب اون موز قاله محمد بن رشد"!', 
ب ثان على هذا السؤال : سوالك ‏ واذا ثبت اقرار المطلوب بانه 
رمی موی معام دفع فيما ثبت عليه من الااقرار فالقصاص 


23) هو ولد ااي و 
ا کانوا ا بدور عليم الفتوى 5 رتم . راجع الدارله 9:5 -158. 
1) انظر هذه التازلة في المعيار 2 : 267 وفيه : أله رماه تعمّدًا بغير لعب».. 
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إل عمن شرب بطن بيذ اسا ۹ 
سثل بعض فقهاء بلدنا""" عن رجل ضرب بطن رمكة فالقت جنینا ميتا فقال : 
عليه قيمة عشر امه » وذکر أنه [قاسها] على مسألة کتاب الحج في ا حرم إذا ضرب 
بطن عنز من الظباء فانکر ذلك عليه [غيره] من فقهاء البلد وقالوا عليه ما نقصهاء 
وكلهم ۸ يدع في المسألة نضّاء فسئل الشيخ* - رضي الله عنه - عن ذلك فقال : 
فعا القولان جميعًا . ثم أخرجها منصوصة القولين جميعًا . والثالث ؛ قول لربيعة : اما 
جنين البهيمة فلا أرى في ذلك [شيثا] ويحتهد في ذلك الامام. 
قال مير (5) . ورايت ي نوازل القر و بن ان ایا ان القابسي سئل عمن 
ضرب بطن دابةء أو أمة حامل؛ أو شاة أو بقرة فالقت ما في بطنها من ضربه 
فقال : عليه ما نقص ذلك من قيمتها يوم ضربها » وهو قول مالك . وقال غيره : عليه 
عشر قيمة أمهء والأول احب الیناء هکذا رأبتہ نسب القول بان عليه ما نقصها 
مالك . وقد حكاه ابن المواز في جنين البهيمة › ونسبه لابن وهب عن أبي الزنادے وابن 
شهاب وحكاه أيضا عن ابن وهب في جنین الأمة وحكى عن مالك في جنين الامة 
عشر قيمة آمه . وعن الحسن وبه يقول ابن القاسم . وقد حكاه عن أبي الزناد بخلاف 
ما روى عنه اين وهب يي جنين البهيمة . 
وحكى إسماعيل القاضي في مبسوطة "۴ : عن ابي الزناد اله قال : فی جنین 
الہیمة نرى في ذلك أن تقوم لَھيمَة إذْ ني بطنہا ولدھا ء ثم رم بعد أن يطرح جنیہا 
فيكون فصل ما بين ذلك على الذي أصاب الہیمة . 
وقال ا حوھری : أجمع العلماء على أن في جنين الهيمة ما نقص من قیمتہا. إلا 
مالکا فقال : عليه عشر قيمة أمه. 
2 نقت هذه النازلة بيّامها ف المعيار 2 : 533-532. 
3) في المعيار : ووسأل بعض فقھاء سبتة ». 
4) في المعيار : وفسأل عنبا القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله». 
5) هو ولد عياض . 


6( القاضي اسیاعیل من بت ال حماد العراقيين المالكبين وله تر جمه حافلة 1 المدارك 4 : 293-278 وكاب 
ابسوط في الفقه من مولفاته الكثيرة المفيدة. وقد ورد ذكر القاضی اسماعيل مرارا في هذا المجموع . 


ورأيت الشعي سأل ابن لبابة عن رجل ؛ دخلت في زرعه دابة فادخلها داره . 
فاتاه رتھا فقال له ۰ اعطتی دابی فقال : لا حتى تضمن [لي ما اکلت من زرعى] 
باتت عنده فهلکت وألفت جني فقال له ربا : من ضربك اخرجته : أيضمن › 
وکیف ان ضمن مادا عليه : فقال : يضمن لأنه تعدّی في ادخاها داره » وقال : في 
الحنين عليه قيمته . 

قال محمد : في الحنين عليه قيمته هو القول بان عليه ما نقصها لانہا إذا قومت 
مجنین وقومت دون جنین كان / ما نقص می القیمتن قيمة النین . او لعله برید آن 
رم الحنين على الرجاء والخوف. 

وحکی إسماعيل القاضي في مبسوطه عن ابن شهاب أنه قال : نری جنين الہیمة 
إلى الحكم بقيمته ان البهيمة سلعة من السلع . 


س عن دا ہاو الاعراس 
را موف معان ان شاء ۳ 

اخوات : قرات 5 وفقك أل وسددك واعانلك عل ما قلدك . سوالك وفهمت ما 
ذکرته فيه من خبر السودان والسودانات ومشییم في الاعراس . فينبغي أن يمنعوا م 
ذلك بد وس ۳ معتنا :ہم 9 سی تعاقه عا ی ر سس د الدین 
عد ال( د 


ا) الال وجوابه في ا لمعیار 2 : 533 وهذه النازلة تشير إلى ان ما يعرف بدردبة الودان كانت معروفة في المغرب 

2 ہو الفقيه المي القاضی السبتي ابو عبد الله محمد بن عبد الله الاموي . من شیوخ القاضي عياض . ولي فضاه 
سبتة وراس اهل التدریس والفتیا فيا إلى ان نول ممنة 527ه ترجمته في الغنة والمدارك 8 : ۱96 - 197 . 
والتعر يف : 123. 
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سؤال عن اخراج أهل الشر عن مسا كنم" : 

جوابك - أعرّك الله - فی امرأة موسرة أعتقت غلاما واحذته کالولد وملکته 
كثيرًا من ماها وهذا الغلام معلوم بالدعارة والاستهتار وما جنة هو التصرف في 
والقائم بها فاستصرٌ جيرانه با يفعله في تلك اب من المعاصي ؛ وبما يأوي ي اليها من 
أمثاله ه وحافوہ »م وآخر جه القاضي عنہا ومنعه الدخول فيباء ٹم عاقبه وزجره المرة بعد 
الآخری حتى أظهر التوبة ورجع يتصرف في ال حنة فوهبتها له مولاته فعاد إلى آشد 
[ من ] حالته الاول من الفساد فغير عليه فیہا ما وجد وشدد ي عقوبته ورای القاضي 
بيع الحنة عليه > فلما بولغ في النداء علیہا بادر إلى الحنة وصرفها على ماه واهبتها 
المذكورة لینقلها عن ملكه لثلا تباع وهو قد كان یفعل أولاً وهي في ملكها مثل ما 
يمكن أن يفعل أو أشدٌ وهی في ملكه. 

فراي القاضي أن فعله ذلك لا بمنع من بيعها عليه لمساعدتہا إياه ومَحَبّيها له » 
وكونه المتصرف ھا والقائم بامرهاء فان جيرانه لا يامنون طروقه الیها » فهل ترى 
للقاضي الذ كور بيعها با جوز له وعضي » ام ليس له ذلك بسبب انتقال ملكها إلى 
مولاته » وقد ذكرت لك صورة تصرفه لها وغلبته عليها فلتجاوب (فی ذلك ماجورا 
مشكورًا إن شاء الله]. 

الحواب : إذا كان الامر على ما ذكرته ولم يزل الغلام الذ كور على ال الى 
ما وکانت اه سار نیا بالماصي ویستضر یذلك جیانه گن فن الواجب بيعها 
واخراجها عن ملکه أو ملك سيدته الى آباحت له ذلك التصرف فیہا حتى ينقطع 
الضرر عن جيرانه » فاعلم وبالله التوفيق*". | 

جواب ان على هذا السؤال : وفقنا الله وإِباكء إذا صح ما ذكرته من 
حروجها من بده على الوجه الذ كور الذي ذ کرته وكان لا يتصرف فا عند مولاته 
بعد خروجها من بده بالوجه الذي د کرت ؛ فلا سبيل إلى بیعها » وان بني على ما هو 
به ما ذكرته من الاستہتار والتصرّف بالوجه الذموم »> فان ا حا كم پییعها على ما ذ کرہ 
مالك ف كتاب ابن حبيب . قاله محمد ابن و 


3) هذا السؤال وأجوبته في العیار 2 : 535-533. 

4) لم يذكر في الأصل صاحب هذا الحواب ٠‏ ولي المعيار أنه أحد فقھاء سبتة . 

5) من فقھاء فاس في هذه الفترةء وله ترجمة في الذيل واتکلة 8 : 393ء اُخذ الفقه یلدہ عن ابي بكر بن 
عبان وغيره وبسبتة عن أبي عبد اللہ بن عيسى وبقرطية عن ابن رشد ال مد » قيل فيه: م يكن لي عصره ‏ 
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ب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا تصيرت ال لحنات المذكورة إلى المرأة 
وخرجت عن ملك مولاها فتؤمر بإخراجه عنها ومنعه من التصرف فا ء فان امتنع من 
ذلك وتبين ضررها ولم يحل بينه وبينها فھی كالفاعلة لذلك لرضاها به وعادہا عليه , 
ويعود النظر ي ذلك عليها بالبيع على ما ذكره في كتاب ابن حبيب ؛ أو ما ادى 
می ا اليه في ذلك وبالله التوفيق . قاله هارون بن الوليد ۳ . 

ب رابع على هذا السؤال أيضًا : تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك 
او اس وان كان الامر على ما ذكرته فان الغلام الذ كور يخرج من 
أرض المراۃ ولا باع احنان المد كور و المستعان. قاله محمد بن ایا 

جواب خامس على هدا السؤال ايضا : ان اشهد با بة وقبلت ا موھوب ھا اة 
وصارت إليها / الحنة لم تبع وبالله لتوفیق . قاله بوسف ب احمد". 

جواب سادس ا هذا السؤال ابضا : ليس للقاضي البيع إذا انتقلت عن 
ملكه . ما للقاضي ضربه وطول سجن بدا حنی تظهر توبته أو نفيه من البلد حتی لا 
بظهر فيه ويكف اذاه عن المسلمين فاعلمه وبالله التوفيق . قاله موسی بن زکریاء ۱۳ 

حراب سابع على هذا السؤال ضا : تصفحت - وفقنا الله واياك - هدا 
السوال . وإذا كان الامر على ما ذكر فبه . مم يكن للقاضي بیع الحنة وصرفها إلى 
الراۃ یمنع من بیمها لانبا لا تباع بصرفها على المشتهر المؤذي بیرانه » وف بیعها . عليه 
احتلاف . وجب زجره وسجنه الى آن تظهر توبته اذا كان بالحال التی وصفت عنه 
وبالله التوفيق . قاله ار ن الامام . 

قال محمد : حکی ابو زيد عن ابن القاسم أنه يتقدم إليه مرة بعد مرة . فان م 
ينته وإلا أخرج وكري عليه فقلت له : أفلا تباع؟ قال : لا لعله يتوب ويرجع إلى 


منزله . 





- احفظ مه لمائل الفقه ولا اوقت منه على منافل الأحكام ؛ وسیرد ذکره ي نازلة تتعلق به . 
وئمة أيضا ابر عبد الله بن حسون ا القی الذي ول قضاء غرناطة سنة 515ھ وله ترجمة في الرقبة العلیا والذیل 
واتکلة وصلة الصلة . وقد رجحنا أن يكون الأول هو القصود لن الال في النازلة موجه ال فقهاء سبتة. 

6 ۸ آقف على ترجمته . ویدو انه من فقهاء سبتة . 

7 راجع ما قلناه في شاه . وقد ورد هنا مع فهاء سبتة. 

8 تکرر ذکره في هذه الوازل . ول نقف له على ترجمة وهو هنا من فقهاء سبتة. 

9 من ههاء سبته وم نقف له على ترجمه . 

0 ابن الامام هنا من فمهاه سبتة . ول نقف له على ترجمة . 


/31 





سؤال عل احداث لارحی عل الحنات : 

حوابك - وفك الله - - ي اصیحات جنات قاموا بعقد اثبتوه مضمنه ان احدات 
الأرحى على ال لحنات ضرر لكثرة ما يأوي الها من اهل الفاد والشر . وانہم بتسلطون 
بسکناها على آذی الجنات وسرقتہا هل ترى لهم في ذلك حجّة ينع بها من إحداث 
الأرحى : أم يغلب أحد الضررين من منع الانسان منفعته بملكه على ما في اصولنا فی 
ذلك من الخلاف [بینه ] موفقا أن شاء الله . 

الحواب : تاملت السؤال ولا یمنع من إعطاء الماء ومن إقامة الأرحى من أجل ما 
ذکرت . وعل من اليه النظر ي این المسلمين سک الله - أن کنع اهل العدوان 
والسرقة » وكف آذاهم عن ¿ اصحاب ا لحنات وعن سواهم وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
الحاج . 

ب ان على هذا السؤال أيضًا : ليس هذا من الضرر الذي يحب الحكم 

بقطعه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : الجواب صحیح وباللہ التوفيق » وبه یقول 
محمد بن إسماعيل . 

قال محمّد : في جواب ابن اسماعيل زيادة في غير هذا العنی تاني عند تكراره 
ي موضعه ان شاء الله . 

سوال عن احداث الراحیض على ال یاہ : 

جوابك - أعرّك الله - في ماء جار في جنات وعلیه ارحی واهل الحنات يسقون 
به عارهم ويصرفون ما يحتاجون منه لمافعهم وشربيم فيبني بعضهم عليه كرسي 
للحدٹ ؛ واحتج بان ذلك لا بغيره لكثرته » وحجة الاخرين آنه وان لم يغيره فانه 
بقذره ويعيفه » وربّما رسبت الأقذار في قرارہ وان ذلك ما يبغضه علينا » فهل يباح 
له ما فعل ام يغير عليه » وما القدر الذي يحوز من ذلك في الماء ا لحاري إذا ما دعا إلى 
تعدده فيه مضرة على من ينتفع به به وكيف ان سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل 
للحا كم النظر فيه إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات » ام يسعه السكوت 
عله وسقط ا حرج لذلك عنه . 

اخواب : الحكم بقطم الضرر واجب ‏ والقضاء به لازم قام بذلك اهل 
الحنات أو من سواهم بالحسبة ٠‏ وعل الحاكم أن بنظر في ذلك إذا اتصل به الأمر ‏ 
وان لم يقم عنده فيه قائم فليبعث إليه العدول فإذا شهدوا عنده به قضى بتغييره لا في 


جنا اه ہر سے وسر بر سس ینس 

وي وبالله التوفيق لا شر يك له. قاله محمد بد رشد(!!). 

اا 21111 
کالہ من تغوط في موارد الماء ومشارعه › فن نعل ذلك في عمق الماء كان بالوعيد 
احق » وهذا !| ذا فعله في الراكد من الماء أو البسير » وقد روی ابو سعيد الخدری 
قال : معت رسول له َه وهو بقول : لا يستقى لك من بثر بضاعة؛وهو فيما جرى 
من الماء وکثر منه ذلك فيه أخف ان شاء الله . وسؤالك يتفصّل على ما قلناہ وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن احمد الحاج . 

سؤال عن إحداث الحمام على الدیار . 

جوايك - رضي الله عنك - في دارين متلاصقين / لرجلين اراد أحدهما أن يبني 
ف داره حماما فقال له صاحب الدار الثانية ان بنيته أضر ذلك بسا کی الدار الثانية . 
وشهد فيه أهل البصر بالبناء . وت العقد عند قاضي موضعهما فهل ترى - وفقك 
الله - - بعد إثبات هذا العقد أن يباح له البناء حنى يستبين الضرر بعد البناء» أم ینم 

من البناء بما ثبت عند القاضي . جاوب با تراه في ذلك موفقاً ماجورا ان شاه الله.. 
هذا ا ا من خط الشيخ - رضي الله عله ہے 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته في ذلك فله أن عنم الباني للحمام من 
بنائه قبل أن بينيه وبعد أن يبنيه » وهو المشهور من الذهب ۰ وهو الذي كان بعضده 
الخبر الصحيح فاعلم ذلك وبالله التوفيق. وكتبه منصور ابن أبي فوناس ۳ . 

قال محمد : وهو ظاهر جواب ب ابن القاسم على هذه المسالة من قول مالك في 
احر كتاب القسم من 

سؤال على احدات الصرامع اعل الدیار . 

جوابك - وفقك الله - في صومعة أَحْدِنَتْ في مسجد فشكا منبا بعض الحيران 
أن الكشف عليه هل له في ذلك مقال » وقد أباح أنمتنا لمن في داره شجرة الصعود 


11) هذا ال حواب ومؤاله في المعيار 8 : 396-395 . 

12( هو تور ین فوناس بن مسلم بن عبدون بن ا فوناس الز رهوني الفاسي (472 م - 556ه) کان ہا 
حاففلا مفتیا مشاورا. انظر ترجمته في التكملة : 3 والمعجم لابن الأبار ص ۰۱95 والذيل والتحملة 
8 : 377 - ۰378 وتوجد غاذج من فتاويه هنا ولي العیار 9 : 83ء 493. 
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ها بحمع رها مع الإنذار بطلوعه وأوقات الطلوع للاذان معلومة وف مدة قصيرة وانا 
بتولاها ی 2 اهل الصلاح ومن لا بقصد مضرة ان شاء الله . 

اخواب : : تصفحت السوال الواقع فوق هذا ووقفت عليه . ولیست الصومعة في 
السجد کالشجرة في دار الرجل ؛ لأن الطلوع لحني المر نادر والصعود في الصومعة 
للاذان بتکرر مرارًا في كل يوم ؛ والرواية في سماع اشهب عن مالك بالمنع من الصعود 
یا ور علیا منصوصة على علمك والعنی فيا صحيح ؛ وإن كان يطلع منہا على 
الدور من بعض نواحہا دون بعض فیمنع [من الوصول منبا] إلى اللمهة الي يطلع 
علیہا منہا بحاجز يبنى من تلك الحهة وغيرها من ابلهات ؛ وهذا عندنا بقرطبة في کي 
من صوامعها وبالله التوفيق . قاله ابن رشد'. 

سؤال عمن أضاف إلى ماء مطر محجة بجري على دار رجل ماء مطر داره . 
وفيمن أحدث على سرب رخاضة تجري على دار رجل'“''. 

اب الفقيه الاجل - ادام الله توفيقه - في رجل له دار ذات مطمر غير 

مُسَربة بناها واصلحها واخر ج ماءها الستمر فیا من الأمطار على بابپا فيجتمع مع ما 
يجتمع من ماء الطر ي الزقاق ويشق دار احد جیرانه . اد علیپا بحري ما بحتمع من 
ماء الطر في الزقاق الذ کور . قنعه جاره [من ] ذلك وقال : لا نجر ماءك عل : اذ لم 
يكن بحري قبل » فزعم أنه كان بحري ووقف على داره بین عدلة من اهل العرفة 
فشهدوا انه لا محرى لاء الطر ما الا على الزقاق المد کور . وان ماء الطر لا بد من 
خروجه من الدار الذ کورة » فرعم خصمه أن الدار كانت قبل أن يبنا قليلة 
السقوف قل ما يجتمع فيا الأمطار ۰ وذلك القليل يحري في المطمر الذ كور ويحمله 
ويشق أرض الدار الذ كورة » واما على باب الدار فلم بجر قط وانه لما بناها الآن 
احدث سقوفا كثيرة ومسا كن تجتمع میاهها وسطح باقيبا» فكثر الاء ولا يحتمله المطمر 
المذكورء فلذلك احتاج إلى خروجه من باب الدار ومن حيث يمكنه ومانعه من 
اجرائه على باب الدار الى الزقاق لكون ما بجتمع هناك يشى داره ولا طريق له سواه 
فهل ترى له متكلمًا - أعرّك الله - - طذا الذي ذكره في جمع الماء بسبب البنيان ان 
بتت شهادة اهل الدار المذ كورة في هذاء أو قامت لصاح الدار الحديدة بّنة ان 


3ا) هذا الحواب وسژاله منقول بنصه في المعبار 9 : 23 ۰ وفاوي ابن رشد. 
۹4 هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد: 1333 - 1135 وفيا ان القاضي عياض 
کب ہہذا السژال الى ابن رشد آخر سنة 518 ه. 


کتاب ني الضرر 93 


ماء داره قبل بنیانه كان یخرج على بابها إلى الزقاق ‏ ام لا حجة له » إذ الاء النازل 
في الدار على جد واحد قبل البناء أو بعده ولا بد لكل بقعة من حق ومرتفق لخروج 
مياهها الضرورية » ولا يمنع صاحب البقعة من التصرف فا بما لا مضرة فيه على 
غيره » جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين من قیام البيّنة أو عدمها الا بحكم 
البصر والنظر ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أعزك الله بطاعته وتولاك بكرامته - السؤال / الواقع فوق 
هذا ووقفت عليه واذا شهد لصاحب الدار الحديدة بدليل العيان بينة عدلة بما ذکرت 
من أنه لا بحری لاء المطر فيها الا على الزقاق الذ کور وأنه لا بد من حروجه عنها أو 
شهدت له بّنة عدلة بما ذكرت أنه لا بحری لاء الطر فيا الا على الزقاق الذ کور ‏ 
وأنه لا بد من خروجه عنها أو شهدت له بيّنة عَلةَ على معرفة خروج ماء المطر عن 
على باب داره إلى الزقاق الذ كور من حقه ان يخرج ماء المطر عنہا إلى الزقاق ولا 
حجة خاره الذي بر ماء الزقاق على داره فيما احتج به من كثرة الماء بسب تسطيح 
الدار وتکثیر سقفها » اذ من حى صاحب الدار إذا ثبت له حروج ماء المطر عنها إلى 
الزقاق أن یخرج جميعه إليه ولا بغور فيها شیا منه وبالله التوفیق لا شريك له . قاله 
محمد بن رسد . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ثبت أن الماء كان يخرج من الدار إلى الزقاق 
قبل بنیانہا فإنه يمر الان كذلك ولا حجة لصاحب الدار التي يمر عليها الماء في كثرة 
السقوف ؛ إذ البقعة واحدة وان لم يثبت أن الماء كان يخرج إلى الزقاق فلا يمر الماء 
على دار جاره إلا برضاه والله اساله التوفیق . قاله محمد بن إسماعيل . 

جواب الث على هذا السؤال أيضا : تأملت السؤال ولصاحب الدار متکلم | 5 
زيادة الماء الحاری عليه من أجل تسطيح جارہ لساحة داروار ومر صاحب الدار بان 
یفتح في ساحة داره حفرة يغور فيها مقدار تلك الزيادة من الاء » وليس له متكلم في 
غير ذلك والله الوفق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سزال ثان عن فصل من هذه القضية . 

وهو أن صاحب الدار احديدة تصیرت له داره هذه مُرْبَةَ على دار جاره 
المذكور بسرب تشقه الرحاضة والأتفال من هذه الدار الصغيرة فعمد إلى هذه الصغيرة 


5) هذا السؤال الفرعي وجواب ابن رشد عليه موجود كذلك في فتاوي ابن رشد: 1335- 1337. 
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فصيّر فیا مطمرا وقطع سربها واجری عليها سربًا من الدار الحديدة إلى حرج سربها 
الأول على الدار المذكورة مکان سرب الصغيرة » اذ لم يكن للجديدة سرب الرحاضة 
كما ذ کرت لك » فنازعه ا حار وقال له : اعا لك سرب هذه الدار الصغيرة محري 
على داري حق من حمّك : واما ان تنقله وترد عوضه غيره من دارك الأخرى فلا وقال 
له صاحبه : لي عليك جري سرب رحاضة من أسفل هذه الدار الصغرى فا عليك 
جرت رحاضته منہا أو من دار غ رها 3 جری عليك سرب رحاضة دار واحدة حق 
من حق لازم وتعیینه لا پازمك ر لا قطم حق من !جرائه عليك ؛ بین 
- أكرمك الله - ما تفي به في ذلك » سان سی ہیں رپ کان 
دار ال دار » وان كان مدخل السرب الى دار جاره واحدا او له حجة في تكثير 
التنقل في السرب لكثرة من يسكن الدار الکبری آم لا حجة له في ذلك كله إذ حق 
هذا في إجراء سرب عليه ولا عليه هو من أين هو وأن مراعاة العدد في الدارين غير 
لازم كما لا یلزم في واحدة لح يار سو ہیں الكثير وان كانت صغيرة ) 
بسچ عار یق دك کل یر المي را رة الاکن ما ۸ ر يكن يرى أن 
السرت لا حمله: 0 ي هذه [الوجوه ) ماجوا مشكورا ان شاء الله . 

ا خواب على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال » ووقفت عليه ولیس للرجل 
المذكور أن مجري على دار جاره غير سرب الدار الصغری الذي كان من حقه أن 
ریه إلا بإذنه ورضاه وبالله التوفيق لا شريك لهء قاله حمّد بن رشد. 

ب ثان على هذا السؤال الثاني : تاملت السؤال وليس لصاحب السرب أن 
دس الا برضا جاره واذنه وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 
ب ثالث على هذا السؤال : لیس [له آن] بقل شيمًا من ذلك إلى منفعة 
دار 7 والله أساله التوفيق برحمته . قاله محمد بن اسماعيل . 
سزال عمن أحدث سرا فاض بمحجّة المسلمين ومسجدهم : 

جوا يك - اعرّله الله - في رجل جزأ اش له فبنيت فا عشرات من الدور 
وسربت سروبها إلى محجة اضطروا إلى رفع موضع من المحجة المذ كورة ليعمق السرب 
على منحدره » وكان ذلك بقرب مسجد يعلو على المحجة فعليت المحجة / بسبب ما رفع 
فيها على باب المسجد وجرى السرب في بير المسجد وتجمّع في الطريق ؛ واضرٌ بالمارة 
وبالسجد وثت فى ذلك كله ما عا رخفير صاحب الارض فاعترف بذلك ودعا 
إلى تعميق السرب واصلاحه حتی ينقطع ضرره عن السجد والتحیل في انحدارہ بالحفر 
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من بعيد » وذلك كله ما لا ينها الا في مدة طويلة إن اتفق له ونزع الضرر عن 
السجد والطرقات وغیرها واجب يتأكد بأمر ا حاکم بالکشف عن السرب الذ کور 
تبالة المسجد وقطعه وردمه وتسوية الرفع الذي احدث في الطريق وقطع ماء الدور عنه 
و یوسع علہم ‏ بأن يرك هم المقاعد والکرائس على أن يتحيلوا لمستنقعها بين دورهم 
إلى أن ینظروا فیما بفعلونه ما لم يخرج من هناك إلى محجة السلمین فیأمر فيها با 
مب . فقام الآن مع صاحب الارض بطلبون حفر هذا السرب وتعميقه وابعاده عن 
للسجد وتسييره إلى حاشية الطریق الاخری ۰ ولیس بين السجد وبين تلك ا حاشیة على 
عرض الطريق إلا نحو سبعة أذرع » وزعموا أنهم ينعمون تعميقها وحفرها حتى لا 
بل إن پور انس رز وح ٭ يشر بانط تن چنا وشهد لهم قوم من أهل 
البصر أن هذا إذا عمل الصفاح اللصق بالرصاص وحفر من امام هذا السرب حتی 
صار منحدرا ان ضرره في الغالب يومن وان كانت الافات بطول الأزمان لا تومن 
عليەء وشهد آخخر أنه لا يومن من زيادة ضرره فی البير اذا عمق لرطوبة اسفل 
الارض » ولأنه قد , نتم بختتق فتطلب ما فيه من الرطوبة أين تخرج والبیر قريب منه » وقام 
أيضا بعض جي أنه + من له فی الارضالني يريدون إعماتھا وحمرها أمام هذا السرب حتى 
ينحدر علیہا هذا السرب ا حدث ومانعوهم من مد یل سربہم وإحداث شيء منه 
محافة فسادهء فهل يسوغ طولاء إحداث ما ارادوه بما شهد لحم به من شهد » فان 
احدثوا ضررًا منعوا منه كما وقع لأصحابنا فيما يشبه هذا وكيف إن كان الذين شهدو 
هم ابصر ام لا پٹرکون إذ لا يومن أن يحدث فيه حادث يومًا وكيف يسوغ لحم هذا ء 
رهل لاصحات الأمر ان عنعوهمٍ مخافة أن يفسدوا علیپم ام لهم المانعة وان شهد 
لمؤلاء | نیم لا يفسدون علیہم شیا إلا آنهم می وه 
لأنفسهم » ام ليس لمم هذا لأن منفعة الناس كلهم سواء في الشرع ... 
والمظالم › اتنا - أعرّك الله - بالواجب مشكورا ان شاء الله م انقله 79 5 
- رضي الله عنه = . 

ا حواب : يحب على قاضي تلك البلدة أن نع من ذلك السرب ویأمر بِهَدْمِهِ 
اتال الله التوفيق برحمته . قاله محمد بن اسماعيل . 

سؤال [عن الا کلب] هل بملك ما فوقها من ملكها أو يَمْلكها من ملك 
القاعة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجلين لكل واحد منہما حائط في دار 
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الآخر ولأحدهما في وسط ا حائط أكلب أعواد رف قديم وفوقه رف آخر وعلى هذه 
الصفة اشتری صاحب الدار الأخرى داره » ثم ان الشتري انا اع حائطه الذي هو 
في دار الآخر ونزع رقه وأقام رف آحر ٹم قال لصاح الا کب : ازل عنی أكلبك 
ہیں عضر عل ر حا إلذ جیا > فقال له صاحہا: هكذا اشتريت › فلا كلام 
لك مع أن لي فیہا منفعة » إذ لي حظ بناء عليها منى شنت ؛ فهي لي شاهد › فقال له 
الآخر : ليس لك ذلك انتما اشتریت منك هذه الدار عل أن رفها فوق هذه ولو انزلت 
رفك إلى أسفل لكان عيبا في داري ونقص من نبا فقال له : هي أكلي وحمي لا 
انزعه وان لم نكن لي فيه منفعة . فهل - أعرّك الله - آن له مثل هذا في حائط في دار 
رجل قد شهد انه لا منفعة له فيه وأن فيه مضرّة على الآخر [إذا] ترك أو تراعى 
المنفعة على قول من يرى أن ما فوق الرف ملك لمن له الرفء فيقول لي ما بين 
الرفين... إلى حائط الآخر» وكيف إن كان صاحب الدار الأخرى قد أعلى حائطه 
ونزع الرف الأسفل ٠‏ فإن قيل له لك ما بين الرفين قال : أنا أبني رفي وأهدم ما بين 
الرفين الاخرین ء إذ م م أعلم أن لي فيه حظا ٠‏ أو قال : لم أعلم ببنائه ٠‏ وكيف - اعراك 
الله - إن وجب بقاء هذه الأكلب في غير هذه المسالة ودعاء صاحبها الى تغطیتا / 
بالقرامید ومنعه الآخر . وقال : لا تتصب علي رفين» وهل يباح له ذلك أم یمنع بين 
لي وجوه هذه المسألة كلها واشرحها متطولاً وما تعتمد عليه من أصل المسألة لمن ما فوق 
الروف من القولین . 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله - سؤالك هذا ووقفت عليه » والذی أراہ 
وأقول به في ذلك أنه ليس لصاحب الدار أن يتزع رف الرجل عن حائط وإن لم يكن 
لصاحب ال حائط فيه منفعة وكان على صاحب الدار بی ابقائه مضرة لاانه جو 60م 
عليه فلا تراعى فيه المنفعة من غير النفعه › ولو كان صاحب ال حائط آراد آن يضع في 
وسط حائطه أكيًا من جهة دار الرجل لا منفعة له فياء وعلى صاحب الدار في 
مضرّة ‏ أو يعيدها بعد أن أزالها لوجب أن ینم من ذلك لقول الني اله : «لا ضرر 
ولا ضرار» وكذلك إن أراد أن يغطي أكلبه بالقراميد ولا منفعة له في ذلك » وعلى 
صاحب الدار في ذلك مضرة لمع من ذلك » ولا يباح له للحديث الذ كور » واما 
قولك فهل تراعى المنفعة على قول من يرى أن ما فوق الرف ملك لن له الرف » 
فاوجبت أن فيما فوق الرف من دار الرجل اختلاف في هل هو ملك لصاحب الرف 
او لصاحب الدار ؛ وهذا اختلاف لا أعرفه ولا يصح عندي بوجه ء وإنما فوق الرف 
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من دار الرجل بناء لصاجب ال حائط لصاحب الدار الانتفاع به والارتفاق » ولیس له 
أن بمتلكه ببناء يحدثه فيه » ولا لصاحب ال حائط أيضا أن بمتلكه ببنائه إياه وصرفه إلى 
داره وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمّد : ما أنكره الفقيه من الاختلاف فهي رواية مشهورة في النوادر من 
کتاب ابن سحنون من سؤال حبيب لسحنون » عن رف محظور لرجل ال داره ولا 
نصب عليه فاراد أن يضع عليه القصب فنعه جاره قال : ليس له منفعة وإنا وضعت 
ا حضور هذا ومن له رف خارج لدار جاره فبنی جاره جدارا [علی ] جدارہ فاراد ان 
يعلى بناءہ على الرف. قال : لیس له منعه فينى فوقه لأن صاحب الرف قد ملك 
سما ۵۶ . 

وحکی ابو الأصبغ ابن سهل في نوازله انه خاطب مشيخة قرطبة في نوع من 
هذه النازلة فلم يبح ابن عتاب لصاحب الرف ملك هوائه . وقال : إعا ملك افواء من 
ملك القاعة ء وذهب ال هذا ابن مالك أیضا ء وذهب ابن القطان ال اباحة ذلك 
وملك المراء اصاحب الرف وقال : له أن يبني على أطراف أكلبه ما شاء ولا يمنع من 
ذلك ولا من اعلا حائطه من غير ضرر الا من الریح والضوء ۶ وشمه , 

قال ابو الأصبغ : وقول اين القطان عندي اش واحتج عسالة النوادر المتقدمة 
اللہ الوفّق 

سؤال عمن علق بناءهُ وغرز خشبة دار جاره والقيام في ذلك بعد طول 
الامد . 

جواب الفقیه الأجل - آدام الله توفيقه - في رجل له دار غاب عنها مدة طويلة 
وکان له جار جاوره » فعمد ا لحار الذ کور في غيبته ا مذ كورة إلى حائط من حیطانه 
وغرز فيه خشبًا وأضاف إليه بنا معلا من الحائط وقام صاحب الدار الذ کورة ول 
بث إلا قلیلاً وباع داره المذكورة من رجل آخر وملکها البتاع او و اعوام 
أو عوھاضط مم علم بالاضافة الد كورة . فاراد هدمها وتغيرها بعد أن الت أن هدا 
الاحداث المذ كور كان في غيبة البائع منەء > وأنه يضر محائطه الذ کور وذ کر أن البائع 
منه لم يعلم به » ولو علم به لغيّره وأراد أن يله له ني القيام في ذلك واحدث الذ كور 
قد مات ؛ وانتقلت الدار لذ کورة بیع لرجل آخرء ولا مدفع له فیہا قبم به عليه 
الا بما توجبه السنة » فانظر - وفقك الله - إن كان للقائم المذكور في ذلك خصام 
عن نفسه أو عن البائع منه » وان كان هدم الإحداث المذكور [واجباء وقف] 
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- وفقك الله - على ما حكاه ابن سهل - رحمه الله - في أصل هذه المسألة من 
الاختلاف ؛ وبين لي ما يترجح عندك ي هذه النازلة من ذلك ؛ وما ختاره منبا 
ويتوجه عندك ويم به الحكم ويظهر وجه الصواب موفقا مأجورًا إن شاء اللہ. 
الحواب : ادا ثبت هذا الاحداث ولم يثبت على البائع به ولا دخول المشتري 
عليه بعد علمه به فيجب / إزالته عن المشتري إذا طلب إزالته . قاله ابن عياض . 
سؤال عمن ضيق موارد المسلمين وغيرها من المرافق وهل يباح له ذلك باللیل 
وعند خلاء المواضع 

رسب الأجل - أداء الل عه - في رجل صنع رحی وجعل قناتها على 
عدر تا سین یت شرا ان و اف عم حسب ا 
هذا الا من طریق آخر وبمشقة لقرب هذه القناة من الارض ‏ فوجب ازالتها ورفعها 
فطلب ا حکوم عليه أن بصرفها باثلیل دون الهار » اذ تصرف الناس للمنفعة بهذا العين 
لغسل واستقاء إنما عهد بالنہار وهل بے ہی وهذه القرية الي فيها هذه الرحى !تا 

عمارتہا ابدًا ایام العصير فطلب أيضا رد القناة ایام الشتاء ووقت خلاء الحنات » هل 
یباح له هذا عا ذکرہ ام 56 تت ان موضعھا من حقوق المسلمين فاردت 
الاستظهار محوابك فى القضية ماجورا ان شاء الله . 
اخواب : اذا ثبت الضرر وحكم القاضي و الله - برفعه وإزالته فلا يمكن 
سو یکچہ اليه ! ان شاء الله . واو ساي سو اس 

ب ثان على هذا السؤال : - رحمنا اللہ واياك - هذا السؤال 
رت جو رع بت نا ود و فإنه يحب أن ینعم صاحب المناة المد كورة 
ور 2 ازالمها والله اساله التوفيق برحمته . قاله محمد بن !سماعیل . 

ب ثالث على هذا السؤال : تصفحت - وفقنا الله واياك - سؤالك هذا 
: ارو ید ا د کرت اح خم ازالته فلا بعود محال 
جل وج للد ل وہ فی عل فی فى کر رام ہے بالليل كما 
طلب در یعه وسد ۰ الذرانع واجب وحسم لضرر از واعا بباح الانتفاع ما بکون 
للمسلمين ممّا لا ضرَرَ علہم فيه بعال . وبالله التوفیق لا رب" غيره . قاله ابن الامام. 

سؤال ثان عن هذا سر 


له 


حوايك - وفقك الله - في رجل بنی حائطا لته في بطن وام وقد كان 
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حائطه دون دلك ‏ فشهد له قوم أنه بنی في حقه » وشهد آخرون أنه خارج عن حقه 
وکیف ان ضيق به بطن الوادي » والطریق فيه أو كانت في ذلك سعة بحيث لا بضر‌ها 
ما بي » أجبني برأيك في ذلك وما يترجح عندك من القولین لأ عتنا المشهورين مع 
حاجة بطون الأودية للسعة في وقت حملها والخوف علیہا مع الضيق » وكيف إذا كان 
أمامه جنة لغيره فقال بتحصينك وتضييقك يصب الوادي علي ويضرّني عند حملته 
وكيف اللحواب في هذا الفصل مع اختلاف الشهادات له وعليه إثبات أنه بني في حقه 
اذ لا خفاء بمنعہ من ضرر غيره اذا بنی في غير حقه ان شاء الله تعالى . 


الحواب : تصفحت السوال الواقع فوى هذا ووقفت عليه واذا كان الحائط 
الذي بناه لحنته يضر بالطريق او بجارہ فيما يخاف من صب ماء الوادي عليه عند 
حملته فيهدم ما بناه إلا أن تکون این الى شهدت أنه بناه في حقه أعدل من البينة 
التي شهدت أنه بناه في غير حقه فيقرَ ولا یہدم وان كان الحائط لا يضر بالطريق ولا 
بجارہ نظر إلى اعدل البينتين فان استويا في العدالة لم يبدم عليه حائط وهذا على القول 
بان من يزيد من طريق المسلمين في داره ما لا بضر بالطريق يهدم بناژه » والذي 
يترجّح عندي من القولين أن لا يدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق ما له من ا حق في 
البناء إذ من أهل العلم من يبيح له ذلك ابتداء وهو الذي اقول به في هذه المسالة وبالله 
التوفق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه وما نصصت 
عليه من تضاد شهادة الشهود في المكان الذي بنى فيه صاحب اة الحائط . 

فالحواب عندي أن بنظر فی ذلك إلى أعدل / البِیّنین ء فان كانت البیّنة الي 
شهدت أنه بنى فی حقه أعدل واستظهر بيمينه مع ذلك لَمْ يعرض لهء وان كانت 
یه الأخرى هي أعدل أو تکافانا في العدالة فإن ثبت أن الذي اقتطع من بطن 
الوادي مضر بالناس او مجاره عند حمل الوادي قضي عليه بهدم الحائط الذي بناه 
حتى بصرفه فی حقه إن أحب صرفه ولا بدخل الذي آشرت الیه من الاختلاف في 
هذا وشيهه مع وجود الضرٗرء وإنما يدخل الخلاف فيما يقطعه الرجل من البناء أو 
الطر يق مع سعتها وعدم وجود الضرر بالناس فيهاء والذي يقوى ويترجح من 
الاختلاف عنيي القول بالمنع منه وتغييره بالحكم على من فعله ور الذي يعضده 
الائر ؛ وصحيح النظر وبالله التوفیق . قاله محمد بن احمد بن ا حاج . 
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سؤال عمن بنى على شفير عنصر لعامة السلمین ہل يترك له حريما أم لا؟ 

جوايك - أعزك اله - في عنصر لمات امین أنشأ رجل يفيو رجي على اء 
ذلك أم يتك حريمًا في حد أرضه في جهة العنصر الذ كور سا و 

اخواب : إذا كان الأمر على ما ذكره فيترك للعنصر حريمًا بقدر ما بوسع ما 
بخرج من العنصر فيه عنده متی احتيج إلى ذلك إن شاء الله تعالى . قاله محمد بن 
احمد بن الحاج . 

جواب ثان على هذا السؤال : له أن يحدث ما شاء إلا أن يضر ذلك بالعنصر 
فيمنم › والله ولي التوفيق برحمته. قاله محمد بن اسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : تأملت سؤالك ووقفت عليه فاذا كان 
نيان الرجل في ملكه وني أرضه لم منع من البنيان فيما يقتضيه حدّ أرضه ومساحتها 
بے لاطي وی ای یر O‏ 
ابن الإمام.. 


يان عمّن استخرج عين ماء نصب علہا رحى طحنت له مدة ثم إن صِهرًا له 
مجاورّا في جنة اخری استبط کیا عینا بینها وین الأول أزيد من حمسین ذراعا عرضا 
ونصب عليها رحی وضعفت عين الأول وتعطلت رحاه وزعم أن ماء جاره الستنبط هو 
ماه » وماء هذا الحار الآخر ضعف ماء الأول وکان بشتکی من ذلك إلا أنه م 
یخاصمه ولم یعترضه في بنائه الرحی الذ كورة والنفقة فیہا واستغلاها نحو سنتين إلا انه 
يشتكي أنه صرف ماءه عن محراه وعطل رحاه دون مخاصمة » فلما مات الآخر قام 
یخاصم + هل باژه للرحی عحضره ونفقته نها حوز بقطع دعواه ‏ الا کا وقع ي 
مسالة ابن القاسم ام لا بقطعه إلى امد ا حوز العلوم على التنازع في قدره وقد علمت ما 
حکاه ابن سحنون عن أبيه فيمن یخاصم ويثرك أنه لا يدفع له الحوز الا أن یقولوا لم 


کات المباه ۱0۱ 


بزل یخاصم ويطلب ؛ ام لا بد في هذه السالة من الحيازة العلومة في غبره » بینه 
ماجو وا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السژال ووقفت عليه > والذي أراه فیما سالت عنه أن 
يحلف صاحب العين الأول في مقطم الحق بالله الذي لا إله الا هو ما رضي بإسقاط 
حقه فيما اضرّ به صهره فيه بانتقاص ماء عينه باستنباط العين في جنته ولا سكت 
طول هذه المدة المذكورة إلا على أن یقوم بحقه متى شاء » فان حلف على ذلك كان له 
ان يقوم عليه بردم العين الي استخرج في جنته ان قال اهل البصر والمعرفة أنه اجری 
ہا ماء عين صهره وأضرٌ به في ذلك ضررًا بنا لا يشكون فيه ء وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد!!). 

جواب ان على هذه المألة: وإذا ثبت عند القاضی - وفقه اللہ - أن 
[ضعف] الماء من عين الأول وتعطيل رحاه انما كان عا احدث عليه صهره وحازه من 
العين التي احتفرها وأنه استفرغ بذلك ماء عين جاره وصهره إلى عينه التي أحدثا 
بشهادة من بعرف ذلك من العدول اهل البصر الذين لا مدفع / فيم فللاول ان بقوم 
بحثه ویغیّر بمقتضى الحكم ما احدث عليه جاره من العين التي اضرّه بها ولا عنم من 
ذلك سكوته مع ما ذكرت من تشكيه مع ذلك مع ينه في مقطم الحق ان سكوته لم 
يكن منه في هذه المدة السالفة رضی بملك مطلوبه واسقاط حقه. وقد قال - 
السلام - : «لا ضرر ولا ضرار». وقال - عليه السلام - : «لا بیطل حق امرہ مسا 
وان قدم». وبالله التوفيق. قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سوال لان عن .هذا العنی : 

جوابلك -- وفقتك الله -- في قوم لهم عنصر ماء في جنة أحدهم منه تسقى جنانهم 
ومنافعهم وهو حق من حقوقهم ولا حق لصاحب هذه الحنة فيه غير کونه في جانب 
جته فنقص بعض هذه العنصر مدة ثم عمد الذي هو في جتته إلى قريب منه فحفر 
لع اون ما ا ا را یتیاس 
مد به مثل دلك فقام جماعة الجيران يطلبون الستی منه ويزعمون أنه من ما مہم 
الأول » واستدلوا بنقص مائہم وقرب ماء الماءين في المسافة وانبعائه في راس العين من 
الجهة التي ينبعث ماؤهم » وأن الحفر لو اتسم لانکشف أصل المائين فقال لهم 


.1168 - 1167 : هذا ا حواب وسؤاله الابق عله ي فتاوي ابن رشد‎ )١ 
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أصحاب الاء ا حدث : قد كان ماؤكم قبل ظهور هذا الاء قد قل ء وإنما ہو ماء 
آخرء ثم مازکم لم يكن قط منذ كان إذا غزر وكثر بقدر من هذا الماء أو شبهه فقالوا 
هم لاه 00 مان © زی ید خ کی یش کات شيك ا کیان 
لكم ودعوا الى الكشف عن رأس عنصرهم ء إذ فيه أغطية ححارة » وتتبع منبعه 
لیتحقق الامر ۰ وقال لهم الاخر : لا نترككم لا يندفم ماؤنا إليكم والذي بين 
الوضعین قريب جداء فهل تری هم کشفه والتقصّي عنه فيما ری أنه من حقوق 
عنصرهم ومنبع مائه» وکیف إن دعا هؤلاء إلى إيقاف هذا الاء عن الارحی هذه 
الأسباب حتى بنکشف الأمر ويتحقق . وقال اصحاب الأرحى : الماء في أيدينا قد 
حزنا به منافعنا وي ملكنا حتی تثبتوا ما تدّعون. بين ما عندك في ذلك كله مشکورا 
ان شاء الله . 

الحواب : إن أمكن الكشف والوصول إلى تحقيق ذلك كشف عليه واستقصى 
فیه . فان صح منع محدث العنصر منه وناك التوفیق . قاله بوسف بد اعد 

سؤال عمن اراد أن يحفر على عنصر لعامة السلمین ليفجّره في موضع آخر . 

حوابك - اعر له الله - فى في رجل بنی رحی ماء في ارضه على عنصر وماور 
الرحى ا مذ کورة عنصر آخر لعامة السلمین» فان اراد أن يحفر في أعلى ارضه لیفجر 
هذا العنصر المذكور في غير موضعه لیصرفه إلى الماء الاخر الذي انشا عليه رحاه 
یکثه به هل يباح له هذا آم نع منه. مأجورا ان شاء الله . 

اخواب 7 پا له ذلك و با له التوفيق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

جواب ان على السؤال : واما ما ذكرت فى هذا السؤال ما يريد احداثه من حفر 
فی ارضه يستجلب به ماء الشرب المستحق لعامّة المسلمين فإنه عنم لذلك لا يخاف 
من استحقاق ذلك على جماعة المسلمين بطول العهد وكونه في ارضه : وإن امن هذا 
وکان في فعله ضرر على آهل الشرب من تضيق-فناء او غير ذلك من وجوه الضرر 
منم أيضًا وال اعل . . قاله ابن الامام . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : له ذلك الا أن يضر ذلك باحد من 
المسلمين فيمنع اللہ ولي التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال عمّن اراد أن يحول ساقية غيره من ارضه إلى ارضه© . 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له أرض فہا ساقية ما مبنية قديمة يجري 


2) هذا السژال وجوابه في نوازل ابن رشد : 1486-1482 . وا معیار 8 : 396 - 398 . 
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ماڑھا لستي جنات تحت تحتها وطحین آرحی فاراد نقلها من موضعها ورفعها إلى أعلى ارضه 
واخراجها بعد إلى أرض له تجاورها لينصب عليها رحى ثم ترجم بعد ذلك إلى حرجها 
من ارضه الأول فنازعه اصحاب الأرحى في ذلك وقالوا له : ليس لك "قل مائنا عن 
بحراه وقد علمت - أدام الله عرّله - ما في هذه المسألة ونظائرها من الخلاف لات 
فأردت استطلاع رايك العلي فيما يترجح عندك فیا / وما تفي به في ذلك إن شاء الله 
هل بناء الساقية لقدمها من بناء صاحب الحنان أو من تحته وهل - اعزّكه 
الله - ما أشار إليه أبو الحسن اللخمی في كتابه من تسوية نقل صاحب الأرض ما يمر 
عليه من الماء أو نقل صاحب الاء له في ارض بحري عليه لغيره واستقرائه الخلاف في 
المسألتين مع النظائر التي ذكرها ؛ [وهل] توجد نصوص صحيحة في كل مسالة ام لا؟ 
الحواب : تاملت السوال ووقفت عليه » وليس لصاحب الارض ان حول 
الساقية المبنية في أرضه إلى موضع آخر من أرضه وان كانت قديمة البنیان لا يعلم من 
بناها إلا بإذن الذين تمر إليهم الساقية ة یه وطَحْن أَرْحائِهمْ » وان لم یکن علیہم في 
ذلك ضررء هذا قول ابن الماجشون ي الواضحة . . وقول عيسى في العتبية لا أعلم في 
ذلك نصا خلافه › واعا يختلف اذا كانت الساقية لي أجري الماء فيها من غير عدا 
فاراد صاحب الأرض أن بحوطا الى موضع آخر من ارضه › ولا ضرر ي دلث على 
الین یھر عليهم الاء. فقول ابن الماجشون وعیسی [ان] ذلك له. وقال مطرف : 
واصبخ : سی ۳ 9 . وکذلك بختلف ايضا اذا اھ سیق پر اجا مسق وين 
الرجل أن يحوله من أرض ذلك الرجل إلى موضع آخر هو أقرب اليه ٠‏ لان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قضى بذلك لعبد الرحمن على الذي پھر ماژه في ارضه ‏ 
ولم ير مالك العمل على ذلك ؛ وخالفه ابن نافع ) وعیسی بن دینار : فرایا سد 
عليه والخلاف منصوص عليه ؛ في المسألتين جميمًا » ومنصوص عليه أيضًا في مأك 
الذي يريد أن يمر بمائه في ارض رجل إلى ارضه لأن ج الخطاب - رصی الله 
عنه - قضى بذلك للضخالك بن خليفة على محمد بن مسلمة . وقد حكى الخلاف في 
ذلك عن مالك والمشهور عنه المعلوم من مذهب أصحابه أن العمل ليس على قضاء 
عمر ببذا ي الثلاثة المسائل المذ كورة : 
مسألة الذي يريد أن يحري ماءه على أرض غيره إلى أرضه لأنه يريد الدخول فی 
أرض جاره بإجراء مائه عليه بغير رضاد. وقد قال رسول الله لتم : «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». 


و 
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وتليها مسألة الذي يريد أن يحول ماءه الذي يمر في أرض رجل إلى موضع آخر 
منه هو آقرب إليه لأنه يريد أن يتحكم عليه في أرضه فینقل ساقيته من موضع إلى 
موضع بغیر إذنه. 

وتلیہا مسالة الذي يريد ان ينمل الماء الذي يمر على ارضه لغيره إلى موضع انعر 
ارفق بریده لنفسه من غير ضرر يدخل في ذلك على الذي ير إليه الماء كان هذه 
الأرض أرضهء فالأظهر أنه لا يمنع من نقل بحرى الاء الذي يمر عليها إلى موضع آخر 
منه لمنفعة تكون له في ذلك دون ضرر يدخل بذلك على الذي یر إليه الماء فن لم 
یقض بالرفق في هذه السالة فاحری أن لا یقضی به في السالة الأولى والثانية » ومن 
قضى با مرفق في السالة الأولى فأحرى أن یقضی به في السالة الثانية والثالثة ء ويتحصل 
على هذا في الثلاث المسائل اربعة اقوال : 

احدھا : أن يقضي بالرفق فيا كلهاء والثاني أنه لا يقضى بالمرفق في واحدة 
منہا. والثالث أنه لا یقضی بالرفق إلا في الثلاثة > وهو أظهر الأقوال وأولاها 
بالصواب . والرابع : أنه لا يقضي بالمرفق في الأولى ویقضی به في الثانية والثالئة وهو 
قول ابن نافع »> وعیسی بن دینار وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد': «ورأيت في نوازل القرویین : سثل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل 
له ساقية تجري تشق ارض رجل › فأراد رب الساقية أن یحوّھا إلى جانبه وابی عليه 
رب الأرض أو أراد رب الأرض أن يحوها وابى رب الماء وكيف إن لم یکن على رب 
الماء ضرر فی تحويله في شيء من جريه أو قربه أو بعده وهو في ذلك سواء فقال : 
ليس ذلك لواحد منهما إلا برضى صاحبه ء واعلم إذا أراد رب الأرض تحويل الساقة 
اک أخرى من أرضه ولا ضرر غل الاء فى ذلك لا نه قد بطول الزمان ویستحق 
تلك الناحية التي حول الساقية إلا فيطل حق هذا في ساقيته واذا آراد رب السافية 
وأبى رب الأَرْضٍ فالرواية فیا معروفة وال الاخذ ببا رجع مالك رَحِمَهُ الله . 

وسثل أيضًا عن قوم فسد عليهم / محرى مائہم » ولم قدروا على إجرائه ء وأرادوا 
إجراء الماء في أرض جارهم بثمن أو بغير من » هل هم ذلك ؟ فقال : ليس شم ذلك 
إلا بإذن صاحب الوضع ء وان لم يأذن فيه لم يحبر عليه » وانکر الاختلاف في هذا. 

قال محمّد” : «وقد حكى ابن القاسم عن مالك في آخر كتاب القسم من 


ء هو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل: والتعليق الأول منقول في ا عیار 8 : 398. 
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المختلطة أن قضاء عمر ابن الخطاب - رضی الله عنه - على محمد بن مسلمة ليس 
عليه العمل كما ذكره القاضی أبو الوليد قبل هذاء ولا لك في هذه المسألة ثلاثة 
اقوال : 

احدھا : المخالفة لعمر على الاطلاق وهو مذهب المدونة» واختاره عيسى بن 
دینار » ويه قال أبو حنيفة » وأنكر الشافعي على مالك ترك العمل بقول عمر مع روايته 
له فأبى ول يرو عن أحد من الصحابة خلافه وعيب هذا على الشافعی بأن محمد بن 
مسلمة من خالفه في ذلك واعتقد أنه من حقّه حتى أقسم على منعه فأحرج عمر إلى 
مقابلته بيمين اخرى... على بطنه . 

قال آبو الوليد الباجي : ويحتمل أن يكون حكم عمر هذا ليس على الوجوب ء 
وإنما هو تحكم كما يتحكم انسان على من برجع إلى رأیه ويقسم على يمينه. فان 
ذلك من عمر ثقة بمحمد بن مسلمة » وانه من برجم إلى الافضل . 

والقول الثاني : الموافقة لقول عمر وحمله على الاطلاق » وهي رواية زياد ين 
عبد الرحمن ای ۱ 

والقول الما لث : الوافقة له عل وجهین : : احدهما ان تفقد البينة على محرى الماء 
ویوثق به أن لا يدعي ملك رقبة الأرض وان له فہا حقا ويومن مع طول الزمان أن 
نسى ما كان عليه جري ذلك الماء فإنه يشهد له ما قضى له به » وهذه رواية أشهب 
عنه » واختاره ابن کنانة » والوجه الثاني أن تكون أرض محمد بن مسلمة اما صارت 
اليه بان أحياها بعد إحياء الضحّاك بن خليفة أرضه والله الوفق للصواب 

سؤال عمن اراد أن يحول سافیته من ارض غبره إلى موضعه !4 . 

جوابك - رضي الله عنك - ي رجل كان له شرب من عين في يوم بعينه ي 
ا+ حمعة ويحراه إلى جته على جنة رجل آخر یشقها منذ عرف على قاريم يام ومرور 
شهور وأعوام الى الان م قام الرجل الذي له الشرب إلى قطع حراه ذلك اليوم 
ی ی ا سے ای شور 
ايوم دونه ویتمه أنه يخونهُ في لام وذلك الرجل الذي يشى على جتته يقول له : | 
سوا PE‏ می پل وا 
3) هو المعروف بشبطون وهو من الرواة عن الامام مالك . انظر نرجمته ي ابن الفرضي 1 : 182 - 183 › 

والمدارك 3 : 116 - 122. 

4) في العیار أن هذا السژال موجه إلى فقهاء اشبلية . انظر ج8 : 399-398 . 
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بقطعك له منه تقطع عني في ذلك اليوم منافع منہا النظر إلى الماء والرطوبة التي تصل 
منه إلى نمار جنتي وغير ذلك » ومع ذلك إن لي یوما في الجمعة كما لك . د 
مره على جني منذ کان فهل - أعرّك الله - لرید النع ال كما زعم ام لا منع 
ويباح له الاخول ي بومه وا حفر على ماله . بين لا ذلك - اعرا الله ہے وکف 
الحكم فيه پا مشکورا ان شاء الله . هذا السؤال لم انقله من خط الشيخ ابي 
- رضي الله عنه -. 

الجواب : قرات السوال ووقفت عليه . . . والذي عليه الماء م يغلق بابه ولا ساد 
الماء به ومن الحق أن يبقى الماء على ما كان عليه واللّه ا ثوفق للصواب . قاله الباجي . 

جواب ان على هذا السؤال : إذا كان في ذلك حق اصاحب الحنة الي يشقها 
الاء قدیما فليس لهذا قطعه ولا منعه منه والله أعلم . قاله ابن الحد . 

سؤال عمّن جرى مازه على قوم ثم صرفه إلى اخرين . 

جوابك - وفك الله - في قوم خرج لحم ماء في جناتهم فكان من تحتهم لأول 
خروجه مدة من نحو عام وازيد جد سی لا فصرفوه ال ج 
أخرى بتعذر على أهل [ السَفلي] الستی منہا إلا بمشقة منباء فسألهم أهل السفلي صرف 
الماء إلى طريقه الأول فقالوا هو ماؤنا وملكنا تنم منه من نشاء . فاحتج عليهم 
الآخرون بسقيهم المدة المذكورة على الطريق الأول. هل لهم في ذلك حجّة » وكيف 
إن أرادوا أخذ الماء من هذا الطريق الثاني مع المشقة المذكورة فنعهم من تحنہم هناك 
وقالوا : نحن قد حزنا هذا الماء منذ صرفه اهله إلى هذه الحهة وبنينا عليه . فقال هم 
أهل السفلي نحن سبقنا كم إلى الستی به من ابلحهة / الأولى فقال لحم هؤلاء : خذوہ من 
الاول من حيث سبقتم إن أمكنكم وأما من - جهتنا وتعدلونه عن ارحائنا فعلينا فيه ضرر 
كبير ؛ إذ يجد غيركم السبيل بالساقية التي تبنونها علینا فيرد الماء عن ارحائنا فيها من 
أراد » ونحتاج نحن إلى حراسةٍ وتشار مع الناس ونحن في سلامة من ذلك إذا لم تحدثوا 
نتم علينا شيئا » ما تراه في ذلك ماجورا. 

الحواب : إذا لم يكن لمن بسني ا ماء أولاً حى في الماءء واعا باخذون فضلته 
بالحوار فأهل الماء يصنعون بمائہم ما شاءوا ویعطون فضلتهم لمن أرادوا وبالله التوفیق . 
قاله بوسف بن احمد . 

سؤال ثان عن فصل من هذا الؤال : 

جوابك - وفقك الله - في ایقاف هذا الماء متى وجب إيقافه ولا حری له إلا 


کتاب المياه 107 


على مكاسب اصحاب الأرحى فقالوا : اذا صرف عن ارحائنا فلا سبيل إلى جريه مدة 
الابقاف على اراضینا فاص فوه عنا مدة الایقاف ؛ واتركونا نطحن ؛ وليس هم مصرف 
إلا أراضيهم واراضي اصحاب الستی. ومن حجّة اصحاب التي أن في آراضي 
اصحاب الارحی حاري سيول المطر وفضلاات المياه» فهل هذا الاء احدث من ذلك 
والحكم فيه حكم ماء الطر ؛ ويحري على أراضيهم في بحاري سيول الطر > وم منعه 
شاءوا او کر هوا ام لا والسلام عليك علك ورحمه الله تعال . 

ا خواب : ليس حکه حكم السيول وشم منعه أن ساب عل أراضيم 
دلك من الضرر وبالله التوفيق . قاله يوسف ابن ا 

سؤال عمّن خرج له عنصر فوهبه لمن تحتہ فاراد آخر حوزه » وهل يحتاج حوزه 
9 تی 

ب الفقيه الأجل - ادام اله توفيقه - في بحتمع جنات لهم ماء يسقون به ء 
ہے م جر سی یه ری > ثم أعطاه وجعل صرفه عليه لمن 
SR‏ العطی له بعد ap‏ ل 
او بالموز وان کان سب إل وأدخله لى جنات رجل مناج هذا الحوز ال طول 
لا؟ وکیف إن لم تكن له حجّة بغير الحوز دون العطية. انا في ذلك با عندله إن 
شاء الله تعالى » وكيف إن كان القائم لا سق له جملة والذي يحري في ملكه ا اء معه 
الاء أو عنده في هذا الماء حاجته وفضله » هل يكون للآاخر معه حجّة ام لا؟ 

ا خواب و يلت الال > ولن خرج الماء في أعلا جنته وانبعث منهاء التصرّف 
فيه جا شاء من هبة أو غير ذلك » وكذلك من أعطاہ اہ هو أحق به أيضا من خی 
قل : : شمن ٠‏ ول ET‏ . ونه أقول واه ولي التوفيق اب ونان 

سؤال ان عن فصل من هذه القضية : 

جوا يك - اعرا د الله - في هذه القضية : ان أراد الذين أجرّی رب العنصر 
لدي خرج في ارضه عليهم أن ينصبوا عليه أرحاء فنعھم جا :ہم وقالوا : ہہ 
صاحب الماء أعطاهم الماء لذلك ؛ ولو شاء لصف ا اء لطر اخ أء سی الثار 
اول والله يحسن عزتك وتایدله بعرنه . 
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الحواب على هذا السؤال الثاني : من أعطى الماء فهو أحق بالانتفاع به . وبنيان 
الأرحى عليه إن شاءء فإن فضلت عنه فضلة كان الحكم بينه وبين جيرانه فیا ما 
وصفناه وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية ایضا : 

رابك وفك لے - ان هم مانعوا بعض من يجري عليه من إحداث ما أراد 
ا : إن لم بجر في جتني على ما آریدہ وأحدث عليه ما أحب ومنعني من 
ذلك الحق فانا أصرفه من أصله عن جنتي شتاء أو صيفا . وله محرى آخر على 
الحنات » فقال له اصحاب الحنات المَجْرَى الذي في جنتك هو بحرى مياه الجهة في 
الشتاه والامطار وعند الاستغناء عن المياه وهو خندق في جبل تجري به / مياه هذه 
الجهة وهو قد أحدثه الله فہا فيجري في مرتفقنا ؛ وحیث جرت العادة ری مه . ما 
تراه في هذا - وفقك الله واعانك بعزته - . 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تأملت السؤال وليس له صرف الماء عن 
الخندق » الذي يحري عليه قديمًا في جنته وهم منعه من أحداث ما شاء على مب 
الذي فی ملكه وجته وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثان من معنی السؤال الأول : 

جوابك - رضي الله عنك - في امرأة انبعث ها في جنتہا عنصر ماء فاباحت لمن 
نا من الاجنة الانتفاع بذلك الماء وإجراءه عليهم على أن ينتفع بذلك الاء ابضا من 
امكنه الانتفاع به من سائر المسلمين » فبعد خروج الماء المذ کور عمن أبيح له الانتفاع 
به من اصحاب الاجنة التقدمة الذ کر عند احد الناس ابقى الماء الد كور واختارہ 
دونهم وتملك ؛ فهل لسائر الناس الانتفاع به على شرط الراة حين إباحتها ذلك ولا 
بنفرد به أحد دون غیرہ ام لا . بین لنا ذلك » وهل لن له الانتفاع بهذا الماء أن يبي 
ارحی مح اثبات من جاورهم أن انشاء الأرحى ضرر على جنانہم سیب سا کنیا ومن 
باوي الہاء بين لنا ذلك باخورا ان شاء الله تعا لی . 

الحواب : لیس هذا من الضرر الذي يحب الحكم بقطعه وبالله التوفیق . قاله 
اسب ابو 

ب على هذا السؤال الثاني : ابلواب صحيح وبه يقول محمّد بن إسماعيل 

وین ا أن للمرأة شرطها والله الموفق برحمته لا ربا غيره . 

جواب ثالث على هذا السژال الثاني ایضا : ولا نع من !عطاء الاه مر من آقام 


کاب اماه ۱0۳0 


الأرحى من أجل ما ذکرت » وعل من اليه النظر فی آمور السلمین - وفقه الله - أن 
نم أهل العدوان والسرقة ويكف أذاهم عن أصحاب الحئة وعن سواهم وبا 
التوفیق . قاله محمد بن احمد بن ا حاج. 

سزال عن الاء في امحجة والستی به ومن احق بهء الارحی او ال حنات » وهل 
عْقل ام لا رابن بصرف اذا آرجب عقله وهل يحل عقلته باستغناء احد التخاصمین 
عنه ء وهل الحكم فیما يقضي على ما غيره انبعث بعد الحكم ام لا؟ 

أشهد القاضي بسبتة وأعمالها عود ین سمعو (3) i‏ عنده فذ کر له آن 
عبد السلام بن فلان أجرى الماء العروف بماء السياج 267 بموضع کذا حجَة المسلمين 
وأحفرها وأضر بالمارة بها» وأظهر إليه عقدًا نسخته: يشهد من تسمى أسفل هذا 
العقد من الشهداء أنهم يعرفون الاء المعروف بماء السياج من قرية بليونش 7 لا يعدو 
جنان ابن هذيل وإنه ۸ بجر قط في اٹ حجة الممرور عليها إلى الأرحى ؛ واغا أحدثه 
عبد السلام » وان هذه الطريق قد أفسدها الماء واضر بالمارة بها » شهد بذلك الى آخر 
العقد ونصِ اليتة Pi:‏ في السجل اثباته العدالة لشهوده e‏ وذ کر 
السجل انه أحضر لمَقَومَ عليه وعرفه بذلك فأقر بإجراء الاء الذ کور ء وانه حق من 
حي جک سو بحکم 3 کم : وحازه لدم وان الشهود الذين شهدوا عليه 
جارون إلى أنفسهم لسقائهم من ا اء الذ کور ء وأنهم لم يزالوا ينظرون إلى جري الماء 
المذكور أكثر من عشرین سنة» ولا بنکر ونه چس ی ایر دا عن کو 
فذكر في السجل اله جاء بعقد يتضمن جري هذا ا اء في الزقاق المذ كور ودُخولَهُ في 


5) القاضي عبّود بن سعيد التنوخي العروف بابن العطار السبني . قدمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على القضاء 
في سبتة فحاز البق في القضاء ركان صادعًا بالحق غير هيوب للأمراء وبتی قاضيًا إلى أن توي سنة 480 ه. 
انظر المدارك 8 : 198-197 واختصار الأخبار : 38ء وولد المد كور أبو عبد الله محمد بن عبّود ولي القضاء 
كذلك ي سبه وله ترجمة ف المدارك 8 : 203 . 

6) جاء في اختصار الأخبار في مياق تعداد الحفائر ما بلي : «والحفير ا مائل المعروف بالباج حسيما نص عليه 
البكري - الفاصل بین الأرباض والدينة » وهو الذي عليه القنطرتان : قنطرة باب المشاطين وقنطرة باب 
الفرج» وقد وردت كلمة السياح بدون نقط الحاء » وني الاختصار : السهاج ؛ ويبدو أن كلمة الاج أوفق 
وأنسب . 

77 هي «الشهورة في الافاق ؛ الي ازت على القری وفاقت شعب بوان من اقصى المراف» كما وصفها الأنصاري 
ي اختصار الأخبارء وقد أفاض القول في وصف عجاتہا وكذلك المقري في أزهار الریاض . اختصار 
الاخبار : 56ء وازھار الرياض 1 : 33 وما بعدها. 
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جنة عبد السلام الذ کور وذ کر القاضي أنه لم يقبل شهادة شهود هذا العقد لسقوط 
بعضهم عنده با حھالة وجرحة آخرين » ولعلة ذکرها في العقد ؛ وانه غير عامل وذ کر 

فيه أنه ثبت عنده أن عبد السلام كان من التعلق بالبرغواطي "۳ ۰ بحيث لا يحترأ على 
الانکار عليه » وذ کر أنه وسع ۲ عليه في الاجال والتلوم ء فلم بات ۽ بشيء له 
نظرء فعجزه القاضي وحکم عليه بقطمه ومنع إجرائه في الطريق ولا في وقت من 
الأوقات . وذكر في السجل أن المقوم عليه رغب أن يجعل للماء المذ كور سربًا تحت 
الأرض ويغطيه حتى لا یضر باحد ء فذكر القاضي أنه ثبت عنده بشهادة من سمّاء 
أنه لا يومن من فساده ونېدمه ۲ وان جري الماء ۰ مما يضرٌ بحیطان ا حنات الي تليه 
با لیلد وبشیع الماء ویخاف من مقوطها . 

السؤال على هذه الفصول : 

تأمل - أعرّك الله - - فصول هذا السجل » فان قومًا غير ا حکوم عليه قاموا بعد 
نحو اوس سنة يطلبون إجراء هذا الماء لستي جناتهم > وقد اضطروا إلى ذلك لعدم 
ا ماء الذي كانوا يسقون به قبل هذا ارضا وزعموا أن سقہم من هذا الاء من 
حقوقهم واستظهروا بشهادة عدول أنهم مد سنین كثرة من قبل أن يحكم القاضی 
اذ كور بقطم الماء على الطريق وبعده لم يزالوا يسقون بهء وأنهم قد غرسوا عليه 
غروسا » وكانوا لا يقدرون على جري الماء في الغالب الا من هذه الطريق المحكوم 
بقطم الا عنهاء وليس في السجل حكم على غير جنة عبد السلام » ولا ذكر لغيره 
وي اوله ما رایت من شهادة الشهود أن عبد السلام هو الذي أحدث حجر به ع وانه ل 
جر فہا قط . 

تأمل شهادة الشهود وقَولَهُمْ : لم بر قط فبها» هل هو قدح في شهادتهم على 
ما في علمك في هذا ام يَحْكُمْ ا حاکم شیا a‏ کے سو ہس یں 
لشهادة الآخرين الذين شهدوا لهؤلاء بلس ء ام زيادة 0 بان عبد السلام هو 
عد ما عاملة عليهم > وقاطعة بحججھم ؛ وهل تری - أعرّك الله - أن الحكم والسجل 
عامل حتى يجار موقع الحكم تحدید [ جتان ابن] هذيل وهذا الآن لا يثبت نحدیده ‏ 
ولا پوجد من يول . وقد قال الشهود أيضًا : إنه لم بجر قط في ا حجّة الرور علیا إلى 
الأرض وا حات التنازع فيا وجنان ابن هذیل إنما هو منہا شارعة إلى أجنة الذ كور ء 


8( املقصود به الحاجب سقوت أو ولدہ ضساء الدولة . 
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ام يغلب قوهم : اخ مر قط + ومع القاضي اند کور من |خراجه في الطریق الك کور 
وم حر اج این هدیل ع وقد شهد انه بعد جنان ابن هذيل كما ات 
فقتضی الشهادة أنه لم يحتسب إلا فیما عدا الحنان النسوب لابن ھذیل ء ولا شهد 
الشهود الا فيما عدا جنان ابن هذیل › ام هو تناقض ي الشهادة أو سد عبارة من 
موقعها فتتأمل - أعرّك الله - هذا كله وتفي بالواجب فيه وكيف أعرّك الله . وللقاضي 
الد کور سالط جن عل مده ال الي شهد عم بش ر ان ابا وكيف 
إن شهد أن هذا الحائط مرتفع الأساس بحيث لا بنضر في الغال : وكيف - اعرّك 
لله - إن صح السجل علہم ء وصح محدید جنان ابن هذيل ققاموا بضرر جنانَہم 
وحاجتها إلى الس ویس سا دا عل ان عل عير مر 
مراعاة لأخف الضررين لا سيّما ان ثبت نبت هم أن الطريق ق اليوم بلطت بالحجارة » وانه 
لا ضرر علا من جري الماء فيا إلا يبلل الأرجل وشبه ذلك . وكيف إن كان قد 
انبعث بعد الحكم في الحنة عنصر انضاف إلى الاء الذ كور . فقالوا هذا لم يحكم 
فيه . هل يجري عليه الحكم على غيره بقطعه عن الطريق ام يحتاج إلى استثناف 
حکم: > وكيف ان دعوا إلى دفن الماء المذكور وإحكام سرب هل يوغ هم هذا 
وقد شهد الشهود فيه بالسجل با رايت ومنع منه الحا کم لغيرهم . جاوبنا على ذلك 
كله فصلا فصلا > وكيف - أعرّك الله - إن كان القاعون مشترين من قريب ؛ هل 
یبیع من باع منہم ول يعرف له قيام . ولا إعذار إليه في السجل [هل] يقطع دعواهم 
في الماء اللذکور: ام لا يقطع ذلك لشهادة من شهد لهم ان هذه الحنات لم تزل 
تسقى بهذا الماء. وأنهم اشتروا الحنات محقوقها ومنافعها او لحاجتهم إلى الستی . بین لنا 
ذلك ماجورا إن شاء الله تعالى . 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » وقد تقدم من جوابي في إحدى المسائل الي ذكرت وصوها إليك انه إذا ثبت 
الحكم بقطع جري الماء على الطريق إلى ا لحنات لضرر ذلك بالطريق. باشهاد القاضی 
TL‏ ری با موی کی ی 0۳ 
طر یق سواه . بطل حقهم في الستي به إلا أن مجرحوا شهود العقد الذي ثبت الضرر به 
عند الحا کم فيكونون حينئذ احق بالاء لس جناتهم زمن حاجاتہم إلى الست . ومن 


عام ثبوت الحكم الڈی لا یصح دونه حيازة الموضع الذي حكم بقطه جري الماء عليه 
شوت الضرر عنده فيه » فاذا در ذلك ما ذكرت من أن جنان ابن هذيل الذي 
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تضمن العقد / أن الماء الذ کور لا يتجاوزه ولا ثبت تحديده ؛ ولا بوجد من محوزه إلى 
ما في الأمر من الالتباس با تضمنه العقد من أنه لم بجز قط في ا حجَة الرور عليها إلى 
الارحی فالواجب أن يبطل الاعتبار بالتسجيل الذ کور » ولا تكون فيه حجة 
لأصحاب الأرحى ويستأنف النظر : الأمر فلا يمنع أصحاب ا حنات من إجراء الماء 
ي الطريق لسق جنانہم التي قد آناوها على ذلك الماء إلا أن يعظم الضرر بذلك على 

الناس في المحجة ولا يمكن دَفته ما ذكرت من تلطه بالحجارة أو تحصين محراه وبال 
التوفیق . قاله محمد بن رشد"" . 

جواب ثان على هذا السؤال : : تأملته - عافانا الله وإباك وا حمنا الى الصواب - 
ووقفت على جمیع فصوله وا شهادات ظاهرها التعارض وتحقيقها الزيادة» وذلك 
كله ما يوجب استثناف النظر في القضية واعمال الاجتہاد لما يوفق سوج 
ذكرت من التہمة اللاحقة بالحاكم بسبب حائط جتته » وأقل التهمة إذا سحقت 
الحا کم 7 الشاهد تبطل به الشهادة والحكم » ووجه انعر أن الحكم على معين لا 
بعدوه الى غبره » والضرران ادا اجتمعا و يكن لأحدهما رز غلب ال ۱ 
السؤال فصول تید استثناف النظرء فهذا الذي بظهر لي والله اعل والموفق برحمته 
والسلام علك ورحمة اللہ تعالى 19 , 

قال محمّد : إنما علق هذا ا حاوب التهمة با حاکم دون غیرہ من ا حاوبین لأنه 
سقط من نسخة السزال الذي جاوب عليه فصل وهو كيف إن شهد أن الحائط مرتفع 
الاساس بحيث لا 7 في الغالب . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : حکم الحا کم في هذا نافذ وهو محمول 
على 0 والله أسأله | التوفيق برحمته . قاله محمد بن امیاعیل . 

ب رابع ايضًا على هذا السؤال وعلی السژال الثاني الذي بای بعد۵ : 
اا ا الله على ما قلده e‏ 
السؤال کو ای ای وبا سول و ھی جرد ہو سيو 
الله - عامل نافد لا سبيل إلى الاعتراض في شيء منه وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
أحيد 5 ان 
9 ورد جواب ابن رشد هذا منوبًا خطأ إلى ابن ا حاج في المعبار 8 : 393 وقد مهّد له صاحب العیار با بلي : 

وواجاب ابن الحاج (کذا) عن مألة تظهر من جوابه». 
0 لم يذ کر اسم هذا المحاوب . وقد ورد المهید لحوابه في المعيار كما یل : «وأجاب غيرهء أي غير ابن رشد. 
11) ورد جواب ابن ا حاج لي المعار قل جواب محمد بن امیاعیل : المعار 8 : 394 . 
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سؤال ان على فصل من هذه القضية : 

وجوابك أيضًا - أعرّك الله - في فصل من هذه القضية وهو أن رجلاً هناك 
انشا أرحى على هذه المياه ا حتمعة المصروفة عن الطریق المذكورة تطحن أيام الشتاء 
فاذا كان الصيف نازعوه اصحاب الحنات ونازعهم وقد شهد هم با تقدم فان منعهم 
السعيل غ براع ضررهم ولا نفعهم بشھادتہم فلا كلام وإن سوغ لهم شيء من ذلك 
نازعهم ا الارحی بای حزت ها.! الماء عليكم لاسما الماء الحادث بعد 
الحكم / وبنيت عليه وأنفقت بسببه نفقات ‏ ومنازعتكم إياي وسقيكم عليه قد کنم 
منوعین منه ومتعدين فيه » وكيف إن شهد له من سبقه بهذا البناء عليه وحوزه » وشهد 
هم هو بسبقهم منه قبل بنانه > وكيف إن دفع فيمن شهد لحم فقاموا هم بمجرد ضرر 

جناتهم وحاجتهم إلى السنی ء > هل تغلب حاجتهم في ذلك على منفعته بالطحن ام يكون 
هو | لحوز النفعة ‏ وهل يستوي طلبه في ذلك الاء القدیم وا ماء الحدث ؛ ام 
يفترق؟ أجبنا ما تراه موفهًا ان شاء الله . 

ا خواب على هذا السؤال الثاني : اذا ثبت بت لهم ما ذكرت أو قضى لحم به » فهم 
احق وهم منفعة ؛ الا ان یکون قد حاز ذلك عليه ال الکثيرة » بخیث یقدرون ال 
المنع وسكتوا ولم يكن لهم عذر في السكوت بسبب ا حکم المذكور أو غيره » فيكون 
شم مثله والله الموفق للصواب برحمته . 

جواب ان على هذا السژال الثاني : تصفحت السژال الواقم فوق هذا ووقفت 
عليه »> واصحاب ا لحنات أحق بالاء لستی جناتهم ومن حاجاتهم إلى الق من أهل 
الأرحى على كل حال : وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ثالث على هذا السؤال الثاني أيضًا : التسجيل مانع م والله أسأله التوفيق 
برحمته . قاله محمد بن اسماعيل . 

قال محمّد : وللقاضي أبي عبد الله بن احاج. جواب رابع على هذا السؤال / 
الثاني تقدم وهو جوابه على السؤال الأول . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية ايضا : 

وكيف ترى - أعرك الله - حکم الجا كم مدة النظر وضرب الآجال بعقله هذا 
الاء: هل يحب ذلك ام لا يحب لسبب حکم ا حا کم بقطع الاء على الطريق » وهل 
يكون عقله إن وجب بتعديله عن الأرحى والحنات الى محرى آخر » اذ فائدة العقلة 
إخراج التخاصم فيه من ید المطلوب اذا توجه حق الطالب على الاختلاف عاذا يجب 
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ام للعقلة في هذه المسألة وجه آخر غير هذا ولیس تنازعهم في نفس الرحى فتعقل 
الغلة وانا ور اا بالاء » فيجب اخراجه من بد الطلوب ولا يمكن منه 
الطالب حتى يتم ا حکم إن شاء الله تعال . 

ا خواب ب عل هذا السؤال الثالث یا عدم ين اللعارض لي ات یوجب 
عقلته جملة وبصرف حيث يراه الحا کم إما بكراء يعقده فيه لمن عسى أن يحكم له به 
و ما براه وبا التوفيق 

قال محمد : ذهب القاضي أبوالوليد بن رشد إلى أن الاء لا بعقل ذکر ذلك في 
جوابه على هذا السوال الذي ياني بعد هذا وذ کر كيف يكون الحكم فيه إن شاء الله . 

جواب ب آخر موضوع على جميع ما تقدم من فصول هذه القضية : أذا كان 
ایا کم من آهل العم فحکه نافذ قاطع للاختلاف وللاحئال الذي آشرت إليه وازالة 
الضرر عن طریق السلمین واجب وبالله التوفیق . قاله موسی بن حمّاد . 

سؤال رابع "۳" في فصل في هذه القضبة آیضا : 

جوابك - وفقك الله - في حكم حاكم بقطع ماء جار ني طريق من طرق 
المسلمين بين جنات بعد بات الضرر فيه يحريه على الارة وأن فلانا أحدث جريه في 
تلك الطريق وان لم يكن يجري ببا قط وم م الحكم دی بان و يا کب بك 
لا يجري في الطریق بوجه ثم بعد أربعين سنة من الحكم قام جماعة بان سني جنا 
من هذا الماء وأن لهم فيه حقا وأن الحكم اعا توجه عل فلان وحده وال اء و 

بفضل إلہم إلا على الطر بق المذكورة الي حكم الحا كم بقطم الاء عنہا وأن فلانا 
أحدث جريه فيا وأنتوا أنهم لم تزل جناتهم تسقی من ذلك الا بأمد قتضي أنہم 
كانوا يسقون قبل ا حکم وبعده إلى الان ودعوا إلى طلب النافع في شهود العقد بالضرر 
والاإحداث الذي حكم الحاكم إذ لم بجر ذكر إعذار لواحد منہم فيه سوى من حكم 
عليه فقد پنیت على هذا الا من طريق آخری أرحى منذ سنتین فنازعهم صاحبها فيما 
اتوه وقام بعد ا حکم حازة الماء لأرحائه وشهد له بذلك وطلب المدافم فيمن شهد 
ابم باحق في الاء الك کور والسق منه ) هل حب وقف هذا الماء عن الارحی وعن 
ابلنات حتی يفصل فيه وتنقضي الآجال وتعديله الى طريق اخری آم حكم الحاكم 
التقدم على بعضهم ینم من ذلك إلا أن يثبتوا آمرا لا مدفع فيه إن شاء الله. 


2) هذا السژال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1993 - 1994ء ولمعيار 8 : 389 -390 . وهو السؤال السابع ل 
ترتيبهما . 
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الحواب على هذا السؤال الرابع : تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا يرد حكم 
الحاكم با شهد به لأصحاب الحنات من آنہم لم يزالوا يسقون به قبل الحكم وبعده 
إلى الآن فلا سبيل لهم إلى الستی به إلا أن يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق ببينة 
هي اعدل من التي قضى ,با الحاكم أو بجرحوا شهود العقد الذي ثبت به الضرر عند 
ا حا كم او يقدروا على رفم ذلك رر عن الطريق بتحصین محرى الماء فيه نعصیا 
بعلم بانقطاع الضرر عنه به فیکونوا جز حینئذ احق بالماء لس جناتہم زمن حاجاتهم إلى 
سما وان كانت حدئة بعد الأرحى ٠‏ ولا يحب توقیف الماء نی مدة الخصام إلى انقضاء 
الأجل . كما يجب توقيف الشىء المدّعى فيه . إذ ليس بيلك وإِنھا هو غیث سقاہ اللہ 
إلى الناس وصرفه بینہم بے الحكم في ذلك أن يكون كل واحد من اصحاب 
الأرحى واصحاب الحنات أحق بالماء في مدة الاعذار إلى أصحابهم . ولا يوقف الماء 
عندهم جمیعا واعا ينتقل من بعضهم إلى بعض نعسب انتقال الإعذار من بعضهم 
إلى بعض . فيما يثبته بعضهم على بعض وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد : قد تقدم قبل هذا من جواب غيره أنه يوقف . / وذ کر وجه الحكم 
ہد 

ب ان على هذا السؤال : إذا ثبت ما ذكرته من حکم القاضي بقطع الاء 

عر روم ضر رہ بالمارة ثبوتا لا مَدْفم فيه لمن أعذر اليه في شهوده . وجب 
العقل به ورفع الاعتراض عنه وبال التوفيق . قاله محمد بن احمد الحا" . 

سؤال خا مس" عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

وكيف - أعرّك الله - ان تعارضت شهادة الشهرد لاصحاب الحنات عا ذ کر 
مع شهادة من شهد في سجل الحكم بان جريه محدث كما تقدم أيتها تغلب : وهل 
ترى هنا تغلب أخف الضررین » اذ ضرر النات بیس غارها لا سيّما والماه 
الأخرى لنی كانوا يسقون بها قد انقطعت في هذه المدة آشد وأضرّ من تضرر الارة 
بالماء في الطريق بیلل ارجلهم ونعا حم وتلوّث ثيابهم من رش الاء ۰ وهل براعی هَذا 
وان ۸ يثبت لهم في الاء المتنازع فيه حى إذ قد ثبتت حاجتهم ونضبت الیاه الآخری 
اتی كانوا یسقون منباء جاوب عن ذلك مأجورا. 


3 جواب ابن الحاج في المعيار أيضًا 8 : 391-390 . 
4) هذا الؤال وجوابه ي فتاوي ابن رشد: 1295 - ۰۱1296 والمعار 8 : 191 . وهو الثامن لي ترتیہما. 
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الحواب على هذا السؤال الخامس : تصفحت السوال ووقفت عليه » وشهادة 
من شهد في التسجيل بالحكم هي العامة » فلا يلتفت معها إلى شهادة من شهد 
لأصحاب الحنات با ذكرت من أنهم لم يزالوا يسقون با ماء قبل الحكم وبعدہ ء لأن 
سقیہم به قبل الحكم بیطله الحكم ؛ وسقیم به بعد الحکم لا ييطله الحكم ؛ ولیس 
هذا عندي موضع تغلیب أكبر الضررين فا یتعلق بذلك من حق اصحاب الارحی › 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب انم على هذا السؤال الخامس : ما ثبت من حكم القاضي هو أعمل في 
قطع الضرر إن شاء الله . قاله محمد بن أحمد بن الحاج !19 , 

سزال سادس ۲ عن فصل من هذه النازلة أيضا : 

ادام 1 توفمق الفقيه الأجل اوم له بسناه وجمع له خیر دنياه وأخراه . 
صمنت مدرجي هذه الأسولة ورغبتي جوابه عدبا ماجورًا. مشکور ان شاء الله. وهو 

داع هاه - أن جماعة اصحاب جات خاصموا رجلاً من أهل الارحی ي قعطعه 

الماء على جناتهم وهم حتاجون الى السنی والانتفاع بالماء الذ کور فرعم صاحب 
الأرحى أن لا حى شم فيه . وان أرحاه سبقت إلى حوز الماء المذكور » وعليه بناها 
وطحنت به عدة سنين كثيرة » فائبت القوم بشهادة من قبله انهم کانو یسقون من الاء 
المذ كور جا قل إا الارحی وبعدھاء وطلب صاحب الأرحى النظر ي هذه 
الشهادات والمدافع فا و فاق الاء عن الا رحى وا حنات الذ کورات على محرى 
اخر ناخ صاحب الأرحى ف البنات . هما راگ ان انقضت مدة ان والمنفعة 
الى طلبها اصحاب الحنات قبل انقضاء اجل المدافع ؛ ينام صاحب الأرحى سال 
حل العقلة وحتج بان خصامهم معه إتما هو زمن السو والعصير . وما عدا ذلك يجري 
الماء على مناصب أرحائه » ولا مطلب لهم فيه » ولا حاجة لتلك الدة . وإنا ننازعهم 
في زمن آخر > هل يسمع قوله ويوجب له حل العقلة ويبقون في طلب حججهم ؛ 
فان انقضى خصامهم قبل سنة أخرى ؛ والا فیعتمل الماء إل حا وين عسل ع اد 
الأخرى أم تری العقلة باقية حتى يتم خصامهم إذ من حجة الآخرين أن يقولوا هذا 





5ا) جواب ابن ا حاج ي المعيار 8 :191 . 
6) هكذا في الأصل . وي فتاوي ابن رشد والمعبار أن هذا هو الؤال الأول والدياجة تدل عل ذلك . انظر 
الفناوي : 1285. والمعار 8 : 385 - ۱8۸6 . 


شی» متنازع يدعي فيه حقّا فلا تبقيه بيد خصمنا حتی ينقضي فيه الخصام. بيه 
ماجور! ان شاء الله . 

الحواب على هذا اللؤال السادس : تصفحت السوال هذا ووقفت عليه : 
واصحاب الحنات أحق بالاء لس جناتہم من اصحاب الارحی وان كانوا انشووا 
جنانہم بعد اهل الارحی لارحائهم » فاذا استغنوا عن السقی صرفه اهل الارحی إلى 
أرحائهم . هذا الذي آراه واقول به في هذه المسألة على معنی ما جاء في الحديث عن 
لني به نی سيل مَهزُور ومذينب لأنه قضی أن بسك الأعلى الماء إلى الكعبين ثم 
برسله على الأسفل ٠‏ فلما لم يخص کم الأعلى يجميع الماء دون الأسفل بدا م يكن 
لاصحاب الأرحى ان بختصوا بحمیع ا ماء ء لأرحائهم أبدًا دون اصحاب الحنات . وان 
كانوا فوقهم أو سبقوهم بالانشاء فلا حتاج على هذا الى ما / سالت عنه من التوفيق 
والا عذار وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد" : هذا ا حواب هو الذي احال عليه بعد هذا في جوابه عن 
السوال السابع بعد هذاء. وق جوابه عن السؤال السابع بعد هذاء وق جوابه عن 
الال الحادي عشر أيضا. 

جواب ان على هذا السؤال السادس : لأصحاب الأرحى الانتفاع بالماء في هذا 
الفصل الذي يحتاج إليه فيه أهل ا حنات . فان جاء وقت السنی وم يكن عند صاحب 
الأرحى مد فع فيما اثبته آهل الحنات حكم لهم ما آثتوه وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
اش بت TT‏ 

سؤال سابع ۳ عن فصل من هذه القضبة ایضا : 

وتامل - اعّله الله - أن دفع صاحب الأرحى في جملة الشهود سوى واحد 
فادعى الاخرون ان هم شھودا آخر بقومون ما او ادعى صاحب الأرحى الدفعم 8 
ذلك الشاهد الباق وسأل حل العقلة على مذهب من لا يرى العقلة بالشاهد الواحد 
هل بقضی له بذلك ام لا تنحل العقلة على مقۃ مقتضى القولين إلا بالدفع في الجميع » (ذ 
هو حكم افذ » فلا يحكم بغيره الا بسقوط جملة شهوده بخلاف ابتداء الحكم 
بالعقلة وحسی الله . 
[٦‏ هو ولد عیاض . 


8 ورد هذا في المعيار على أنه جواب الؤال السادس . وهو الصواب . انظر المعيار 8 : 389. 
9) هذا السابع ها هو الثاني 2 ریب فاوي ابن رشد: ۱287 والعیار 8 : 386 . 
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اخواب على هذا لسزال السابع : تصفحت سوالك ووقفت علیه وما تقدم من 
جوا بي على المسألة الأول بای على ا حواب یق هذه ‏ وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
رشد . 

قال محمد : يريد الال السادس قبل هذا. 

جواب ان على هذا السؤال السابع : إذا كان الأمر على ما وصفت فترتفع 
العقلة بمقتضى القول الذي یوجہا بالشاهدين » وتبقى على مقتضى القول الذي يراها 
بالشاهد د الواحد » وعل القول الأول جرى العمل ومضى الحكم ؛ وذلك فما تصح 

فه العقلة وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد ن چ 

سؤال امن" عن فصل من هذه القضية أيضا : 

وجوابه - وفقه الله - في هذه القضية ان د بت أن بعض قضاة العدل كان قد 
حكم بقطع جري الاء من الطريق التي منہا يسني أهل هذه ابّات لضررها بالطريق : 
وبان فلانا أحدث جریبا فيه وتقصى الحكم ي ذلك على فلان الحدث › وم يحد 
لاحد من الذ کورین القاعين ذکرا ولا من باع منهم إذ أكثرهم اشتری بعد تاريخ 
الحكم والاعذار فاحتج القاعون الآن بان الحكم لا بلزمهم إذا ۸ يعهد إلیہم أو إلى 

من باع إلييم وقد اشتروا ا حنات محفوقها واحتج صاحب الارحى بانه لو كان للبائعين 
مام ا یس ود ايا ا اب 
القاضي وأعذر إليه في حكه » فكيف وقد تبيّن في الحكم أن فلانا امحكوم عليه 
أحدث جری هذا الماء » وأن البائعین منكم لم يعترضوا الحکم » وکیف إن زعموا أ ان 
الطريق الآن قد اصلحت حتی لا ضرر فيهاء وأنها بخلاف ما كانت حين الحكم . 
وكيف إن كان تفجّر عنصر آخر في هذا الطريق بعد الحكم » هل بحري الحكم عليه 
ام پستانف والله الموفق للصواب برحمته . 

اواب عل هذا السؤال الٹامن : : قدت اسوال ووقفت عليه › واذا ثبت 
GENS‏ ار ذلك بالطريق بإشهاد القاضي 
الحاكم بذلك على نفه ببيّنة عدلة لا مدفع فيا لأصحاب الحنات » ولم يكن شم 
طريق سواه بطل حقهم بالستي به » إلا أن يعذروا على رفع ذلك الضرر عن الطريق 


0) هذا ہے النامن هنا هو الثالث في الفتاوي : 1288 - 1289ء والمعار 8 : 387 . وبعض قضاء العدل 
الذ كور ! في السوال ہو القاضی عود ٣لار‏ الد کي . 


کتات اماه 119 


بتحصین بحراه تحصينا يعلم انقطاع الضرر به عنه أو یا ۳ شتوا أن ذلك لیس بضرر على 
یرش ابا اتی قضی با اکم و روا شهود العقد 
حاجتهم بل السني : اح ہتشر جام دید ہریت 
الله وبالله سوہ . قاله محمد بن رشد. 

ب ثان على هذا السؤال الثامن : الواب مضمن في جواب انال نل 
کک الثانية ان شاء الله . والله الموفق للصواب بعزته . قاله محمد بن أحمد بن 
ا حاج . 

قال محمّد : يريد / السؤال الرابع التقدم . 

سؤال اسع على فصل من هذه القضة : 

وجوابك - اعرّله الله - ي فصل مہا وقد دعاهم صاحب الأرحى إلى اخراج 

تی تی أملاكهم فوجدوا في بعضها الشراء بالستی من موضع آخر غير هذا الاء » وهل 

يقطع هذا طلب صاحب الأرحى هذه الوثیقة أم يبقى له طلب لقوله في الوثيقة بعد 
ذلك تحقوقها فهو قول : ومن حموفها سی من ۱۷ ار المتنازع شه ‏ وخصمه 
بقول له : لا نص أن سقيك من ماء آحر دل آن لا حق لك ی هذا الماء . ووجد ی 
سی لاپ بعضهم ا ومرافقها ول یوجد فیا البق ذکر . فاحتج عليه 
حصمه أن لا سنی له ۰ إذ لو كان لنص عليه فهل يندفم عن خصامه حتی يثبت سقيه 
72 

اخواب عل هد السؤال التاسع : تصفحت السوال ووففت عله؛: ولا جحھ 
على اصحاب ال لحنات في وائق الشراء على ما تقدم من جوابي في السالة الاول » فلا 
بلزمهم احراجها > اد توب مضمہا حکما وبألله التوفيق . قاله محمد س رسد . 

[جواب ثان على هذا السؤال التاسع : لا یوھن مطلب أصحاب الحنات ولا 
يخل با اثبتوه با وجد ںی وثائقهم ما وصفته )ا. 


21) هنا التاسع ها هو الرابع ترتیب الفتاوي : 1289- 1290ء والمعيار 8 : 387- 388 . 
2) هذا الحواب لابن الحاج وقد سقط في الأصل وهو مأخوذ من العیار 8 : 388 . 
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سؤال عاش ”2 على فصل من هذه القضية : 

وجوابك - أعزّك الله - في طلب صاحب الأرحى بنسخ هذه الوثائق » فقال له 
خصماؤه اما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر 
الست تنقله وتأخذ الشهادات عليه إذ لا حاجة بنا نکشف جميع وثائقنا لك ؛ وكونها 
بيدك لا منفعة لك فيها سوى فصل السق هل یکتنی بهذا أم لا بد من آخذ الوثيقة 
كلها وكيف إن طلبوا هم نسخة سجل ا حا کم بقطع الماء عن تلك الطريق » هل يباح 
هم اخذه والنظر فيه أم لا؟ بيّن لنا ما تختاره من هذا لنعمل عليه لا سیّما في هذه 
النازلة » وقد ثبت أن لا ذكر لهم في السجل على ما تقدّم. 

الحواب على هذا السؤال العاشر : ولا بلزم اصحاب الحنات دفع نسخ اشریتہم 
إلى أصحاب الأرحى ولا دفع نسخ فصل من فصوفاء إذ لا حجة علہم في شيء 
منباء وإنما الحجّة فيا لبعضهم على بعض وم أخذ نسخة التسجيل لقيامه به علہم 
وبالله التوفيق . 00 

قال محمد : احال على هذا الحواب بعد هذا في جوابه على السوال العاشر 

جواب ان على هذا السؤال العاشر : إذا كان الأمر على ما وصفت. وجب 
أخذ النسخ فتنسخ الوثائق كلها لا فصل ذكر السق منها وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
امك بن الحا 2247 

الال اي ام دق ال ہے کر مہ ۱۳۸۲ 

جوايك - أعرّك الله - إن لم يثبت غولاء القاعین حق في الست من هذا الماء 
سوی انبم كانوا يصرفونه في بعض الأحايين الى جنا تهم منذ مدة انشاء هده الارحی او 
وها » وأثيتوا أن المياه الأخرى التى بها كانت تقوم نب وتحبی قد انقطعت وقلت 
وغارت حتى لا تصل إليهم » وان جنانهم إن لم نحي بهذا الماء المذكور هلكت إذ 
هو أقرب لیم وفيه فضل عم يليه من الحنات فاحتج علہم صاحب الأرحى بحيازته 
وإنفاقه الال الكثير في بناء هذه الأرحى عليه » هل هي حجة له وكيف إن أثبتوا لهم 
أنهم كانوا أيضا يسقون أحيانا إذا احتاجوا منه وقبله فاحتج علہم بأنکم سقیتہم على 
طريق منع منہا الحق وحكم الحا كم بقطع الماء عنها مع منعي لكم من ذلك ء فلو 
3) هو الخامس ي الفتاوي : 1291-1290ء ولمعيار 8 : 388 . 


4) جواب ابن ال حاج في المعيار 8 : 389. 
5) هو الڑال الادس ف الفتاوي : 1291ء ولمعيار 8 : 389 . 


کتاب الاه 21 


ثبتت حیازتکم لکانت حوزا بغير حق وأنا حزت بوجه جائز وحق » فبیّنہ مأجورا. 
الحواب على هذا السؤال الحادي عشر: تصفحت الال ووقفت عليه 
واصحاب الحنات أحق بس جناتہم من أصحاب الارحی وإن كانت الأرحى أقدم 
من اللحنات لا ذكرناه في جواب المسالة الأول » ولأن المرات إن لم تسق في وقت 
سقيها هلكت ؛ والأرحى لا تہلك بقطع الماء عنبا » وإنما تقطع المنفعة في ذلك الوقت 
مها وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
فال محمد : يريد السؤال السادس المتقدم . 
جواب ان / على هذا السؤال الحادي عشر : إذا كان الأمر على ما وصفت 
الحا کم نافد ولا يعتبر ما سواه وبالله التوفق . قاله محمد بق اح 
١ےا‏ (26) 
٤ e 3 3 ۱ 3‏ 
سؤال عن تبدئة الاعلی على الاسفل وإنشائه على حظه خضرًا او خرس او نار 
وانشاء الأرحى فوق الحنات . 
جوابك - أَعرّك الله - في ماء غير متملك الأصل بسقی به أعلون وأسفلون على 
قديم الأيام » فأحدث اصحاب العلو خضہ ومباقل یسقونہا مع عارهم اضر ذلك 
بالأسفلين وحبسوا عنہم الماء فنعوا من ذلك وقصروا غل عق اقار والأصول حتى 
نوا ثم پرسلوا لمن نحنہم . فقال بعض الأعلين : نا آخذ على قدر ما أستي به ماري 
من الماء أسق به حضري ومباقلي وأعطل ماري » هل بباح له هذا ويقال له اما ان 
تسق ثمارك الواجب لك سقيها ء أوتسريح الماء لمن تحتك . وكيف إن أحدث الأعلى 
غرسا ومارًا لم تكن او مكان ما انحطم من ارہ فانعه صاحب الأسفل وقال له ا 
عدت على ما يزيد إماك الماء عني ويضر بثاري التي هي أقدم من جدیدك هل 
تکون له حجّة في ذلك ام لا۲۲۳۲ 
اخواب : تصفحت الؤال ووقفت عليه ولا يجب أن يبدأ الأعلون على 
الأسفلين إلا بسق نارهم واما ما أحدثوه من الخضر والباقل فلا يبدؤون به على 
الأسفلين إلا أن يكون فيما يفضل عنہم ما يقوم به فلا يضرهم تبدية الأعلين علہم 
سی خضرهم ومباقلهم . وإذا أخذ الأعلون من الاء قدر ما يكفيهم لمارهم فلا حجة 


6) ورد هذا في العبار 8 : 386 عل أنه جواب الؤال الأول : وهو الصواب . 
27( السوال و حوات ابن رسد وحواب أبن احاج عله 6 المعيار 8 : ) 9 - 2 39 . 
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للأسفلين علیہم فی ان يسقوا بذلك خضرھم ويتركوا عمارهم , وأما احداث الأعل 
غرسًا بعد إحداث الاسفل فقيل : انه يبدأ على الأسفل سفل وإن لم يفضل ما يقوم به على 
ظاهر الحديث » وقيل : دا الأسفل عليه إلا أن يكون فيما یفضل عن الأعلى ما يقوم 
به » وهو قول ابن القاسم في رواية آصیغ عله » والأظهر في القياس ولا یدخل هذا 
الاختلاف ي انشاء الارحی فوی الحنات ولا یق انشاء الحنات فوی الارحی ادا انششت 
الحنات فوق الارحی كان اصحاب ال نات احق بالماء لستی جنانہم زمن الي من 
اهل الأرحى قولاً واحدًا. واذا آنشت ت الارحی فوق الحنات » فأهل الحنات أيضا 
احق بالستی من حاجتهم إلى سني جنانه قول اس وأما جبر تمار مكان م اطم من 
کار » فلا حجة لصاحب الأسفل عليه في ذلك باتفاق » وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
5-7 
ب ثان على هذا السؤال ل : إذا كان الأمر على ما وصفت فله أن يأخذ حظه 
ال أو ماره أو غرسه الذي اغترسه ء یصنم من ذلك 
ما أحب وليس له أن يأخذ فوق حظه العلوم من الاء ٠.‏ شیٹا ولیس لمن هو اسفل منعه 
من ذلك › وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد ب الحاج . 
سؤال ٹا على فصل من هذه القضية : 
وما ترى - أعرّك الله - إن كان الأعلون إذا سقوا وأرسلوا الماء إلى الأسفلين» ۸ 
يظهر الماء في بطن الوادي وتغور فبعد أيام ظهر في سوان وحفر يحفرها الأسفلون ثم 
يرفعون الماء منہا بالقوادس . فقال لهم الأعلون : ا اء لا يصل إليكم على وجهه » وإنا 
يصل إليكم رشحه في الأرض ؛ فعلینا في ذلك ضرر بلا كثير منفعة لكم فاترکو 
فضلة ا اء لنا نسق به الخضر وغيرهاء فقال الأسفلون: إذا وصل إلينا تحت 
الارض .. . فهي منفعة ولا فرق بين وصوله نحت الأرض وفوقها إذا وصلنا به الى 
منفعتنا . ما تری في ذلك ماجورا. 
اخواب : تصفحت السژال ووقفت عليه » ومن حق الاسفلین على الاعلین اذا 
سقوا أن یسرحوا ا اء إليم إذا وصل نفعه إلیہم من نحت الأرض أو من فوقها وبا 
التوفیق . قاله محمد ابن رشد . 
جواب ان على هذا السؤال الثاني : الأسفلون احق بفضلة ا اء. قاله محمد بن 
احمد بن الحا !28 . 


8) الؤال وجواب ابن رشد وابن الحاج عليه في المعيار 8 : 393-392. 
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قال محمد : رات في , عض الكتب سل أبو عمران موسى ابن أبي حاج عن 
وم لهم بساتين بعضها فوق بعض وهم نهر أجروا منه ساقية إلى بساتينهم تسقیا عند 
الس الأول فالاول حتى :: نتہی إلى الاخر ‏ فاحدث الآخر بستانا لاصفا بستانه واراد 
أن يسقيه بنصيب بسنائه » فهل يجب / له ذلك على أصحابه إن أبا أم لا ناجاب : 
اما الساقية فان حفرها لقوم على أن تكون بينهم بالسوية للم على الأجزاء» فن 
صار له نصيبه من الماء في حين دولته ونوبته فله أن يستي به ما أحدث من بستان أو 
غيره » وإنھا یمنع الانسان أن يتجاوز نصیه ؛ فأما إن اقتصر على نصيبه فلیصنع به ما 
شاء ؛ واما إن جهل من أجراه وعلى أي وجه أجروه وکان عرفهم نم حبون بياضهم 
فكل من أحيا شيثا لحق بالبساتين القديمة كان الأمر في مسألتك على عرفهم أيضا . 

وسئل عنبا أبو بكر بن عبد الرحمن فقال : الحواب أن له سهمه من الماء يسني 
به ما احب من ملكه » وليس لاحد منعه من ذلك . 

وسٹل عيسى بن دينار عن ساقية بين قوم أعلين واسفلین بسني بها هؤلاء يومين . 
فإذا استغنوا عنه سرحوه على الأسفلين حتى بقع ني الا ہر الأعظم فَأنْشا الأسفلون عليه 
رح وطحنت زمانا ف غير ایام السق ء * ثم اراد الاعلون انشاء رحی اخری فنعهم 
الأسفلون . وادّعوا الضرر واحتجوا بالسبق 44 ليس هدا عندي من انار الي من 
سبق ها آنا وم یکن لاحد أن عدت فوقه ولا نحته ما بضر به » وللاعلین انشاء رحی 
إن أحبّوا ثم يأخذوا يومهم فيطحنون بها ويسقون و یصنمون ما شاءوا کذلك الاسفلون 
أبضّاء وليس لهم قسمة الاء : نصفين الا باجاع منهم . ۱ 

وسٹل أبو محمد بن محسود عن قوم لهم واد كبيرء ففرسوا عليه أجنة كثيرة 
وبحرثون عليه فاذا كان الشتاء كثر واذا كان الصيف قل حتى لا بصل إلى الأسفلين › 
يره الأعلون عنهم وان أرسلوه إلهم أضر ذلك بالأعلين أيضًا وهم بنو جد واحد. 

فقال : للذين غرسوا على الوادي كلهم الستي إلا أن يقل الماء ولا يكون فضل 
عن الاولین والأولون اخ أن شاء اللہ 

وسئل اوی وت ماس" *' عن قوم بينهم ماء الوادی وي ذلك الوادی سدود 
بعضها فوق بعض فغرس كل قوم على مائهم » ثم إن الماء قل ونقص وکانت ستہم 


9 من كبراء فشهاء افريقية (تونس) ۰ له تفسير لمائل الدونة المدارك 7 : 104. 
0) من قال محمد إلى هنا منقول في المعيار 8 : 401- 403 . 
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قبل ذلك ینبم الماء من تحت كل سد فلما انتقص الاء أراد الأسفلون أن یکسروا 
السدود» فقال : 

اذا قل الاء كسرت السدود كلها وارسل ا اء إلى الأسفلين إن كانوا بنتفعون به 
عند كسره وان کانوا لا ینتفعون به ترك على حاله ۳۳ . 


کتان الغائب © 


سؤال''' عن الاعذار إليه. 

أرغب إلى الفقيه - أدام الله توفيقه - ان یفسّر لي رايه وما يفني به في الإعذار 
للغائب وما ينطع فبهء وب معه ومقدار ذلك من المسافة مع امن الطر بق وارتفاع 
الفتنء وهل يازم لمن خلف البحر ولا سیّما في زمن : و و ور صرت 
السالة وان بذ کر لي ما عنده في ذلك رواية ورای 01 ان شاء الله تعالى . 

الحواب : تصفحت - أبقى الله الفقيه الأجل القاضى أعرّه الله بطاعته وتولاه 
بكرامته وأمده بتوفيقه وتسديده - سالك هذا ووقفت عليه وحد الغيبة القريبة الي 
لا يحكم فيها على الغائب إلا بعد الإعذار بأن يُكتب إليه » فإما أن یوکل وإما أن يقدم 
وإن لم يفعل حكم عليه ولم ترح له حجةء الثلاثة الأيام ونحوها» وحد الغيبة الي 
يحكم فيها على الغائب فيما عدا الأصول على مذهب مالك ولا يعذر إليه وترجى له 
الحجة العشرة الأيام ونحوها. وابن الماجشون وسحنون يقولان انه حكم في هذه الغيبة 
على الغائب في جميع الأشياء من الأصول وغيرها . ولا ترجی له حجة فينفذ عليه 
الحكم إلا أن ينكشف أن الشهود عبيد أو على غير الإسلام أو مولى علہم . > فعل 
قوھما أنه لا ترجى له حجة يوكل له القاضي وكيلاً بعذرر إليه ويحتج عنه وعلی مذهب 
ابن القاسم ومن يرى أن ترجى له حجة لا یوکل له القاضي وكيلا وهو الصواب » اد 
لا يعرف الموكل له حجة فالقضاء عليه وإرجاء الحجّة له أحوط له وهذا الذي ذكرناه 
من حد الغيبة القريبة والبعيدة معناه مع الأمن والطريق المسلوك. وأما إذا لم تكن 
الطريق مسلوكة ولا مأمونة فيحكم على الغائب فا وان قربت غيبته وترجى / له 


. 21 : 10 هذا السوال وجوابه في المعيار‎ )١ 
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الحجة ومن خلف البحر في الحواز القريب المأمون کالبر الواحد المتصل إلا في الذي 
يمتنع فيه ركوبه فيكون للقرب حكم البعدء هذا الذي اقول به وآراہ على منہاج 
مذهب مالك - رحمه الله - الذي نعتقد صحته وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

( ۰۶ 

سؤال”*' عن ال مین يحب عليه . 

جواب الفقيه الاجل في رجل غائب وكل وکیلا على القيام ببيع ي سلعة 
اشتراها من رجل فوقفها الوکیل فانکر ان يكون باع من موكله السلعة الذ کورة واعا 
الغائب فا الحكم فيه ۰ وهل البعيد الغيبة والقريب في ذلك سوا وهل بقف امن أو 
یوغذ منه حميل؟ اجب عا عندك فيه مأجورًا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا إذا لم يسم 
المقوّم عليه من باع السلعة منه أو سمّی رجلا غائبًا بعيد الغيبة فتبيّن بذلك لردّه ان 
يؤخذ منه حمیل بالمن إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع الذي هو فيه فيحلف ؛ 
وسواء كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة ء ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل 
الغائب على قبض الدين بر به الغريم ويدّعي أنه قضاه لأن هذا مقر للغائب باق 
ومدع المضاء . والقوم عليه في مسالتنا مدعی عليه غير مقر للغائب . واما اخحذ العن 
منه وتوقيفه فلا آراہ ادا لم يثبت عليه بعد شبيء وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ان على هذا السؤال : تاملت السوال واذا نكل فلا علف 
الوکیل » وينظر في غيبة المشتري. فان كانت قرية حلف هناك في مقطم ا حق 
وخوطب القاضى الذي عنده الحكم سمنه واعملها ونظر في بای الحكم عا جب ان 
9-920 ۳ ۲ : )3 
شاء الله وهو الموفق للصواب . قاله محمد بن احمد بن احاج"". 

سؤال عن الصالة عليه . 

جوابك - أعرّك الله - في المصالحة على الغائب فيما يطلب به أو يطلب منه هل 
أجازها أحد فقد رأيت لبعض الوثقین إجازتها ولكن من لا يلتفت إليه ۰ وفی مثل من 
أثبت عليه حقا فلزمه مین الاستبراء فأراد المصالحة عنها وشهد عنه ا حا کم بالسداد 
للغائب في هذه المصالحة والفرق بينه وبين ا حجور عليه بيّنء إذ الصلح مبايعة 
ومعاوضة ودلك جائز عل احجور دون الغاب ان شاء الله . 
2( السوال وجوابه ف العار 0 : 334 . 
3) السؤال وا وابان أيضا في المعيار 6 : 499 . 
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ا حواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه ؛ ولا مجوز 
للوكيل المصالحة عليه ء إذا لم يفوض ذلك إليه في توكيله إياه. هذا هو المنصوص عليه 
ن الروابات عن مالك » .ومن خالف ذلك من الوئقین راه فقد آخطا وتا 
الوصی على ا حجور عليه بخلاف ذلك كما ذ کرت وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال » والواجب فیمن أثبت على غاب 
دینا أن یعذر إليه إن كان قريب الغيبة وان كان بعیدها حکم عليه بعد أن يحلف 
الطالب [ يمين] القضاء وترجى الحجة للغائب بهذا جرت الأحكام » وهذا هو سبیل 
التحرّي في الأحكام والتقصی للغائب فيه. فاما المصالحة فلا تصح ولا جرى بها عمل 
وفيها على الغائب درك وبالله التوفيق. قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال عن القسمة عليه ومن ¿ أحق بکون نصیبه بیدہ. 

اب الفقيه الأجل - وفقه الله - لما يرضاه وأعانه على العمل بطاعته وتقواه في 

رجل توي وترك زوجته وثلاث بنين ما ذكران وانٹی ء وقد كان احد الذ کرین غاب 
قبل وفاة أبيه غيبة انقطع فیا خبره ولا بعلم حتى الان مستفرّه » وذهب باي الورثة إلى 
نسمة مال التوثى ققدم حاكم قطرهم رجلا يقسم معهم على اتب ؛ قسم بع 
الورثة المذكورين وصار للغائب في ميرائه جنة في القطر الذ کور وأراد المقدم 7 
القسمة أن يكون بيده جميع الحنة الي صارت للغائب في ميراثه » ولم بقدمه ا حا کم 
على ذلك وهو لا مال له ء وقال له اُخو الغائب : أنا أحق بمال أخحى أن یکون بيدي › 
إذ لا یعلم هل توفي اي / الغائب قبل أبي ام لا وهذا الأخ الذ كور ملیء بالحنة 
المذ كورة واضعافها . ین لنا - وفقك الله - هل تدفع ا لحنة لأخي الغائب يعمرها 
ویسقیہا ونکون يده ا 200 وإذ هو احق الك من میں للوجه الذي ذکره ام 
بقی بيد القاسم عليه والله بوفقکم توفيقا برضاه عنه . 

الجواب : النظر في ذلك للحاكم ولیست قسمة القاسم بالوجبة له کون ما قسم 
بیده ع والحا کم بنظر للغائب في ذلك باحسن نظر ؛ > ويجملها بین بدی نقة وان كان 
لاخ بپذه الصفة » فهو أولى من الأجني ؛ قاله ابن عاض , 

سؤال عن قدومه بعد بیع ماله واختلافه هو وصاحب الواریث في تمن البيع له. 

جوايك - وفقك الله وسددك - في رجل غاب عن موضعه ستة أعوام فقام 
الناظر في المواريث واا له سبع بقر ات ) فقدم الرجل الغاب رات صاحب 


4) هو القاضي عياض . 
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المواريث بعقد يتضمن إبراء القاضى الناظر قبل هذا القاضی المقوم عنده لصاحب 
المواريث المذكور من العشرة مثاقيل الموقفة عنده من تمن البقر التي بيعت للغائب 
المذكور » ول يسم عدد البقر في الابراء ويتضمن إثبات موته وورائته » ول يبين في 
العقد المذ كور هل باعها القاضي أو صاحب الواریث ولا بكم بيعت ء غير أن 
صاحب الواریث اف أنها بيعت بعشرة. وقال صاحب ابقر : بيعت بقري بتسعة 
عشر » والشاهد غير معروف بالعدالة . بيّن لنا - وفقك الله - هل لهذا ا رجوع 
او لا؟ وان كان له الرجوع على من يرجم . أعلى صاحب الواریث الذي ثبت الحذه 
للبقر المذكورة حتی يثبت أنما البقر الي رفع ال القاضی عدتہا وعینہا وانہا بيعت 
بالعشرة التي وقف القاضي عنده أو أن القاضي باعها ولم يكن هو المتولى للبيع أو عليه 
يمين ي ذلك : او على القاضى » او قد كشف الغیب ان الذي عمل باطل او على 
الوارث , ین لنا ذلك كله بيان شاف وقف على فصوله مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : اما العشرة مثاقیل فيقبضها القادم ويطلب صاحب المواريث ببقية 
قيمة البھر إن شاء. أن كانت 1ج ين بر ريت و ل ا بوكر 
فيمن تولى بيع البق فان كان عن امر القاضی أو عن أمر صاحب المواريث إن كان 
عدلاً وكان مفوضا إليه أمر المواريث والنظر في ا لحمیع بها نقذ البيع كما تقدم ولم یکن 
للقائم قيام في ابقر الي كانت قاعم الاعیان ‏ فان كان متولي البيع صاحب المواريث 
لزمه الین أنه ما باع البقرات بأكثر من العشرة مثاقيل إلا أن تقوم له بيّنة بذلك 
فتسقط العين أو تكون للقائم بیّنة بدعواه فيلزمه الغرم وان بان أن قيمة البقر كانت 
اكثر من العشرة فيغرم الزائد وإن كان القاضي هو البائع للبقر باجتہادہ لم يكن على 
صاحب المواريث بین إذ إشهاد القاضي يدل على أنه لم يقبض منه أكثر وان د ت 
يعت بأكثر سثل عن ذلك القاضي ولزمه ببانه وتبليغ صاحبه ما نقصه ؛ وان تولى 
هذا البيع أجني بغیر أمر القاضي أو صاحب لمواريث ولم بجعل إليه البيع فهو متعد 
ویغرم قيمة البقر إن لم توجد أعبانها؛ ا کر ساب ۱ ۳ ۳۰ ہے ۳ 
اشهاده بما ثبت من موت ووراثة » وغير ذلك . ولا يبطل حى القائم إلا ي أخين 
اعبان البقر وحدها ء وأن بيع القاضی إذا كان على ما يحب ينفذ ولا 0 للقائم إلا 
طلب امن . وبالله التوفیق . قاله اين عیاض . 

سؤال عمّا ثبت له من مال في حال غيبته : هل يوقف ام بقید بالاشهاد فقط ؟ 

جوابك - وفقك الله - في غالب منقطع الغيبة بحيث لا يعلم منذ سنین كثيرة 
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قام وله بإثبات ملكه في يد من يدّعيه لنفسه وحيّز وأثبت فيه كل محتسب وسال الولي 
المذكور إخراجه من يد من هو في يده» ايلزم إخراجه ووقفه للغائب الفقود كسائر 
مال المفقود أم يقيد بالاشهاد عليه فقط ء فقد وقعت من كلام بعض الوثقين على 
اشظرات. 

الحواب : تصفحت - وفنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه» ولا يحب 
إخراج الملك من يد من يدّعيه لنفسه وتوقيفه للغائب بإثبات من أثبته له من أوليائه بالحسبة 
ایو وس رر r‏ و ا 

به للمحكوم عليه فلا يشبه ذلك مال المفقود الذي يحب توقيفه له وحفظه عليه . 
هذا ما لا يسبع عندي فيه اختلاف نها اتف عل علمك في الغائب يدعي لہ 
وليّه ملكا بيد رجل ويريد مخاصمة له فيه دون وكالة فقيل : عکن من ذلك وقيل : لا 
بھکن منه » وإنما يحتاج له الإثبات لا أكثر » وقيل : إن كان قريب الغيبة أبيحت له 
الخاصمة فيه » وان كان بعيد الغيبة لم يبح له سوى الاثبات بالفقود والمتمطم الغيبة 
خارج عن ذلك كله » ويختلف إذا اببحت له المخاصمة على القول بانہا تباح له في 
الوضم الذي تباح له فيه إن أثبت الملك وما يجب عليه إثباته بین لا مدفع فیہا للمدّعي 
سر مق چپ ارہ جک کی للغائب ام لا > على قولين ثابتين في المدونة ی 
أحد الورثة يدعي ملكا للميت ويثبته له ويقضي له بحقه منهء هل يوقف حظ سائر 
الورثة الغيب منه ام لا . فان كان الاضطراب الذي ذكرت على بعض الوثقین في هذا 
سرت ہیں عل ذا سیت وان كان ي المفقود فلا يصح › إذ لا اختلاف في 
انه لا باح لولي المفقود في ما یدعبه له سوئ الائات والتحضين بالاشهاد وبا 
التوفيق . فاله محمد بن رشد . 

قال محمد : ابن القاسم يقول في المسألة لا يوقف نصيب الغیب . 
يقول : بوقف وبذلك كتب مالك الى ابن غانم ‏ كذا وقع في المدونة . 

سؤال عن اخاب امن احتاطًا له. 

كان سفیان بن بعقوب بن حدو (؟) الصمودي القصري قد اوسق عنده 
الحاو کر یی وشعيرا على أن يوصله إلى مدينة سبئة » م 


5( مرسی مازیغن هي مرسی الحديدة › ول و بسط الأرض » لابن سعد : وماز يعن وهي فرضة مشهورة حمل مها 
المرا کب ب القمح ال سبتة وغيرها» » ص 71ء ط . تطوان . 
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الأنصاري ستة عشر دينارًا من الذهب ا الکی ودرهم ونصف فضة . بعد أن وقف 
على القمح والشعير الذ كورين . وعرف عده كله ووصل الان سفيان المذ كور إلى 
مدينة سبتة والمبتاع محمد بن عبد الله وطالبه محمد لج والشعير المذ كورين . فاقر 
سفیان بالشراء ولم یعلم هل دفع لسليمان الذ كور ان ام لا . تنازعا في ذلك . وقد 
كان پر خی وي ا ب غير ربع من الفضة 
الوصوفة » فاتفق سفان الان مع محمد هذا على أن دفع له نصف هذه العدة 
الوصوفة . وذلك عانية دنانیر وثلاثة انان الدینار . ويبقى النصف الثاني بيد سفيان 
ای الاب يايد اكير فان أقرّ له ببعض المن من محمد دفع حمّد هذا 

بقية العدة الموصوفة › وان لم يقر له بذلك رجح رس دم له وضمن له محمد 
ذلك ف ماله وذمته : وقبض محمد من سفيان هذه العانية دنائبر وثلالہ انان الدہنار 
الموصوفة . وشهد على إشهاد سفيان وحمد من أشهّداه به على أنفسهما في صحتهما 
وجوازهما وعرفهما. وذلك ي شهر كذا من عام كذا. 

الحواب على هذا العقد : يقول عياض بن موسی بن عياض : كان سفیان 
ومحمد قد اختصما عندي في مقتضى هذه الوثيقة . وحضر لأمرهما من حضر واستفتيا 
فیہا الفقهاء فرأينا أن موجب ا حق تسلم سليمان لجميع الطعام حمّد لاعترافه أن محمّدًا 
اشتراه ولا بضره قوله أني لا أعرف دنع ان ام لا. لکن بحکم الحق حکت له 
بطعامه . ورأيت بالاجتہاد تحليف محمد لقد دفع امن لربه . إذ بيت الال يدعي عليه 
أله م يدفع واه ستحق الک الذ کور و باه التوفيق . 

حواب نان عل هذا العقد : بقول حسن بن عل !16 أنه احتصم عندي 
المذكوران فوق هذا بي الطعام اللذ کور . فافتیت تلے جمیعه لطالبه محمد عل 
موجب الحق وتعليفه من الاحتیاط لبيت الال والله أسأله التوفيق. رجه 


اا e‏ و 


محمد . اشتبر بندریس المدونة في سبتة والتوفيق ثي الفتيا + توي 560ھ ترجمته في التحملة | : 259 . والعجم 
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سؤال عن إقراره بوارث : 

يشهد من أوقع اسمه بعد هذا آنهم يعرفون طاهر بن محمد بن طاهر بعینه واسمه » 

نهم قالوا له في مرضه الذي توي منه : الك وارث ؟ فقال : : نم زوا بن علي [من] 
حوز فاس وارنی ۰ . فقالوا له : اله در به . فقال : كان له ولد يقال له عند الله . 

عقد ثان: يشهد من تسمّی اسفل هذا العقد مر من الشهداء انهم معوا سماعًا 
با مستفيضا / على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن طاهر بن محمد بن طاهر بن قاسم 
الباجي العروف بابن التنسية [وعبد الله بن یز ید] متناستان وبرجعان في نسبهما الى 
قاسم × ومسموا آن طاهر! توف ولا یعلمون له اط سوی عد الله یز یزید الد کور . 

السؤال على مقتضى هذين العقدين . 

تأمل - أبقى الله نفعك للمسلمين - العقدين الذ کورین ؛ وكون أحدها عل 
الماع ع وكون الثاني بالاعتراف ليزيد أنه وارث وأن له ابنا وم يقل هو وارڻي » وقد 


ثبت عندي العقد الأول على نصّه بسبتة . راان پبکطاپ عن خاي ۽ به من اهل 


المغرب » اعني التضمن لشهادة السماع > وطاهر المذكور انا نشا بسبتة هو وابوه ء ولا 
جد بسبتة من يرفع نسبه حسبما رفعه اوللك على بعد مواضعهم > لا على السیاع » ولا 

على العلم ؛ > وكان يزيد إ مھا كان جهة فاس : ثم تقل إل الحهة اي شید فيا زل 
وهم على بعد منبها . : فنظر ی هذا کله : فان تب الذكور لا بشهد به احد الا ما 
تضمن من عمد شهادة السماع . وانت تعلم ما فيه في هذا الوضع ۳۹ 
العقد الآخر انا حصل الاعتراف باه وارث لاب وقد علمت ما یق اصل سال 
الاعتراف لقدماء اتنا ٠‏ نم ما فی نوعها فی مثل مسألتنا لمن جرب کو گا ناريت 
رايك العلى » هل يورث عد الله هذا من طاهر اد قد ثبت موت طاهر 092 
له إلا ما شهد به لعید الله وموث يزيد وأنه لا وارث له إلا ابنه عبد الله ء هذا وكيف 
ان سعی صاحب الواریث ال مصاظة عذاف کر لراك العلل فى ذلك كله 
ماجورا ان شاء الله. ۱ 

الحواب : تأملت السژال والعقدین النتسخین فوقه > وان توافق القائم مع 
صاحت الوارث على الصلح فحسن » وان تعذر ذلك فتوقف تركة التوفی بقدر 
اجتهاد القاضي لعل القائم يأني بما يثبت ما استظهر به ولو صح إذن ما استظهر به من 


ب ۲0: :سس 


کتاب الر يض ۱٩۱‏ 


مضمن العقدین لا يبلغ مبلغ الحكم المیراٹ وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن 
الحاج . 

قال محمد : انظر السؤال الرابع من الدعاوي قبل وبعد ئے امهات الاولاد . 

سؤال عن وصية با کتر من ثلث 

جوابك - رضی الله عنك ووفقك - في رجل كانت له زوجة قريبة عهد بالبناء 
معه . فرض عندها کا شديدًا فامره اهله بالانتقال عنہا إلہم . فانتقل عندهم 
موی نے و ره a‏ راک رو ہت ٠‏ فقال لهم : 
ما ترون في ذلك ؟ فقالوا له نری ان توصي بثلث مالك لامراة اخيك . وبالثلك الثاني 
للمسا کی . ورك دیونا | كر من اثثلث البای . قات من مرضه وکان مذهب اهلك أن 
لا ترث امراته شيئا من ماله . فين لنا - وفقك الله - ما ننجب في ذلك موفقًا ان شاء 
الله , 

اخواب : لا جوز من وصیته الا ثلث ما له فقط . ویقسم على السا کین وامراة 
اخيه بنصفین ويرث اهل الیراث مع الزوجة ما بى على فراضهم . قاله ابن عياض 
رحمه الله , 

سزال عن هبة لوارث وإبرائه له وتسليمه له بعض متاعہ''' 

أطال الله بقاء سيدي الأعلى ومعظمي مظهرً! إجلاله . ول آماله . مجموعًا 

حير الدنيا والاخرة له. 

يتأمل بفضله الأسولة الرسومة ویجاوب عليها با یعظم الله به أجره . من ذلك أن 
رجلا توي - رحمه الله - - واثبتت عندي زوجه صدافها فقام الورنه والقدم على النظر 
في ثلثه الموصى به للمساكين بشهادة شاهد تمن قبلته ما هذا نصه : 

أشهدت فاطمة بنت الفقه pe‏ ابتة العقل والدھن حين 
وصتا وأشهدت عليها في وقت كذا انما وهبت لروجها فلان کال مهرها الذي مبلغه 
ستون مثقالاً والكستري الأبيض والعجر ... وعقّد ابفوهر جمع ذلك له لا حى لي 
فیه » وزاد يې شهادته آته لا بعلم أن الروح قبل هذه الهبة وانه استقضی حینلذ منه 
هذه الشهادة وثبت عندي صحة الراة بعد من هذا المرض مساق ال الات بوشهد 
عندي عدلان أن الزوج وقف المرأة قبل موته بحضرتهماواتّهاوهبته کالیها فقالت محيبة 


)(١‏ هذا الال وجواب ابن رشد عليه في العیار 9 : 144-143 مع شيء من التصرف. 
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له من وراء الستر : بعد موي ع شکت فسکت الزوج ۳ عند ي هذان العدلان بان الروج 
أبرأ للمرأة قبل / موته وفي مرضه براءة تامة . فتتأمل - أعرّك الله - ما شهد به الشاهد 
من افبة في المرض ؛ ثم ضرر الصحة بعد ذلك ء وهل للورثة قيام بہذا إذ ۸ يثبت 
على الزوج رد هذه الهبة سوى ما تقيد من شهود الشهود حسبما تقدم . وهل يلفق 
اقرارها للشاهدين الآخرین بالهبة مع دعواها بعد المين ام لا؟ وهل اقتضاء الزوج 
الشهادة وطلہہا وقبوله مع کون الذي في ذمته يقوم مقام الحوز الثاني . وهل يشترط في 
هذا معرفة القبول وثباته او يغني عنه اقتضاء الشهادة مع الحوز ویقوم مقامه . وهل 
ور القبول کغیرہ أم لا؟ وما يحب للناظر في الثلث لعين معين من ذلك . وهل 

يستحق صاحب الثلث بيمين الورثة مع شاهد هم ان وجب . وهل بشترط ان یکون 
القبول متصلاً بالهبّة أم یطله طول اللدة في مسألتا وما ذهب له بيده وما الحکم نی 
اقرّت به في شهادة الشاهد من الشاب واخوهر وقطعت فيه دعواها . وقد ادعی الان 
الورئة أن ذلك عندھا ء وهل إبراء الزوج فا في شهادة الشاهدين إبراء من الطلب 
بذلك ام لا؟ إذ حجة الورثة ان يقولوا : انه ابراها ما يدعي عليها به. واما هذا فهي 
مقرة به ع ولعله حين ابراها كان ما أقرّت به عنده وفي حوزه ثم بعد ذلك صار عند 
الروجة وكيف إن قالت الزوجة : ليس عندي شىء كما ذكروا وقد أخذ متاعه حینئذ 
وفعل به ما شاء . او قالت : ذلك عندي وقد فطع فيه الطلب عق بابراني . نجاوبنی 
عن ذلك متفضلا فصلا فصلا : فالامر فيه موقوف. 

الحواب : سيدي أعظم سَنددِي ؛ وأجل أولياني في الله وعمدي . ومن ابقاہ الله 
مؤيدا بتقواه »> معانا على ما فيه برّه ورضاه : تصفحت السژال الواقع فوق هذا 
ووقفت عليه وسكوت الزوج على المرأة (حین أجابته بِقَوْلِها] من وراء ٠‏ اسر بعد 
موقي وحين وقفها على هبة الكالي له بحضرة الشاهدين وتركه ذلك علیبا تسل منه لقوضا 
وابطال للهبة وإذا بطلت افبة بذلك لم يحتج إلى التكلم فيما سألت عنه مما يتعلق 
بذلك ۰ والقول قول المرأة مع بمينها في الثياب والعقود التي أقرّت في مرضها انا 
ازوجها وان قالت إنه أخذها وأنها ليست عندها حلفت على ذلك : وان ادّعت أن 
اقرارها بما له في موضعها انا كان على وجه التولیج منها إليه . صقت في ذلك مع 
ينبا » وان كانت قد صحت من مرضها بدليل معن ہر سا 
عندها تضعت اقرارها له > > لأن اصله كان في المرض ولم يعلى أنها عادت عليه بعد ان 
صحت من مرضها › ولا قام هو عليها في صحته . وقد قال جماعة من كار اصحاب 
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مالك المدنيين : إن إقرار الرجل بدين لوارث لا يجوز إلا أن یقوم عليه بذلك في 
صحته . فكيف اذا كان أصل الاقرار في المرض . وقد أبين ان شاء الله وبه التوفيق . 
قاله محمد بن رشد. 

جواب ٿان على هذا السژال : سيدي ومن امده الله ععونته » وجمع له خير 
الدارین برحمته : تصفحت السؤال . والكالي الوهوب للزوج لا ینفذ له . إذ لم یثبت 
قول الزوج للهبة في الفور . وإشهادها على نفسها بالثياب الوصوفة وعقد ا حوھر أنه 
للزوج ولا حق ها فيه لازم ها ولا یکون محمل إبراء الزوج ها مما یسقط حق الورثة في 
الاب » وعلیبا أن تحضرھا . فان ادّعت الزوجة با ذ کرت من أن الزوح آخذها من 

ي حياته وانبا ليس عندها منبا شيء فالعين لاحقة ها في مقطع الحق على | ما ذ کرته 

من ذلك کر ان شاء الله . قاله محمد بن اعد بن الحاج . 

تال محمد : رات فی نوازل الشعی : ان القاضی ابن زیاو(2) جمع الفقھاء في 
شال الورئه بدعون عا لى الراة انا زفت الكالي . تقالو : يجب علہا الو انا ١‏ 
فيضت ولا وهبت . وزاد سعد ب معاذا*: ولا امتخلفت به . فانكرها عليه ابن 
لبابة ٩‏ فاتاهم بكتاب أشهب في القضية . فاخذوها رواية وقضى با : وبدلك 
کم بقرطبة . 

سزال عن إقراره بدين لزوجه ثم ظهر بما حمل. 

جوابك وات 3 عن امراة اشهد ها زوجها ي مرضه الذي توق منه 
بدين وم يكن له وارث سوی ابنه . ثم ظهر للمراة حمل فل وفانه وعلم به الزوج 
ودجع عن كثير من وصایاه بسبب هذا ا حمل . وثبت على الاقرار بدین الزوجة إلى 
ان توق . هل الحمل ها هنا كالولد الظاہر » وكيف إن ۸ ينظر في التركة الا بعد 
ولادة اللراق وحينئذ قامت / ھی بدینہا والله يوفقك بفضله . 

اخواب : تصفحت - اعرّله الله بطاعته وامدّله معونته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه . والذي اراه في هذا أن علمه با حمل يرفع اللہمة عنه في إقراره لها بالدين . فإذا 
على باعل بل الإقرار ورحوعه عما رجم عنه من رس ببب ا حمل كان علمه 
به من أدل الدلائل على انتفاء اللہمة عنه في اقرارہ وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
2 ترجمة القاضي احمد بن زياد لي ابن الفرضي ۱ :۰79 والدارك 5 : 189. 


3) ترجمة معد بن معاذ الشمبايي في ابن الفرضی 1 :211 . والمدارك 5 : 166. 
4 ترجمة محمد بن لابة في اب ز الفرضي 3 :۰36 والدارك 5 : 153. 
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سؤال عن إقراره بدين لزوجة حامل یل إلا . 
جوابك - أعرّك الله - في مريض أقر ل مرف بدن ازرجه وي عامل يدراف 
منه إلا ميل وانقطاع . ایکون ا حمل مقام الولد الظاهر ام هو ضعيف ۔ یه ماجورا. 
الحواب عليه : إذا عرف منه انقطاع البا ومیل فلا يجوز إقراره لها فی مرضه 
الذي توي منه بالدين . وم يورث بولد. وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد. 
اب ثان على هذا السؤال : الحمل ی هذه النازلة مقام الولد الظاهر . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن احمد ن افج _ 
سوال عن اقراره باشتراك غبره معه ي املاك بده. 
جوابك - رضى لله عنك وأوجب لك ا حنة - في رجل أشهد عل نفسه وهو 
عليل ا حسم ات العقل والدھن ا جميع ما ابتاعه باه من املاك قدیما وحد ٹا 
داخل سور مالقة وخارجها من دور واراضی تا تد نے مہ ار 
وعامرة وغامرة ٠.‏ ومن غير دلك مما يمع عليه اسم ملك من الرجل بكورة رية إلى 
اقصى أحواز المدينة المذ كورة ومنتہی اقطارها 7 مشتركة بينه وبين فلانة وفلانة 
وفلانة بنات آخیه فلان. نصفها له في خاصيته والنصف الثاني مشترك Eo‏ 
المد کورات سواسية بہن اد كان نصف الم الل ودی کے ذلك كله مما استوفر فن 
عنده من استغلال ما انعر ال بالمراث من این المد کور کل الأملااء الموروثة عن 
ین . وأن يده - شفاہ الله - كانت عارية هن في ابتاع النصف من جميع ما بتاع 
من جميع ما وصف فيما تقدم تاريخ هذا الكتب وی دفع نصف العن من ای 
سے له ی شی ما ابتاعه من جمیع ذلك . ولا دعوى ولا حجة . وكذلك اشهد 
ان جميع الأملاك الوروثة على ابيه داخل المدينة الذ كورة وخارجها هي مشتركة بینه 
دہ اخیه الد کورات عل سے ما جرته الوارية يث الورونة ع 576 بيده 
وہ باللظر فا بعد وفاة اخیه منذ اربعة وعشرین غاد او خوها ‏ وکان 
هو الوصی عليين بتقديم قاضي المدينة الذ كورة . افتنا في ذلك موفقا ماجورًا ان شاء 
الله , 
الحواب : أما ما اعترف به ممّا ورثه عن أبيه فهو الواجب لبنات أخيه ولو لم 
يعترف اذ ثبت انه كان ملكا لحدهم واما ما شهد به معا اشتراه هن یما ذكر انه 
استوفر لحن من غلا ہن ٠‏ فإذا كان يشبه أنه یجمع هن من غلا ېن امان ذلك [صح] 
اعترافه هن وبالله التوفیق . قاله ابن عیاض . 
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سؤال عن محالعة احامل التي يحكم لها بحکم المرض ومراجعتها . 
من طلاق بائن وهي حامل قد جاوزت سادس شهورها وهی بالحال التي يحكم ها فيه 
بحكم المرض : هل يرد فيه الخلع وما يترجّح عندك الفتیا به في ذلك ماجورا. 

الحواب : اذا ارنجعها بعد ستة اشهر كما ذكرت ؛ فالمعول عليه من الذهب 
فساد النكاح وفسخهء لا سيما على ما اختاره فقيه المذهب محمد بن المواز الذى بقول 
ياود اموس و ات ا اب رای 

(5) عم - 
عياب هذا السؤال ٤سن‏ َي و ۳ الله - هل وقع 

النكاح في الرض ام لم يقع فيه إلا الخلع » والذي أَنفْهُم لي أن الخلع هو الذي وقح 
في تلك المدة فان كان كذلك فعلى الشهور من المذهب / انها في حال مرض . 
وقبل : اتکی مت ان يكرا الطلق فعلى الذي نجىء على قول ابن 
القاسم انه لا يرنهاء. اذ الطلاق بيده : فان مانت كان له با ما احد الميراث . 
وقبل : بوقف حتی تصح او عوت . و السالة كلام طويل ا اختيار بعض 
الشیوخ الحواز حتی یطرقها الطلق والله يوفق . 
في المرض . وان الثاني ان الخلع فيه وهو الاظهر بدلیل قوله في آخر السوال هل ما برد 
فه الخلم واختلف بعد وقوع الطلاق فما خالعته به ار يضة . 
خلعها » ولو جاز ۸ تزل لو توصي لزوجها حين تستيقن بالوت . 

وقال فیا مالك اش روي عه في کاب ابن ن ارا 
بن عيسى وأكثر الخ وعند ابن شهاب ٠‏ قال اہ بن القاسم : و اری ان کان خالمھا 
نی ساوسو ام د ما او 


سر يا بش وس اف 


5 يبدو أن هذا الحواب والذي قبله للقاضي عیاض . 
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ابن القاسم . وأنه أبطله على الإطلاق ول بجز منه شیثا کمذهبه في المرأة تہب جميع 
مالحا أنه لا يحوز منه شيء ‏ لا ثلث ولا غيره ری بعضهم قول ابن القاسم عفر 
لقول مالك » وكذا جاء في العتبية من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم في 
المدونة وأ کلاما . وكذلك ل عل القول الحواز بی القدر الذي موز منه. وقد 
تقدم قول ابن القاسم والخلاف في تاويله هل هو مخالف لقول مالك أو مر له 
u‏ نه روایته في العتبية وهو اش فول سفان » تیگ واسحاق . 

وی المدونة قال ابن نافع : اری ان الطلای عفي ولا جوز من ذلك إلا قدر 
میرانه » وهر مثل ما فسر ابن القاسم ء وكذلك اختلف بعد القول بان له مما خالع 
عليه قدر میرائه . فقال ابن القاسم في کتاب محمد قدر میرائه يوم ماتت . وقال في 
بعض العتبية من روابة یی بن يحيى عنه يوم خالم . قال ابو الحسن اللخمي : 
والاول اصوب . وق الدونة شا قال ابن نافع : كذا روايتنا وئی بعض النسخ : 
ولیس بروايتنا وهي رواية اااي . قال ابن نافع وقال مالك : يكون ا مال موقفا حتى 
بصح أو يموت . وزاد أيضا في بعض النسخ اس بروايتنا فإن صحت لزمھا وإن 
منت جاز من ذلك قدر میاه ما وسقطت الزيادة + وکذالك اختلف قول اغ بعد 
القول بالتوقیف با عنم ما خالمت به مالک امراة. فقال اصیغ من کاب حمد يرقف 
ولا بمکن منه فان صحّت أخذه» وان ماتت ت كان له منه قدر مبرائه . وقال ف طلاق 
السنة : يترك بیّدها على حاله ولا تمنع من التصرّف في مافا من بيع أو شراء او نفقة 
بالعروف . وروی ابن عبد احکم عن مالك : له من ذلك خلم مثلها فان كان فيه 
فضل اخذ منه. وقال ابو محمد عبد الوهاب : له ما خالعھا ہی یسپ 

وقال ابو حنقة : ایکون جمیع ما خالعته به من الثلث لا من را س الال ویحعل 
عرض الخلع وصية . ۱ ۱ 

وقال الشافعی : إن سمی اكثر من صداق مثلها كان له صداق مثلها من راس 
الال ‏ وما زاد من الثلث . وقال اصحاب الراي : ان كانت اختلعت منه بالهر الذي 
تزوجها به وقد دخل عليها وماتت ي العدة وكان ذلك اقل من ميرائه منبا فهو جائز 
وان كان أكثر فهو مردود إلى قدر ميراثه » وكان آبو ثور يز يحيز أن تختیم منه هر 
مثلها في مرضها وإن كان جميع ما تملك وإن ماتت 

وني نوازل القرويين : سل أحمد بن نصر الداودي عن الراة يضر بها الطلاق 
فتہب اهبة ثم تموت » أو تصح فتريد الرجوع في هبتها قال : إن ماتت فهبتها له باطلة 


کتاب السقه ۱37 
وان صحّت مضت ولا رجوع ها فیها . وان لم تبيّن وقالت اردت الوصية فلها 
الر جوع . 

ورایت في بعض الکتب عن ابن لبابة أنه قال : سمعت العتي یقول وقد سيل 
عن امرأة تصدّقت بكاليها على زوجها وهي حامل في ستة آشهر من حملهاء هل 
جوز هذه الصدقة ها على زوجها : إن وضعت حملها وصحت من حملها جاز ذلك 
عليها وان هي ۸ تضع حملها وماتت قبل ذلك او في نفاسها لم بجز ذلك . 

وفی نوازل القروبین : سكل احمد بن نصر الداودي عن الوقت / الذي تکون 59/ 
فيه الحامل مثل الریض في آحواها . فقال : آما مالك فقال : فعلها جائز حتی يأني 
غلا نت اهن 

وقال ابن شهاب : فعلها جائز حتى يأخذها الطلق » وبه اخذ . 

وقال ابن التب : هي بمتزلة المريض من أول حملها . 

قال محمد والشافعي وأبو حنیفة بقولان مثل قول ابن شهاب . 


تی کتاب السفه گك 


سؤال عن تسفيه [شخص] بالسماع وقول الشاهد لم يزل سفيها وذلك بعد 
ا حکم برشده . 00 

جوابك - وفقك اللہ - ي رجل محجور عليه قام عند بعض القضاة فاطلق يده 
7 ين موس جا اا جا جار جب لاد ھی کر بيات من 
انه لم يزل سفيها وانه غاب فسمعوا عنه من تبذير ما اطلق عليه يده وإفسادہ في غير 
وجهه سماعا مستفيضا مما يحب به حجره والضرب على يده ء هل تعمل ها هنا شهادة 
السماع ام يفسخ إطلاق الحاكم بشهادتهم أنه لم يزل سفیها. ينه ماجورا. 
ہے الحواب : من شان القضاة إذا رفع الم مثل هذا في مرشد الكشف عن 
احواله ؛ فإن اتى المرشد بيده نظرا حسنا [مضی] على سبيله وان بان التلف عليه اعيد 


6) هو ولد القاضي عیاض جامع هذه النوازل . 
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ي الولاية هذا الذي أدركت عليه جماعتہم . وشهادة السماع جاثرة فيما د كرت من 
السفه اذا كانت من بطلق معرفتها ولا ر يصح الحكم عليه بخلاف ما أشهد به القاضي 
من اطلاقه الا بعد الاعذار اليه » وان کاق غاا سك ال وت حاته. ارت 
الحجّة به في الحكم عليه وليس في هذا نقض لحكم القاضي الأول وبالله التوفيق . قاله 
ابن الارمام . 

جواب ان على هذا السؤال : حکم القاضي العدل العارف بأقاويل أهل العلم 
محمول على السداد » فان كان شهود الحرحة شهدوا بذلك عند القاضي ال مذ کور وغلب 
شهادة من شهد برشده لاجتماده في اختلاف الروايتين هل تغلب شهادة ابلرحة أم 
بنظر إلى اعدل البیّنتین ام ینظر إلى شهادة ا حرحین لاختیار القاضي غيرها وإن لم برفعوا 
ذلك إليه ولا أعلم بہاء ثم قطعوا بعد ذلك أن بين السفه من يستوجب الحجر عليه 

عند القاضي على شہادتہم بعد الإعذار إلى السفيه فيمن شهد عليه با يحب » وشهادة 
الماع علد عن خیرم قوة تف وان كانت ضعيفة في انفرادها ي هذا الموضع . 
لأن الله تبارك وتعالى أمر محباطة أموال السفهاء . فقال تعا ی وتعاظم : ہللا تؤتوا 
السفهاء اموالکم الي جعل الله لكم قيما# أي : أموالهم ؛ فوجب بہذہ الاية منم 
السقبه من مالهء إذ ليس هو موضع كان صفیا أو کبیا . ونہی الني عه عن 
إضاعة الال وهو منعه من حقه ووضعه في غير حقه ولم تختلف ارباب الذهب فیمن 
شهر عفنيه آنه بضرب: عل يده واضطربت اقاویلھم في اعتبار الخال الي یخرج بها 

من الولاية هل هو صلاح ا حال أو الال وا حال ولن ولاه الله أمر المسلمين الاجتباد في 

اقاويلهم والحكم بما يؤديه إليه نظره من رواب بنہم إن كان فيه حل وبالله التوفيق . وكشه 
از رهوني . 7 

جواب ثالث على هذا السژال ایضا : إذا كان كما ذکرته وشهد عند القاضي 
الرشد وحکم به وقضی بعد أن أعذر إلى من يحب أن يعذر إليه فلم يكن عنده مدفع 
في ذلك . ثم قال بعد ذلك من شهد أنه لم يزل سفيها منذ كان فشهادة من شهد 
بالرشد اعمل انا 7 لت وبالله التوفق . قاله ابن مسلمه . 

جواب رابع على هذا السؤال : تأملت - رحمنا الله واياك - سوالك هذا 
ووقفت عليه » والذي اراه ولا توفيق إلا بالله : أن شهادة السماع غير موثرة في ذلك , 
وحكم القاضي نافذ إن شاء الله وهو اعام واهادي الى الصواب برحمته . قاله ابن 
لابة , 


قال محمد : رابت ى بعض الک واظته عد أل محمد بن ال زید : اذا شهد 
شاهدان بالسفه وشاهدان بالرشد فان شهادة الرشد اول : الا أن بقول الذین شهدوا 
بالسفه : علمنا برشده فتکون شهادتهما اول . 

ورات بخط اق -رضی الله عنه - راا له شرل فیه : وقفت عل ما سات 
عنه » والذی أقول به في ذلك والله الموفق أن الحاكم إذا لم يكن من أهل العلم فلا 
یلتفت / في تسجيلاته إلا إلى ما نص على ثباته ووقع البيان عنه . واما ما م يبيّن فیلزم 
القائم بالسجل بيانه وإثباته ونقص ذكر الاعذار في هذا السجل خلل فيه وله القيام 
شهد به لها من الرشدء فإن جاءت با يبطل ذلك سمع منها إلا أن يثبت عند ا حا کم 
انبا كانت القاعة قبل في طلب ترشيد نفها وأنها اشهدت بما يضمن ويقتضيه ولن 
طلب رشدها او قام به تمن له فيه منفعة تخصه او دقع مضرة الاعذار في جمیع ما 
تقدمت به هي او يقام به عنها مما يبطل حكم ا حا کم برشدها والله ا موفق للصه اب ۰ / 

سؤال عن ترشيده بالسماع مع تبات سفهه. 

يشهد من تسمی اسفل هذا العقد انهم يعرفون فلانة بنت فلان الفلاني وانہم 
معوا عنہا سماعا فاشيًا مستفيضا على السنة الحيران والمعارف من اهل العدل وغيره انبا 
رشيدة في أحواها مستقيمة في أمورها على أمر دینہا ودنياها تصلح للأخذ والإعطاء مثمرة 
لاما محافظة عليه من يستحق ان تطلق يدها على مالا وان حرج من ثقاف ا- حجر 
الذي كان علا » مبذه ا حاله عرفوها على الماع المد كور » عمن نقل دلك الم 
واتصل سماعهم بذلك إلى حين إيقاعهم لشهادتهم . وكان إبقاعهم ها ي شهر كذا 
من سنه كذا. 

السؤال عن هذا العقد : 

تأمل - رضی الله عنك - العقد المنصوص فوق هذاء وان كان عاملاً هل يحب 
القیام به وإطلاقها من ا حججر ام لا ؟ وان ثبت سنهپا هل بطل العقد ام لا ؟ اشرح لا 
ذلك وه ماجورا. 

الحواب : لا يطلق عثل هذا العمّد من لبت حجره وسفهه. قاله عياض . 

قال محمّد : الحواب لم أنقله من حط الشيخ أبي - رضی الله عنه - ولا شك أن 
العقد عامل بي نفسه› لكنه لا يصح ان يطلق به من ثبت حجره وسفهه كما ذ کرہ 
الشيخ - رضي الله عنه - لضعف شهادة الماع في هذا الموضع مع ثبات السفه » 
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لا سیّما على القول بتغليب شهادة الحرحة. وأما شهادة السماع فجائزة في إحدى 
وعشرين موضعا وهي : الولاء» والنسب : والنكاح ء والخلم . والطلاق» وضرر 
الزوجين » والرضاع » والوت » وعون في شراء الدور في تقادم الزمانء وي ولاية 
القاضي وعزله » وگ الأحباس › وی الصدقات وعلى العدالة له والتزویج لمن ۸ يدرك 
الشاهد » والسلام » وال الشهادة على ا حمل ۰ والترشید : والسفه » والمقاسمة 
القدعة . 

قال القاضی آبو الولید ابن رشد : لا اختلاف أن الشهادة في النكاح والوت 
والنسب وولاية القاضي جائزة على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاضص 
سس کر کی ثم قال : فيتحصل فيما جوز رق ا عل ا درك مع 
اربعة اقوال : پا : أن الشهادة عل السام دون القطع لا تجوز ف هذه الاررعة ولا 
في غيرها . الثاني : انا لا جوز ف هذه الأربعة وی غيرها. الثالك : لا جوز یق هذه 
الأربعة وتجوز في غيرها. الرابع : تجوز في هذه الأربعة ولا تجوز في غيرها. 

واختلف ف شهادة النساء في السفه والترشيد : ويجوازها يقول احمد بن نصر 
الداودي اذا كان معهن رجل عدل ولا خلاف أن شھادتہن على الأموال جائزة , 
وإنما الخلاف فيما جر إلى الأموال مثل الوكالة عليها وشبهها . 

وأما مذهب ابن الماجشون وسحنون فشهادتهن غير جائزة إلا حيث يجوز المین 
مع الشاهد . 

سؤال عن الوصية تتروج هل تعزل ام لا" : 

جوابك - أعرّك الله - في امراة قدمها القاضی على وصاء ابن فا یتم ابن سته 
اعوام أو نحوها شرط علا في التقديم مشاورة ابن عم الصي ي بيع الأصول خاصّة ع 
فارادت المرأة الزواج فادعى أن هذا سبب اتلاف مال الصي ء وذهب الى عرّها 
مجرد الزواح وجعل پتشکی من ذلك والراة صالحة ا حال وافرة الال ظاهرة السداد / 

حسنة النظر لابنها. بين لنا هل يجب عزلها بمجرد الزواج وكيف إن ثبت أن الشرف 
مطالب ها معاند قوف من قبل الزواج » سنه 000007 

اخواب : تصفحت سؤالك : واٍذا علم أن حال امرأة على ما وصفت من 
صلاح الخال وسددها وحسن نظرها في مافا آقرها على حافا بعد أن يحصى أمر الال 


۱) السوال وجوابه باللفظ ي فاوي ابن رشد : 1152-1150ء ولمعيار 9 : 412 , 
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عندها بالاشهاد عليه ء وان جهل حالما شرك معها نی النظر من يكون الال عنده ول 
يترك عندها لان الراة اذا تزوجت غلبت على حال امرها كما قال مالك - 

اله - . ولا تعزل بالزواج عن الایصاء » إلا أن يثبت عليها ما بوجب ذلك . قاله محمد 
اد رك 

سؤال عن عزل الٹرف عليه بسبب عداوته ". 

جوابك - وفقك اللہ - - في مشرف جرى بينه وبين من لنظره شنان ومخاصمات 
هل يحب عزله بمجردها آم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة في شانهم . وكيف إن 
أخفى لهم مالا واختلسه من عند الوصي واحتج باحتياطه حم اجه واعیامه الوصي 
فيه. هل يدفع عنه هذه الريبة التي ظهرت عليه باختلاسه وإنكاره له ام لا يعذر في 
ذلك عا زعمه. له فا جوا ان شاء الله . 

ا خواب : تصفحت سوالك هذا ووقفت عليه وما جری بین الشرف والیتم الذي 
جعل إليه الإشراف عليه والزم الوصي أن لا بفصل في شيء من اموره دون رأبه يوج 
أن يسقط اشرافه عله ومشورته » لان العدو لا يون على عدوه ي شىء من احواله 
حر ال نے عد بت وميك مد الا اد رگ فى أن لا ليا عدا 
اعتذر به في ذلك فإذا ثبت هذا من حاله وجب أن يصرف عمًا جعل اليه من 
الاإشراف عليه ويقدم مكانه سواه مع الوصي وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال عن قاض عزل وصيًا قدمه غیرہ!*'. 

جوابك - رضي اله دات في قاض عزل رم عن يني قدمه قاض آخر وولی 
وصضيًا آخر و فطلب الوصي المعزول أن دين ١“‏ مامن کر يراك ریما و جنا كود ۱۲ 
عليه هل يلزمه ذلك اذ لا حلاف أن الأول لمن قلده سلطان أو قاض ولاية أو أمانة 
ألا يصرفه عنها الا لعذر » ووجه بین ء ولا يتركها هو إلا لذلك » ورابت بعض أهل 
العلم ذكر هذا ثم قال : ولكنه إن صرفه موه أو عزل هو نفه عنہاء مضى ؛ وشبهه 
بالوكيل والموكل في هذا الفصل . بین لنا ما عندك - اكرمك الله - فان المولى 
والمستناب في أمر نما هو وكيل لمقدّمه عليه ونائب منابه » وهل يستوي في هذا ما كان 
من تقديم هذا لنفسه أو من تقديم من قبله » وهل يستوي في ذلك ولاية الخصوص 
والعموم متفضلا 


2) هذا الؤال وجوابه منقول ي قفاوي ابن رشد : 1084ء ولمعيار 9 :411 . 
3 الال وجوامه ۴ تاوي ابن رشد: 1352-1351 ولمعيار 9 : 458. 
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ا حواب : من حق الوصی اذا عزله غير الذي قدمه أن ين له القاضى الذی 
عزله الوجه الذي من أجله عزله وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب 
عزله » اذ ليس له ان يعزله الا بامر يثبت به عنده » واما ان عزله الذي ولاه : فان 
كان عزله بامر رآه باجتهاده فليس عليه أن يعلمه به » وان كان عزله يجحرحة ثبتت عليه 
عنده فن حقه أن يعذر اليه في ذلك ‏ وأما عزل الوصي عن النظر إلى اليتيم الذي التزم 
النظر له فليس له ذلك إلا من عذر لأنه حق للیتم قد أوجبه له على نفسه > وذلك 
بخلاف الموكل والوكيل [اذا] لا خلاف أن للموكل ان يعزل الوکیل متی شاءء وان 
لوکیل أن یتخلی متی شاء ۱ عن الوكالة إلا في الوكالة على الخصام فليس للوکیل أن 
بتخلی عن الوكالة بعد أن نشب نشب الخصام » ولا لوکله أن يعزله عنہا قبل تمام الخصام ؛ 
ولا فرق في هذا بين الوكيل المفوّض إليه » والوكيل على شيء بعينه من خصام أو غيره 
وبالله التوفيق . قاله محمد ابن رشد . 

قال محمّد : ۸ أنقله من خط صاحبه ولا السؤال من حط أبي - رحمه الله - 
عل ای ظ 

سؤال عن محجير بیع رباعه عليه خاصة وهل ببطل ذلك سائر افعاله وبيعه بعد 
نقض رباعه أو ماله بال من غيرها وإقراره بقبض ان . 

أسألك - أعرّك الله - عن حا کم أشهد على رجل غير مول عليه بتحجير البيع 
عليه في رباعه خاصّة. هل ينفذ ذلك / وهل هو حجران تام » وكيف إن باع ماله 
ال من غير رباعه . 

ا خواب : تصفحت - أعرّك اللہ بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه؛ ولا 
بصح عندي ما فعل الحا كم من تحجیر البيع على غير المولى عليه في رباعه خاصّة إذ 
لا بحجر على احد في ماله الا بعد ثبوت السفه عليه » واذا ثبت السفه عليه بِدّنةَ لا 
مدفع له فیا وجب أن بنظر له في ماله بان يحجر عليه فيه ويحال ببنه وبینه وعنع من 
التصرف ي شيء منه لقوله عر وجل : «ولا توتوا السفهاء اموالكم الي جعل الله لكم 
قَيِمًا» الابة . وبالله التوفق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية'"' : 

جوابك - أعرّك الله - في في رجل حجر عليه حاكم بيع عقارہ دون ما سوى 


4) هذا الؤال وجواب ابن رشد عله ل فتاوي ابن رشد : 993. 
5( هد ! السوال و حجوابه ی المعار 9 ۰ 413 ) وفتاوي ابن رشد : [1333-133. 


کتاب السفه 43! 
ذلك من تصرفاته » هل هذا حجر يلزم ويبطل فعله وبيعه وحده . ام يبطل سائر 
افعاله ام لا يبطل شیا من ذلك ؛ وكيف إن لزم الحكم فما استبان أنه باعه من 
رباعه سی ۱ من مین رهقه او غیره من لا زم لزمه 

اخوات تصفحت. - اع اللہ بطاعته 2 هذا ووقفت عليه . 
اکم عل الرجل يع عقاره دون ما سو ذلك مد تصرفانه خطا ۱ د ٠‏ لأن 
الله تارك وتعالى قال : ولا توتوا السفهاء اموالکم الي جعل الله لكم و 
بخص عقارًا من غيره . ومن الدليل على خطا هذا الحکم أنه إذا اطلقه على التصر 
فيما عدا بيع عقاره لزمه ما تداين یی عل في ذلك عقاره من ثبت 
سفهه من لیس في ولاية أو من لم به ثبت رشده من هو ي ولاية لم يصح يصح أن يطلق على 
لتصرف ف ماله دون بيع عقارہ إلا ENE‏ و قدر ما بختر 
به السفيه فيكون لذلك وجه ويكون حکه في ذلك حکھ . قبل أن بلزمه ما تداين به 
في ذلك ا ال الذي أطلق عليه لیختبر به. وقیل : لا يلزمه . فان حکم القاضي على 
رجل ليس في ولاية بان حجر عليه بیع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته اذ م 
يتحقق سفهه فباع شيا من عقاره رد بيعه إلا أن يبيعه في دين رهقه لا وفاء له به الا 

بیع ما باع من عقاره ) وان كان تداین ذلك الدین مت ان حجر ۱ حبر القامی عليه بيخ 
مقاره. وان کی بذاک عل رجل قد مه لاد اذ ha‏ رشده و شام 
عقاره رد بیعه الا أن يكون باعه فیما يبيعه عليه القاضي لو لم بطلق بده على شي» من 
ماله لأن هذا سفیه ‏ یتحقق رشده والآخر رشيد لم یتحقق سفهه » فبان الفرق بينهما 
هذا الذي آراہ في هذه المسألة على منہاج مذهب مالك الذي نعتقد صحته وبالله 
التوفیق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ان على هذا السؤال الثاني : تاملت السؤال ووقفت عليه ويلزم الحُجران 
فیما حجر عليه من بیع عقاره لا فيما سوى ذلك واما ما نقذ البيع فيه سدادًا في في امن 
لضرورة من دين رهقه او لازم لزمه » فان أت أهل الدين أنه استدانه ی غير سرف 
وفيما لا بد له منه ولا غنى له عنه وفيما لو رفع الامر فيه إلى القاضي لباعه عليه في 
ذلك فسعه جائز نافذ لات يدف ين اط بن تھی 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضا : 

جوابك - أدام الله عر - في رجل ظهرت منه أمور سيّئة في ماله وتفو يتات 
لأصوله فبحث ا حا كم عن آمرہ فظهر له سفهه وسوء نظره لنفسه فاشهد القاضي برفع 
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يده عن بيع عقاره وتفويت اصوله وحجر عليه ذلك خاصّة وتركه بستغل رباعه 
ویکتربا ويبيع ويشتري ما يحتاج إليه من آنمان غلاته إذا لم يكن له ناظر ولا عروض 
لتجارة إلا ما يحتاج إليه لقنيته ثم بعد ذلك استبان للحاكم الذ كور سوء نظره في 
غلاته ومعاملاته بالديون فعمم الحجر عليه فوجده اثناء هذين ا حکین وما بين هذين 
الحجرين قد باع بعض رباعه » هل يتفذ ذلك ام يرد وكيف إن لم تشهد البيئة قيض 
امن إلا من إقراره» وكيف إن شهد فيه انه لم بزل سفیها . بين لنا رأيك وفتواك في 
ذلك مأجورًا هشکورا ان شاء الله . 

قال محمد : وزاد في النسخة الي جارب هايا ابن اسماعيل : وكيف ان شهد 
الحاكم / أن القاضي لم يحجر عليه تحجيرا تامًا » لکن هذه الزيادة ليست من حط 
الشیخ ای - رضي الله عنه - . 

الحواب على هذا السؤال الثالث : حجیر انا كم عليه يوجب رد بیوعاته ونظر 
الحا کم في عقودہ فا يراه نظر امضاه وینقض منها ما لیس تا واقراره غبر 
لازم له في هذا الحال وبالله التوفيق . قاله یوسف بن أحمد©). 

جواب ان على هذا السؤال الثالث : تأملته - وفقنا الله واياك - والذي أراه في 
ذلك وأقول به أن جميع ما باعه من ذلك مردود اليه ء وسواء عابنت نة قبض المن 
ام لم تعاينه لا سبيل إلى غرمه صونا به لاله أو يكون قائمًا بعينه فيوجد منه . والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله ابن ابي عرجون 7 . 

جواب ثالث على هذا السژال أيضا : یع الد کور غير جائز عليه ولا ينيم 
السفيه بالعن إلا ان يصرفه فيما لا بد له منه واللہ المستعان. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال رابع عن فصل من هذه القضية أيضا : 

چ الله عزك - سالتك عن الرجل الذي حجرت ا رباعه 
وتفویت عقاره وأطلقت يده على غير ذلك ؛ ثم ظهر من حاله وزاد ما أوجب تحجير 
جميع أموره والتقد, سا و سای اور بين التحجيرين وأجبت في 
ذلك كله با [هو] الحق إن شاه الله ء لكنه بی فصل ء وذلك أن المشتري منه زعم 
أنه لم يعرف بالتحجير الأول وقال : رأيته يبيع ويشتري ما يحتاج إليه من ثياب للباسه 
وداية لرکوبه وعبد لخدمته ول اعرف بتحجیر , بيع الرباع عليه فلذلك اشتریت » فهل 


6 يبدو أنه من فقھاء سبتة. وقد تقدم ذكره. 7 تقدم التعريف به. 
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له في ذلك حجة ويبقى حکه حكم السفيه غير ا حجّر عليه أو لا؟ بیّن لنا الحواب في 
ذلك متفضلا . 

الحواب على هذا السؤال الرابع : لا ينتفع با ذكرت من جهله وانه ۸ يعلم 
بالتحجير ی مردود. قاله : یوسف بن احمد, 

ب فان عل انوہ را : ليس للمبتاع عذر فيما ذكر ولا حجّة 
0 والبیم 5 ف المم بع المذكور مردود ویصرف على البتاع ما بدله إن كان قائما 
أو انفقه شی سای ان كان مستهلکا هذا الذي اختاره من الخلاف في 
هذا الفصل وأقول به وبالله التوفيق . قاله ابن ألى عرجون. 

سؤال عن بیعہ بعد ترشيده ثم ظهر سفهه . 

جوابك - أبقاك الله - في رجل معروف بالسفه وسوء النظر رشده أبوه وأطلقه 
عند موته ثم ظهر منه بعد ذلك سفه وسوه نظر ما يكون حکم بیاعته من موت أبيه إلى 
2 حير الحكم بسفهه وحكم سائر افعاله وكيف إن كان غائيًا فشهر عليه سفهه بعد موت 
ا بالسماع وحم عل ۱۳۳ ورحمة الله . 

اخواب : اختلف في افعال الهمل . فقيل : عضی بياعته . وقيل ترد ان كان 
ظاهر السفه وعضی إن كان خفیا. واختار ا حققون قول ابن القاسم وهو الرد اذ راوا 
أن الرد من مقتضی السفه ۰ ورای الغير ان الرد من مقتضی ا حجر والا صول تشهد 
لابن ۶6707 وان كان مالك وجماعه من اصحابه عى خلافه : والحا کم ینظر في 
ذلك وبالله التوفیق . 

جواب ان على هذا السؤال : أكثر أصحاب مالك وروايتهم عنه أن أفعاله في 
حال إهماله أو بعد إطلاقه ثم ظهر سفهه على المضي حتى يحجر عليه » فن بومثذ ترد 
افعاله الا ما حَوَلَهُ َب ذلك من اهماله ولو كان مثل صاحب اللولوة وبه وی 
وخالفهم ابن القاسم ومطرف . وقال بقولهما عبد العزيز ابن أبي سلمة . وقالوا : أفعا افعا 

من الاہمال مردودة . وفرق اصبغ بين ان يكون بين السفه ومنکشف الال او مستتره : 

ولعمد الملك نضا رة فيمن تقام عليه الحجر أو لم یتدم والکلام على وجه المسالة 
يطول » والذي أذهب إليه ما عليه أكبر أصحاب مالك أن أفعاله على المي حتى 
يحجر عليه » والأدلة على ذلك واضحة وم یتسم [الوقت] لایرادها(. 


8) لم یذ کر صاحب هذا ال حواب والذي قبله . 
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قال محمّد : قال القاضی ابو الوليد ابن رشد : إن مات الأب ولم بوص بابنه إلى 
أحد ولا قدم عليه السلطان فان أفعال الولد لٹ فيا على أربعة أقوال : 

احدها : قول مالك واكثر اصحابه انبا كلها بعد البلوغ جائزة . رشيدًا كان او 
سفيها / معلنا بالسفه أو غير معلن عنه . اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد إن 
انس منه الرشد من غير تفصیل في شيء من ذلك . 

والٹانی : قول مطرف وابن الماجشون انه ان كان متصل الفه من حين بلوغه . 
فلا جوز شىء من افعاله وان كان سفه بعد ان انس" منه الرشد فافعاله جائزة ولازمة 
له ما لم يكن بیعہ بیع سفه وخدیعة ب كبيعه ما يساوي ألف دنار ل وا أشي 
0 موز عليه سو من ذلك ولا بتبع بالعن ان أفسده م د غير تفصیل بعد ان کرت 
تفا ا او کر معلل بت 

۱ والثالث : قول اصبغ انه إن كان معلنا بالسفه فافعاله غير جائزة وان لم يكن 

سا یہ جا ع من کی مسق بين ان بتصل سفهه ار لا بتصل . 

والرابع : قول ابن القاسم انه ينظر الى حاله ہوم يبعه وابتياعه فان كان رشيدا 
جازت افعاله وان کان سفيهًا لم بجز منها شيء من غير تفصیل بين أن بتصل سفهه او 
لا يتصل . واتفق بعضهم أن افعاله جائزة لا یرد منہا شيء إن جهلت حاله ول بعلم 
بفهه ولا برشده. وكذلك ا پر سر ۱۳۳ ولا اصحایه ان 
افعاله كلها مردودة » وان أذن ي ذلك ابوه او وصه الا ما كان ما بعوض فهو 
موقوف على اجازة الاب والوصي وان كان عليه وصي من اب فروى اصبغ عن ابن 
القاسم لا مجوز اطلاقه الا أن بين رشده . والشهور من الذهب العمول عليه ان 
اطلاقه بغير إذن القاضي لا مجوز الا أن یکون معروفا بالرشد . وقیل : ان اطلاقه جائز 
بغير إذن القاضی وان لم یعرف رشده إلا من قول وصیه واما من اوصی به ابوه إلى امه 
فتوفيت وم توص به إلى احد فتررج وتوف قبل البناء ففيها ثلائة اقوال : 

احدها : انه لا ميراث ها ولا صداق . والٹانی : ان ها الميراث والصداق . 
وهذان القولان لابن القاسم . والقول الثالٹ لأصبغ وهو ان ها ا مبراث وینظر السلطان 
فإن كان النکاح غبطة مما كان الْوَلِى يحيزه ولا يفسخه فلها الصداق مع الميراث وان 
باصن 

شی و - في رجل تصدّق صهره ابر زوجته على ابنیه بثلث 


كات الفه 47 
جميع ما حونه أملاكه فتوفي التصدق وقام كل واحد يطلب حصته » وقام أبو الابنين 
يطلب ما تصدق به على ابنیه . فقوم جميع ما ترك المتصدق وخرج کل واحد من 
لورئة بما حصل له » وخرج صاحب الثلث أبو الابنين إلى ارض بالبادية وعقار فجعل 
[بحرث] ‏ مم ما كان للفلاحة ویعور ما كان للعمارة وكان في جملة هذا المال الذي 
حصل لابنه بالبادية داران فاصلح الدار الواحدة وبناها والدار الاخحری قل مهام 
پیشها وان كليل خرق ینوا كیا دق اداد واتطر أ کر ينه وین الزوجة اران 
با 17 سی ونققته من ما میں بس فلما 
- وفقك الله - لمذه الرأة من داز ما راه سدادا سا ذلك ؟ بين لا 
موفقا ان شا ء ال 
الحواب : اذا كان الاب ب ممن لا ینیم في نظره لبنیه ففعله جائر علہم محمول 
على السداد بيعه حتى يتبين خلافه ومتی خيف ذلك نظر فيه ا حا کم وبالله التوفيق . 
قاله ابن عیاض | . 
يخالف هذا وان لم يتقدم له رشد ول يزل في ولاية ثم زاد عليه من السفه ما 
اداه الى اتلاف ما د کرت من ماله والديون الي بدمته : فلا شت عليه من ذلك الا 
ما أدخله في منافعه التي لا بد له منبا ؛ وما سوى ذلك فساقط عنهء فإذا كان بیع 
الام فيما لزمه غرمه لم ينفذ ذلك ورد عليه عقاره ء وما فوت البتاع من ذلك بناء أو 
غرسًا كان حكمه حكم الاستحقاق ويرجع لمبتاع على البائعة منه بالمن وی رده لغلة 
العمار نظر ادا كان عالما عالة السفيه وان بیع بع الام عليه غير جائز وحتى لو باعت 
نشم ۱ 
عليه فيما بع به دمته لكان الأمر في ذلك موق على نظر لحا كم لانفرادھا بالبيع 
دون المشرف . ٠‏ فاعام ذلك . کته ممصور ابن ای فوناس ازرغوں' ا" 
جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الامر على ما وصفته فیما باعت الأم 
یں ال ار عن سے سز کار« ہس سی فهو بع می غیر جات 
ويفسخ وتضمن الوصی الام الذ كورة الآنمان التي قبضت من الشترین بعد أن ڑ ست ما 
ذکرتہ في سؤالك ويعذر إلى من جب إليه اللإعذار وم يكن له مدفع ۰ وبيعها أبضا 
9 بعد هذا الحواب في الأصل بياض ا ص نصف صفحة وبظهر انه بتضمن وال غ بيع الام 


الوصية وطلرقا م ا خواب 
10( تعدم النعر يف به. 
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مردود من الوجه الذي ذكرت من موت الشرف عليها وانفرادها بالبيع دون أن ترفم 
ذلك إلى قاضي الوضم إلا أن بكون في العهد أنه متی عاق واحدًا منہما عائق فالبائي 
منفرد فيصح انفرادها بالنظر ويثبت الذي ذكرت لك بالبينة العدلة ويرد البيع حير 
من الوجه الثاني الذي ذ کرت انا باغت من غير سب توت العقار على ا حاجبر 
من الحاجة وآن ليس له ما ينفق . وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد القرشی". 
اذا ثت ما ذكرته فبيعها على هذا الوجه مردود والمن في ذمتا اللہ أعلم . قال | 
۳ الأ لل 
سزال عن مقاسة الوصي عليه وببعه أيضا دون سداد عن بيع هذا القسوم. 
جوابك - رضي الله عنك وسددك - في رجل اوصی على بنبه امه ثم حرج 
بعضهم من الحجران قبل موته ء وتوٹی الرجل فقسم المالكون امورهم التركة مع أمهم على 
نفسها وبنيها النحجورين وم يحضر [ بْضهم ] لاقامة ما تراه ولعل له بصرا بالقيمة وانفرد 
ی العقد ذلك ون يعرف السداد في القسم والقيمة فلما سكل الشهم ود بعد موته مدة ستة 
اعوام او نحوها وبعد بیع ما أخذ کل واحد قال الشهود : لا عل لنا بالسداد لأنا نعرف 
نا ال احد من الورئه وکیف ان كان الورثة حاحدین للقسمة . والشهود لا بعرفون ما 
حصل لواحد من الورئه وقد باع بعض الورنه وقالوا : تعدینا على مال آبینا وبعناه هل 
برجم امال وتفسخ القسمة لعدم السداد في ذلك؟ بین لنا ماجورًا مشکورا إن شاء 
الله . 
اخواب : اذا م بعرف الشهود السداد سال من بعرفه . فان ۱ شت وح 
فسخها وما بيع منہا رد إلى الورثة ورد عنپا على مشتريه واستردّت القسمة ولا عضی هنا 
فعل الوصی لانہا قامت على نفسها. قاله ابن عياض . 
يوا وسو اس وما سا 
ب الققیه - رضي الله عنه - في رجل توف وترك زوجة وولدًا وأوصى عليه 
ا تروج الوصي المذكور زوجه التوفی عنہا : فلما كبر الصي امحجور عليه 
كب توقیفا عل زوجة أبيه بطلہا به : فقالت الزوجة للمحجور : قد تفاصل وصيك 
معي وانت حاضر . هل يازم ا حجور م اام حي يجيا زرو 
ام لا؟ وهل ينقطع طلب الصي . أم للصي مقال في ذلك ؟ 


11) انظر فهرس الاعلام. 2 انظر فھرس الاعلام . 
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قال محمّد : هذا السؤال لم أنقله من حط الشيخ - رضي الله عنه -. 

الحواب : إذا ثبتت المفاصلة بواجب الثبت فھی براءة للزوجة إلا أن تقوم بیّنة 
المحجور بخلافه فينظر له فیا بما وجب . قاله ابن الامام"*" . 

جواب ان على هذا السؤال : إذا ثبتت المفاصلة بواجب الثبت ؛ كان ذلك 
قطعًا حجة اليتم والله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل 147 , 

سؤال عن قيامه بعد رشده فيما باع له وصيه في حال سفهه. 

جواب الفقيه الأجل - وققه الله وسدده - في حا كم بلدة أوصى رجلا على بتم 
OREN‏ نج وار کی اس . فقام الوصي وأخذ للصي بالشفعة في 

نص ۳ کان فہا للیتم نصيب ؛ ودفع للمشتري بشفعته سوى مثقالین أعجزته ول 
يمد ليم من أين یخرجھا لقام الشفعة » فعمد لرجل له في تلك الأرض نصیب وباع 
له ثلث حبوب بالمثقالين وحصلت الحبوب بيد صاحہا يستغلها ويمسكها على الوجه 
الذ كور مدة طويلة إلى أن مات الوصي وکبر التبم وبلغ مبلغ الرجال وهو يستغل 
الأرض مع شریکه ویعمرها معه مدق من نحو ثلاثة له عشر عامّا أو اک وهو معه 
حاضر يقاسمه في الأرض ویعمرها لم يغير عليه ولا آنکر إلى أن قام عليه الآن واراد أن 
يرجع عليه في الحبوب ويدفع له المثقالين فهل بجوز له هذا بعد بيع الوصي عليه على 
و حه النظر والسداد ‏ ام لیس له قيام ؟ رد ا جخواب 7020 ان شا ء الله , 

الحواب : لا قیام لليتم في ذلك . قاله ابن عیاض . 

سؤال عن قيامه بعد رشده في مصالنه في حال سفهه : 

جوابك - وفقك الله - في امرأة صالحت زوجها في مطلب وعقدا فيه الصلح 
وهما تحال الصحة والحواز ء ثم قامت بعد عشرين سنة تدّعي أنها كانت بكرًا غير 
معنس ۰ وشهد لا بذلك جماعة من رجال ونساء » وكيف ا حواب إن لم يثبت هذا او 
صحّت منه شهادة واحدة » وان ثبت بشاهدين » والذين شهدوا أولاً في الصلح أعيان 
الشهود والفقهاء. ومن لا يخدع في شهادته. بين لي ذلك ماجورا إن شاء الله . 

الحواب : ما فعله السفيه في حال سفهه فله القيام به بعد رشده . هذا نص المدونة 
وهذا السؤال يضعف عندي حالما فيه لوجهين : أحدهما : أنه شهد علہا من يعرف 


الفرق بين جواز الفعل ورده. فمل ما يوني علييم ٤‏ ذلك : والٹانی : السكوت طول 





3) تقدم التعریف به. 4 تقدم التعريف به. 
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هذه المدة فقد ريما فهم منہا الرضى بذلك ثم قامت / لعارض عرض وشاهد ا حال 
ريّما [يُنبئ] عن ذلك وبالله التوفيق !19" . 

جواب ان على هذا السؤال : أما على القول بان البكر البائع إذا ثبت رشدها 
يجب فك الحجر عنہا واطلاقها فيستغني عن الكلام و فى المسالة ويكتق بشهادة 
الشهود المبرزين الذين ذكرت من أهل العلم ولا تحمل على هؤلاء إهمال فرضهم من 
توخي الحق وتحريه في كتاب الشهادةء هذا ادا كانت الشهادة منقولة عنہم أو 
مشهودة على خطوطهم عند من جیز الشهادة على الخط من اصحابنا . واما إن وجدوا 
فلیستفسروا عن شہاد: ار یر بسن عل نا گیا بل القول بان البكر غير 
العنس لا ر سح إظاگیا إلا يمد يلاه الزوع ہا : فاذا مر عليها بعد رشدها من طول 
یور و سے أن سکوتها مع حضور صاحہا . ولا مانع يمنعها من 
القيام بحقها رضى فلا كلام ها واللہ اتف 

قال محمّد ۲۱۲ : رایت في نوازل الشعي ۲۱۳ ان القاضی | بن زرب" قال دجن 
قال لرجل إني بعت منك داري وأنا غير بالغ » وقال البتاع : بل ابتعت ی 
بالغ . ان القول قول المبتاع مع بین » فقال له ابن دحون"۲۳ : وليس اقرار 
وکلامه عرتيظا بعضه يعس + ا قوله ان باع عنه وهر غير بالغ a.‏ قد 
اقر بالبیع ویرید فسخه : فوخد باقراره ولا بصدق اله غير بالغ . ووقع بي العنية عن 
انت القاسم في الرجل بقول : عمدت على الشروط واا قير . وقالت الزوجة او الول 
عقدت علي وانت کبیر أن البينة على الزوج وإلا حلف الولی ٠‏ ويريد لانه کان العاقد 
للشروط ولزمت الزوج وكذلك أن العاقد النکاح متفق عليه » فن اراد أن شت فيه 
ما يوجب الخیار فهو مدع والله اعلم . 

سؤال عن يام ولیه عنه : 

جوايك - ادام الله عك - في رجل له ولي محجور له مال وتصدّق عليه 
بصدقات ول ؛ فطلب هذا الرجل من وصيه او من ا حا کم نسخ تلك العقود . وقام 
5 لم یذ کر صاحب هذا الحواب ؛ ويبدو مما قبله أنه للقاضي عياض . 
6 لم یذ کر صاحب هذا الحواب ايضا ویدو انه للقاضی عياض كذلك . 
7 هو ولد القاضي عياض . 
18( راجع ما كتبناه في المقدمة عن نوازل ابي المطرف عبد الرحمن الدعي . 
9) هو ابر بكر محمّد بن يبقى. انظر ترجمته في المدارك 7 :118-114. 
0) هو عبد الله بن محیی » من شیوخ المفتين بقرطبة في وقته. المدارك 7 : 296 -297 . 
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في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا ا حجور ؛ إذ زعم انه وا وأن ا مال ان 

توٹی هذا احجور صار اليه » هل له في هذا حجة نا ذ کره من امال ؟ ام لا تكلم له في 
ذلك الان بحال . بینه ماجورا ان شاء تن 

اخواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وأمدّك بمعونته - هذا السؤال ووقفت 
عليه : ولیس لوارث اليم أن يستكشف وصيّه عما له بيده من الال ويخاصمه في 
دلك . ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده . وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بما له بيده من 
امال . > فان اتی من ٠‏ ذلك أحذ ا حا كم به مخافة أن يموت فيغيّر مال الیتم عنده . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال عن إنكاح الأب له وحله منه وقیامہ هو في ذلك بعد مدّة. 

جوابك - وفقك الله - في رجل أوصى على ابنة له أخاه فزوج الوصي ابنا له 
من ابنة اخبه محجورته وابنه نه صبي صغیرء ثم بعد ذلك خطہا للوصي رجل فحل 
الوصي النکاح فيما بين ابنه وحجورته نظرًا منه لابنه .ول بأخذ لمحجورته من ابنه شيئا ثم 
زوّجها للخاطب وابتنی بها وولدت أولادًا وتزوجوا أيضا . والوصي وابنه الذي كان 
زوج المحجورة أحياء ثم توفيت هذه المحجورة بعدما رشدت ؛ وبعد هذه المدة 
المد كورة › قام ابن الوصي بصداقه الذي عقده ابوه بینہما واراد مبراتها وان ينفرد به › 
وقام ورثتبا من الزوجين. فن ترى - وفقك الله - أحق ماما وهل ترویج الوصي 
حجورته من ابنه دون مشورة القاضي وثات السداد جاثر ام لاء فهل هو بمزلة 
شرائه من مال محجوره . وهل هو بمتزلة الذي عقد بینبما وم بأحذ ها صداقًا أم لا؟ 
آفتنا عن جميع ذلك كله ماجورا موفقا ان شاء الله . ۱ 

قال محمد : هذا السوال لم انقله من خط الشيخ - رضي الله عنه -. 

الحواب : تأملت - وفقنا الله واياك - سؤالك ء واذا كان الأمر على ما ذ كرت 
من عمد الوصی نکاح حجورته من أنه الصغير > ثم بعد ذلك حل النكاح بینیما نظرا 
منه لابنه فذلك نافذ عليه ولازم له » وان لم يأخذ له شتا وفعله على ابنه حمول على 
النظر والسداد » فكيف وقد وقع النکاح في موضع النيي الا بحصول شرط ۸ تذ کره ي 
سوالك ء فحل الوصي للنکاح يحتمل الوجهین : الخوف من ارتکاب الني / او الغبطة 
لابنه والرواية عن مالك منصوصة باجازة حل ما هو أقوى عقدٌا من هذاء فدعوی 
الابن للمیراث من الراة بعد هذا غير نافع » لاسيّما بعد طول ما ذ کرت من الامر 


1) هذا السوال وجوابه في فاوي ابن رشد : 1482-1481 والعیار 9 : 412- 413. 
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وحضورہ لنكاحها من الزوجین والإتيان منہما بالمؤكد ؛ فلا يلتفت إلى قوله ولا بنظر 
اليه » ولا ميراث له منہا بسبب الزوجية لانقطاعها بینہما بالأسباب التي ذكرت : 
فاعلم ذلك والله الوقق للصواب . كتبه منصور ابن أبي فوناس الزرهوني ۶2 . 

سوال عن بمينه : 

جوابك - رضي اللہ عنك - في ورثة ورٹوا عن أبيهم حصة معلومة في قرية مع 
عمتهم على الإشاعة كان ابوهم يملكها ويعتمرها بالحرث » والازدراع في وجه إخوته 
إلى أن مات » وذكر هم انہا صدقة عليه من أيه دون إخوته وأراهم عقد الصدقة 
فلكها بنوه بعده إلى ان قام من قرابتہم رجل كبير كان مشهور العداوة لابیهم على 
قديم الدنيا لم تنقطع بینہم إلى أن مات ء وکدلك كانت بينه وبين ورثته المد كورين › 
فتروج احد هؤلاء الورثة اق ذلك الرحل ع فجاءه وخدعه . قال له : ان عقت تاف 
الصدقة لا يصح لك والحصة المعلومة نصفها لك وتمنها لعمّك وامه » ولكنه تيجب المين 
على أمه أنها ما علمت بالصدقة ؛ فأنا أصلح بینکاء بأن تسقط الأم غنبا وتكونوا 
مناصفة النصف لعمك مع امه والنصف لك مع إخوتك وعمتك ء فاجابه إلى ذلك 
توقيًا لشرّه ومكانه من الحكام ومصاهرته إياه » وسكتا على ذلك لم بتشاهدا عليه إلى 
أن ماتت الحدة» وفی کل هذا جميع الحصة بين ورثة التصدق عليه » نم توفي بعد‌ها 
ابنها عن زوجة وابن وابنة » ثم توي بعد ذلك الرجل ؛ ثم توي الاخ الا کبر الذي 
اجابه إلى ذلك الاتفاق » فتروح أحد الأخوين الصغيرين في ذلك الوقت ابنة عمّه ء 
فسكتوا بذلك السبب عن تبين ذلك الاتفاق وإثبات الصدقة » حتى مات جميع من 
يعرف ذلك » والحصة المذ كورة بأیدیهما یعتمرانہا كاعتار أخيهما وأبیہما قبله في وجه 
العم وابنه من بعده إلى الآن. [ثم] قام ابن الم عليهما يطلب القسمة ویزعم آن له 
النصف والمن لحدته . فقال له ابن عمّه الي كنت منكرًا لذلك الاتفاق الذي ذ کر 
وقد مات من كان يعرفه ويعرف الصدقة فانا لا أعرفه » إذ كنت مع أخي صغيرين في 
وقت ذلك الاتفاق الذي سعى فيه عدوي لي ؛ ولا بي قبل » ولا اعلمنی ابي ان لاحد 
معنا في هذه الحصة حقّا » ولم یزل ملك أبي في وجه أبيك وأنا من بعده في وجهك 
إلى الآنء وسكت أخوه عن التكلم بسبب أنه تروج ابنة عمّه ؛ اترى - اعرّك الله - 
على هذا الذي بده الال المين أنه ما أعلمه ابوه أن لأحد معه في الحصة حمًا ولا 
بعرفه اذ قد مات من يعرف ما كان بين اخہما وعمه من ذلك الاتفاق » وكذلك 


کتابس المديان 153 


الصدقة المتقدمة › ام تراه في ذلك بموجب السنة والكتاب . بیّنه ماجورًا مشکورا ان 
شاء الله . 

الحواب ب : اذا كان صغیرا من لا بظن به به علم ذلك عند موت ابه لم يازمه 
مین + وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


سؤال عمن أثبت [دینا] قبله بعد وفاته وأثبت آخر أنه اق له بیع يسيرء واثبت 
آخر أنه شريكه لم ينفصلا في | دون وصف الشركة وأثبت آخر أنه ار له بأنه بعٹ 
رو سي لني توفي ف 

ب الفقيه الأجل - دام الله توفيقه - في رجل معروف بتبضيع التجار له 
سافر ای بعض بلاد الغرت فتوفي هناك وترك دنائیر وم بوص بٹیء فقام جماعة 
يطلبونه ببضائع وجهوها معه » واثبت بعضهم أنه بعلم شریکا له ولا بعلم ان فصالا 
عنه » ولم بحد الشركة ولا عرف صورتها ؛ واثبت بعضهم إقرار الميت بأنه وجه معه في 
تلك السفرة ماع » ولبعضهم أنه باع له متاعا يسيرًا . وثبت لبعضهم دين قبله 
عقار بالحضرة. بین لنا ما يجب ي ذلك كله » وكيف يكون الحكم فيما شهد لهؤلاء 
به ومن شهد له بالشركة » ومن شهد له بإقراره | أو توجےە معه الماع » وهل یدخل 
أصحاب لدین مع أصحاب البضائع في الال الذي كان بيده » وهل يدخل أصحاب 
البضائع ي اجان عقاره وافييوله لا مسا آنه بوص بأموالهم ولا عرف عند من تركها . 
رع جك اسيل ایو اسر ید 

الحواب : تصفحت تصفحت - أدام الله توفيق القاضي الأجل ء واجمل تخليصه - 
السوال اراقع د فوق هذا ووقفت عليه » والدی اراه في هذا ان بصدق الذي ثبت اقرار 
اميت له بانه وجه معه في تلك السفرة متاعًا في صفه الماع مع يمينه على ذلك في 
مقطع الحق إن اذعی ي ذلك ما يشبه ؛ فیکون له في ماله قيمته وكذلك الذي اثبت 


1) هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه منقول في العیار 9 : 104-103 و8 : ۰190-189 وفتاوي ابن رشد : 
9ء رالصادر ا حال عليا . 
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أنه باع له متاعًا بسيرًا يصدق في مقدار الیسیر الذي اف له به مع مينه على ذلك ؛ 
وت کین حت خم الديوت کا مب اف به على من أثبت دینا على ميت 
ويدخلون مع أصحاب ی المال وي ماله العقار . واما الشهود الذين 
شھدوا للرجل انہم لچ عق وم حدوا الشركة ولا عرفوا صورتبا . فلا 
شاه ا بثبتون به الشهادة ويحلف من كان من الورثة كبيرًا مالکا 
مر نفسه أنه ما يعلم له شركاء معه في شيء ما بيده. وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
رشك 
ب ان على هذا السؤال : تأملت السؤال والشهادة بالشركة بین القائم بها 

27 الغائب على الوجه الموصوف غير عاملة » ولا توجب بينهما شركة وعلى ورثة 
التوفی المن أ: ہر ما پاسوت ہیں موروم وبين القائم عليهم شركة إلا من كان منهم 
صغيرا او کرت ولابة فلا محلفه بمين ؛ 2 الشهادة باقرار ات بان فلا وحه معه 
متاعًا وم بسم له مقداره » فان ادّعى الطالب ما يشبه أن يوجه مثله مع مثل التوفی : 
ولم یظهر منه ي ذلك تردد يوهن قوله فيحلف يي مقطع الحى مع الشهادة على إقرار 
ترف وبستحقه وان آذ من ذلك ما لا يشبه لم کن من المین وحلف ورثة المتوفى 

نبم ما يعلمونه وجه مع ع موروثهم شيئا إلا من كان منم باحال الي وصفناها وأما 
مع ہی یہ بی و الدين في ي مقطع الق انه ما قضه 
من المتوفى » ولا اسقطه عنه وانه لباق عليه إلى حين يمينه » وبالله التوفیق . قاله محمد 
ابن احمد بن الحاج 27 . 

سؤال عن بعض ورثة يبيع للدين أو لنفسه قدر نصيبه لو لم يكن دين قبل 
اخراج الدین وی الترکة وفاء وفضلة . 

جوايك - أعرّك الله - في ميت مات وترك دیونا ومالاً ینی بها ویفضل فقام 
بعض ورثته فباع من بعض رباعه نصيبه منها لو لم يكن دين > وانعقد البيع على دلك 
النصيب المعلوم من الربع مثل أن يكون له النصف فاشهد أنه باع نصيبه من الدار وهو 
النصف » وذلك قبل إخراج الدين ع عل يبيل ا الي ء وهل يحوز أن يبيع بعض 
الورثة لنفسه وئم دين . ام یبیع وحده للدين. بين لي ذلك ا 


2) جواب ابن ا حاج في المعيار 8 : ۰189 9 : 104. 
3) هذا الال وجوابه موجود أيضًا في فتاوي ابن رشد : 1154-1153, ولمعيار 6 : 199. 


کتاب المديان 155 


الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » وإن سلم 
له سائر الورثة بیع نصيبه من الدار وادوا الدين من بقية التركة » جاز ذلك على 
مذهب [ابن القاسم ء وروايته عن مالك خلاف رواية ة أشهب عنه في أن البيع لا 
جوز على اي حال وقول ابن القاسم ] » وروايته عن مالك اظهر عندي اد قد اختلف 
في فساد البيع إذا طابقه الني على علمك ؛ وليس هذا بمطابق للني حقيقة فبه اقول . 
وبالله ایپ قاله محمد بن رشد. 

ب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك هذا والبيع من التوارث قبل أداء 
الدين سب من البيع » ولکن پورت ۷ جوز ویمسخ وان کان فين 
بق وفاء بالدين » وہذا جاءت الرواية عن مالك › ورن أنه جائز » وكان بعض 
لشیوخ بستصوب قول سحنون فالر واية اصح لقول الله تعالى : #من بعد وصية يوصي 
بها او دين . قاله محمد بن احمد الاج . 

فال محمد*۲: رأيت في بعض الکتب أن القاضي إسماعيل بن الفتح من قلعة 
أيوب 7 "۳ ستل عن رجل مات وهو غير موسوم بالدين فقم عليه بعد موته بمال أقرٌ به 
على نفسه » فطلب / ماله ليستوفي الدين منه فالفى بعض ورثته قد باع ما ورث عن 
ايه المقر بالدين من زوجته في صحته وجواز امره » فذهب القر له بالدين إلى فسخ ما 
باع الورئة الذ کورون أو أحدهم وتحليف البتاع إن كان بيع حقيقة وليس بيع 
تقویت » فكيف تری في البيع وان بف الطالب بيد الوارث شيئا ء ؛ كيف وجه العمل 
في ذلك ؟ بين لنا ا لحواب فيه یعظم الله أجرك وحزل نوابكف چ 

فقال : إذا اقتسموا شرطوا دیا يستغرق التركة فان رب الدین يأخذ ما وجد منها 
قائمًا ويأخذ من باع امن إن لم حاب في البيع وليس له نقضه . قاله : مالك ء وان لم 
سقو الدين بالتركة فذهب ابن القاسم وأشهب أن يقال للورثة اتفقوا على قضاء 
الدين 3 القسمة فان ابوا أو أبى أحدهم رد د القسم وبیع من التركة قدر الدين 
وقسّم ما بي مع من ما بیع وما كان قد تلف بين أحدهم كان حيوانا فات أو دور 
فانہدمت أو غصہا فلا شيء له ولا عليه فيما لا يغاب عليه وهو مصدق فيه ويضمن 
ما يغاب عليه ولا يصدق في تلفه الا ببينة . وما باعه من جميع التركة او اتلفه بهبة او 
استہلاك أو نحوه رجع اليه صاحب الدين با ینوبه من الدين ما بينه وبين ما صار 
5) كان فقیه جهتهء من أهل العلم والتقلدّم في الفتوى » وتوفي في حو خسمائة. الصلة 1 : 106. 
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إليه : وان كان بعضهم غريما ودى الى جميع الدين ما بينه وبين ان يحيط بما ورث 
م تبع 58 وإن الفى جميعهم معدمين اتبعهم وم ينقض البيع فيما باعوه. ومذهب 
سحنون ان لا تبطل القسمة بلحوق الدين : فان كان الدين يستغرق جميع التركة فعل 
في ذلك ما تقدم ذكره في أول ا حواب . قاله مالك . وان لم يستغرق الدين إلا نصف 
التركة بيع من نصيب کل واحد نصف حقه للدين ويتم القسم : ولكل واحد ان يفتك 
ما يباع عليه باداء ما ينوبه واما تحليف البتاع إن كان ابتاعه ابتياع حقيقة لا مداينة 
فليس ذلك مباح لطالبه إلا أن بقطع بعلم ذلك ویثبته با تحقق عنده منه فحینتفر يحب 
له حليفه وللمبتاع رد المين عليه وبالله التوفیق . 

سؤال عن محليف من اتهم من ورثته إذا لم يوجد له قضاء. ۱ 

ادعى - اعزكء الله - عندي رجل [ على] اقرباء ميت انه ترك عندهم مالا وقد 
ات دينه عليه وفہم من كان يسكن مع الميت ومنهم من لم يثبت سكناه معه فذهب 
إلى تحليفهم وکیف إن قال قد اخبريي من اوثقه ان الميت دفم إلہم ا ال لبوصلوه إلي ء 
وهل جلف هو قبل على أن الخبر أخبره بذاك أم لا؟ عرفتي برايك في ذلك مأجور 
والسلام . 

الحواب : إذا مات ميت - ابقالك الله - وترك دينا عليه ولم يوجد له قضاء فن 
حق رب الدين أن يحلف له الورثة أنهم ما يعلمون أن ميتهم تخلف شیا بقضى منه دينه 
ويز يدون في مسالتنا في أيمانهم ولا انه دفع إلیہم الال ليوصلوه إلى الطالب ؛ وان نكل 
الورئة عن المين المذكورة حلف الطالب يمين الاستبراء وزاد في بمينه لقد أخبرني مخبر 
صدق أن الميت دفع إلیہم الال ليوصلوه إلى الطالب والله الموفق بسددك . 

سؤال عن الطالب يحلف ليأخذن حقه ليلته ويدّعى المديان أن لا قضاء عنده 
ليلته وإذا شح - أعرّك الله - صاحب الحق في أخذه وحلف لیأخذنه ليلته . 

وقال المطلوب : ليس عندي الليلة من حيث أوديه وغدًا أبيع من سلع حانوت 
من حيث اعطيك وليس من أهل العرفة بالیسر هل بؤخذ منه ضامن إلى غد دون 
المين أو يحلف ما عنده ناض وهل تفرق في ذلك أحوال الناس والسلام(. 

الخواب : تصفحت السوال ووقفت عليه » والذي جری به القضاء عندنا واتفق 
عليه شيوخنا في القدیم والحديث أن یوُجّل من يحل عليه الحق في إحضار ما حل عليه 
م بر اسم ساب هذا لواب ویدو أن لقاني عياض 
7 هذا الال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 


کتاب المديان 7 
من الدين بقدر ما يؤدي إليه الاجتہاد إذا زعم انه ليس عنده ناض يدي منه دينه 
على ما تدل عليه الروايات عن مالك واصحابه ء وذلك بعد ان بوخذ منه حميل بالمال 
الا آن یکون معروفا بالوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا یؤخر ء وإن لم يعلم من أهل 
الناض واذعی الغريم ان عنده مالا ناضلء وانما يريد اللدد والاضرار به في تاخير 
حقه عنه ودعا الى تحليفه / جرى الامر في ذلك على الاختلاف في بین التبمة . 

وكان الفقیه ابو عمر الاشیلی "۳" - رحمه الله - يضعف العين في ذلك ويحتج 
تضعیفها بقول مالك ي سماع اشهب من کتاب الزكاة. وجل الناس ليس فم 
[ناض ] واعا إن حقق عليه الدعری فالمین له عليه واجبة باتفاق . فان نكل عن 
حلف الطالب وأجبر الطلوب على الأداء ول يؤخر قللا ولا كثيرًا . واذا كان هذا 
الغريم الذي سألت عنه في سؤالك هذا ليس من أهل العرفة بالیسر كما ذکرت 
وسال ان بوتحر اللیلة إلى غد ليبيع سلعه ويقضي دينه » فالذي اراه ان يؤخر إلى غد 
دون تحميل ودون أن يستحلف ما عنده ناض لن الأمر في ذلك قريب الا أن بحقق 
المدعى عليه الدعوى بأن عنده ناض وانما يريد اللدد في تأخير حقه عنه ال غد 
والإضرار به في تحنيثه إن كان حلف فيجب عليه امین في ذلك ویکون له ردها إن 
شاء الله وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد" : اختلف في بین الما العلوم بالملا إذا ادّعى أن ليس عنده ناض 
وعرف بذلك فقيل : يحلف . وهو مذهب ابن دحون!"''ء وقيل : لا يحلف ؛ وهو 
مذهب أبي على الحداد'!'2. وقیل : إن كان من التجّار حلف وان كان من غير 
التجار لم جلف وهو من قول ابن زرب » وكذلك اختلف هل يؤجل حتى يبيع 
عروضه على اختلاف آجاها ولا يؤجل ويباع عليه لحينه » ثم اختلف هل یؤخذ منه 
حميل بالمال او يسجن حتى يبيع ۰ ثم اختلف هل يبيع عليه السلطان او يجبره على 
البيع . فقيل : مجبره وهو مذهب الي جعفر الداودي . قال : مجبره بالسوط والسجن . 
وقيل : يبيع عليه وهو مذهب سحنون » وكذلك اختلف إذا ادعى عليه الطالب إلى 
تفتيش مسكن الطلوب فكان أهل طليطلة يعملون بذلك ؛ فا وجد فيه من متاع بيع 





8) هو الفْقّیه المعروف بابن المكوي . وقد تقدمت الاشارة إلى مصادر ترجمته في المدارك ,والصلة . 
9) هو ولد عياض . 

0) هو عد الله بن بھیی أحد شیوخ الافتاء بقرطبة في وقته. ترجمته في المدارك 7 : 296 . 
11) هو الحسن بن أيوب معاصر ابن دحون. ترجمته في المدارك 7 : 302. 
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نصف الطالب منه » وأنكر ذلك مل مو ابن عتاب وغيره » وانکره ابن مالك 
م كان له فيه نظرء و يتكره ابن 11 

قال أبو الأصبغ بن سهل : وأنا أراه حسنا [إن كان ] ظاهره اللدد والمطل 
واستسهل الكذب وكذلك اختلف إذا كان غير ملا وسال التأخير إلى بيع عروضه 
هل يؤخذ منه حميل أم لا ؟ . 

قال ابي - رضی الله عنه = في تنبيهاته "۳ : ذهب كثير من الشيوخ إلى انه لا 
بلزمه حمیل بالا کی ی رواية ابي زيد عن ابن القاسم فیمن عرفوا أنّه مال غاب 
لبس عليه حميل إلا أن يخافوا أن يموت أو يغيب . وضعف أبو عبد الله بن عتاب 
هده دو بحي عدم الشیوخ ال أنه بعطي حميلا با مال حتى يبيع أو يسجن 

ه لسحنون في کتاب ابنه » وکذلك اختلف اذا كان معروف الغنی ذا اصول 
4 أو غير مأمونة هل یلزمه حمیل أم لا؟ 

فقال ابو عبد الله بن عتاب : يازمه حميل با ال لا بالوجه وبه جرى العمل . 

وقال اهل طليطلة : يلزمه حميل بالوجه. واحتجوا بر وانة ا زيد عن ابن 
القاسم وقال ابو مروان بن مالك : لا اری الحميل بالأمر اللازم . 

ولابن رشد - رحمه الله - في باب الحمالة نحو هذا ال جت عليه ان 

وقال سحنون في المطلوب إذا اعترف وقال هذا ريعي أبيعه فيعرضه فلا بجد من 
يشريه فطلب منه حميل بالوجه أو يحبس إن لم يحد حملا فقال : لا حميل عليه ولا 
حبس اذا نزل مز نفسه هذا., 

روى ابن سحنون أن اللسلم يحبس في دين الكافر وختلف مدة سجن ا جھول 
الحال باختلاف الدين فيحبس في الدراهم اليسيرة النصف شهر ونحوه. وي الال 
الكثير الأربعة اشهر ونحوها وفي الوسط فيه شهرين ونحوه. رواه ابن حبيب عن ابن 
الاجشون وبالله التوفيق 


12( وی سی وس بقرطبة في وقته ء وأبو عمر أحمد بن محمد بن القطان معاصره ومنانه في 
المنا ١‏ بن مالك هو أبو مروان عبد الله بن محمد هو ثالث هذه الطبقة . انظر تراجمهم على التوالي في 
بھی -138: 

3 هو كتاب التنبيهات المستنبطة : على الدونة والمختلطة للقاضی عیاض . وهو من اهم كتب الفقه المالكي 
وتوجد منه نسخ خخطية في الخزائن الخربیة وغيرها . 


2٩  سلفملا كتاب‎ 8 


سؤال عن إقراره عند القيام عليه وف رهنه (احد] غرمائه متاعًا : باکر 
البافون . او دار فقالوا تولیح و من بعضهم او عینه بعضهم دون يعض (1) 

ادام الله بقاء معظمي وسيدي الاعل فا لا برضاه ونا له محسناه » نم 
بين يدي مسالة ارذ اخحذ راك الل فا » ودلك أن مدیانا فلس فقام بعض غرمائه 
بعقد يتضمن أنه رهنه في دينه دار سكناه قبل تفليسه . وشهد عندي من ثبت / العقد 
شهادته بتحويز المديان بمحضرهم الدار رهنا للغريم ومشاهدتهم إياها خالية من 
السا کن لاٹ وغلق الراهن الدار بمحضرهم ودفع مفاتيحها للمرتہن فقام غيره من 
الغرماء بزعمون [أن] ذلك تولیح ء وان الدیان لم يزل عنبا قط ؛ وشهد له بذلك 
جماعة جيرانه أنه لم يخل منه یوم وفيهم من یقبل » وثبت عندي سكناه حين قیامهم 
ہی ام الرتین غل ذلك فقال : د على في بشي سے بل حزت رهبي 

بمحضر اهل العدل وقفلت الدار وحبست مفاتيحها واکتریتہا من ساکن ينتقل إلیہا ي 
وقت کدذا الچ عندي کراءه الدار من اجني + كنا ذ کر وقال : ان كان رجع 
المديان إليها فقد افتات على ول أعلم به وجهالته - أعرّك الله - تبعد من طریق الظن 
وصورة احال ؛ والامر مستراب لاستغراق ذمة المديان منذ مدة. وقام الغرماء بشهادة 
قوم [من ال لیران ول تنبت عندي شهادنهم عا] بقتضي علم الغريم بر جوع الدیان ال 
الدار وم یکن فہم من بعدل ولکنه ما بقوي الظنة واتونی بعض شهداء الرهن الذين 

هم فد کر انه رای في الدار مع خلا ہا قصاري مجلود دباع ا ا حو”ما. وقد 
سی یش لشهود عل خلاء جمیعها » وهل دخاوا غرفها وحنایاها فقالو! م بدخيل 
غرفة ولا حنية بل راينا الدار خخالية وبیوتبا ووجدنا فيا امراة وصبية فقلنا: ما يصنع 
هؤلاء » فقال : يخرجن فخرجن فقال الغرماء : هم نساء [المديان] وأثاثه كان في 
الحنية فلما حرج الشهود رجعن وبق في داره كما شهد ال حیران ء فرأيك - أعرّله 
الله - ¬ في هذه الشبهة وتكاثرها هل تقدح في الرهن مع الخلاف في أصل السالة » وهل 
قول (احد) الشهود انا لم أقف على خلاء بعض الدار ما يقدح في ا حوز . بیّنه مأجورا 
ان شاء الله . 
)١‏ هذا السؤال وجواب ابن رشد عليه موجود في فاوي ابن رشد : 1158-1156ء وهو كذلك بنصه ي المعار 
6 : 490- 492 . 
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احواب : سيدى - أعرّك الله بطاعته وتولالك بكرامته ولا أخلاك من توفيقه 
وتسديده - تصفحت سؤالك الواقع فوق هدا ووقفت عليه وما د کرت فيه موهن 
سو بر وہ میں ومؤثر ي صحتها . 

وقد قال الله عرّ وجل : © فرهان مقبوضة 4 فلا ينبغي أن ينفذ الرهن الا حيازة 
صحيحة لا علة فما توهها. وقد قال مالك 000 - على علمك في أحد اقواله 
ان رهن من احاط الدين عاله لا يحوز. ومراعاة الخلاف اصل من أصول مالك 
- رحمه الله -. فإذا حکمت بإبطال رهن هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء 
کت فك اخذت بالات وم محكم بالشك ووافقت الحق ان شاء الله . وبالله اوقت لا 
شريك له . قاله محمد بن رشد. 

جواب تان على هذا السؤال : الفقیه الأجل المشاور القاضى الأعدل - اعد الله 
سید بطاعته وامده ععونته وجمع له حير الدارین برحمته - تأملت السؤال . والفائدة 
ي الرهن جعله وثيقة ي المتعين على الراهن . ویصح عقد الرهن بغیر قبض : لکن 
القبض شرط في صحته لقول الله عر وجل : « فرهان مقبوضة) فالقبض هو الحيازة 
له . واختلال الحيازة للدار الرهونة الذ کورة في السوال على هذا الکتاب ظاهر . 
والرهن ین . لات عضن مب انت به الرهن قد عاين بعض ثقل الراهن في الدار . ول 
يبن غرفها وحناياها خالية من ذلك . ومع ذلك ج الراهن بي الدار واسترابتك 
¬ له - أن يكون ذلك بغیر علم تن ٠‏ مع أن الشهادة بالحوز للرهن قد 

عارضها شهادة الحيران الذين هم اعل بالتولیج . وان 0 رم يزك عنما ا قط . 

وان كانت شهادة من شهد بالحوز . واوجب الحكم ي مثل هذا اعمل : إلا ان تلك 
الشهادة بامازة التامة الي لا وصم پا ولا اختلال إلى ما في اصل الراهن من 
الخلاف . فقد قيل : لا مجوز الا على حال الصغر ولیس مذهب مالك . وقد قيل : لا 
تجوز للمدیان الذي احاط ماله أن يرهن وهو قول مالك الأولء والاشبه أنه جوز 
فالواجب إن لم يكن عند المرتين حجة سوی ما استظهر به عندك أن يحكم بنقضص 
الرهن ف الدار وان کون المرمية لها أسوة للغرماء ان شاء الله . قاله محمد بن أحمد بن 
الحاج . 

سؤال ان في فصل عن هذه القضمة : 

وجوايبك - وفقك الله - م فى مسالة هذا الفلس وبعض الغرماء شم دين ثابت 
وأكثرهم أ له به حين قاموا عليه في ا حلس وأخذته / بذكر کل ما عليه من دين 
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حسبما بحب في السيرة وهو قد القى بيده واعترف بعجزہ . ولي المسالة من الخلاف ما 
علمت فا الذي يعتمد في الفتيا عليه من ذلك ؛ وهل يتا كد اقراره لمن عرف بمعاملته 
وتقاضیه حسبما وقع في كتاب محمّد وغيره » ولیس بيده ما يقوم بمن له نة منهم وال 
یعظم أجرك برسمته 2 , 

الحواب على هذا السوال الثاني : تصفحت السوال ووقفت عليه والذي اراه 
وأقول به أن ما أقرٌ به الدیان على نفسه من الدیون في بحلسك حين رفعه الغرماء إليك 
في اول آمره قبل أن يسجن فهو جائز لمن أقرّ به من لا ينهم عليه » وإن لم یعرف 
مداينته له وهو فيمن عرفت مدابنته له اجوز اذ قد روى عن مالك ان اقرار المفلس 
جائز لمن يعرف إليه منه تقاضيًا في مداينة وخلطة مع بمينه ويحاص من له بيّنة . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضة ار( : 

جوابك - وفقك الله - في فصل من هذه المسالة الذ کورة وهو انه وجد بيد 
بعض الغرماء متاع زعم أنه رهن عنده للمفلس ووافقه عليه وليس له به بينة ونازعه 
الغرماء وقالوا : هو مال مفلسنا فسالهم عن اي وجه هو عندي فقالوا : لا يلزمنا او 
قالوا لا ندري » هل حكم الغرماء ها هنا حكم صاحب السلعة إذا نا کر الغريم في 
انها ليست برهن انه مصدق له ادا قال : لا ادري ام الغرماء بخلافه › وکیف إن 
اذعى عليهم علم الرهن وفیہم من لا يظن به العلم . وكيف ان خاصمه بعضهم ي 
الرهن فقال : حتى يجتمعوا جلف له » أم حتى يجتمع جمعهم » وإن حلف لواحد 
هل محري عینه لغيره والسلام . 

الحواب على هذا السوال الثالث : تصفحت السوال ووقفت عليه ولا يصدق 
المفملس بعد التفلیس في تصدیقه للدي عنده المتاع أنه عنده رهن رهنه إياه قبل 
التفليس ويتحاص فيه جميع الغرماء وان قالوا لا ندري ما يدعى من انه رهن عنده 
بخلاف صاحب السلعة يقول ذلك إلا أن يقم على ارتهانه إياه قبل التفليس بينة وإن 
ادعی عليهم معرفة ذلك تیم العين ولا يجترئ بعضهم بيمين بعض ومن حلف مہم 
أخذ ما وجب له منه با حاصة . ومن نكل منہم عن العين رجم حظه منه اد بعد بمينه 
و بل التوفق . قاله محمد بن رشد. 
2 هذا السژال وجوابه في فتاوي ابن رشد : ۱۱66-۱165 والعیار 10 : 458 . 
3) الال وجرابه في فاوي ابن رشد : ۱۱67-1166 والعیار 10 : 459-458 . 
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سؤال عما حدث ي الثوب من نشره لم. 

جوابك - وفقك الله - فيما حدث من نشر السمسار لوب وطيّه من تمزيق أو 
قطع أو جبذ مسمار في حين تناوله هل لا يضمنه للإذن له قیه ما لم يُخرق في فعله ام 
يضمنه إذ فيه نوع تفريط کالنسیان وبخلاف السقوط '''. 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه وما حدث ي الثوب 
من نشر السمسار له لا ضمان فيه عليه إذا لم يخرق » ولا تعدّى بان تجاوز القدر الذي 
أذن له فيه فان جاوز القدر الذي أذن له فه أو قال اهل البصر أن مثل هذا الذي 
حدث بالثوب لا دث إلا عن خرق وتعد ضمن » وان لم بعلم هل هو خرق وتعد أو 
فعل ما جوز له ول يتعد . وقال اهل البصر مثل هذا يحتمل ان بحدٹ بالثوب من غير 
خرق وتعد في النشر » جرى ذلك على الاختلاف في الذي بفقاً عن عبده أو امرأتہ 
فيقول العبد والمرأة : فعل بنا ذلك عمدًا. ويقول هو : كنت اوذببما وأخطات هل 
هو حمول على العمد حتى يعلم خلافه أو على غير الد حتى يعلم خلافه > والأظهر 
أنه حمول على العَمّْد حتى بظهر خلافه وبالله التوفیق . قاله تحمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : ولا ضهان على السمسار الذي ذكرت إلا 


ان يتعدّى في نشر الوب أو بتناول ذلك على غير ما جرت العادة به وبالله التوفيق . 


مزال عتا ضاع بيده 

سل القاضي الفقيه الامام ابو الولید بن رشد2) - رضي الله عنه - عمّا جری 
عليه العمل بقرطبة في تضمين السماسرة لا آخذوه من الثياب للبيع فاذعوا تلفه وما 
مذهبه في ذلك » وهل ححمهم في ذلك سواء مع آرباب السلع الذين دفعوا إليهم للبيع 
ومع روسب ۴ نا منم المشتریر ام لا؟ 

فاجاب : / ما ١‏ ستمرار العمل في ذلك على حد واحد فلا أثبته » والذي كنت 
فی به في ذلك على طريق الاستحسان مراعاة للاختلاف الا يصدقو | ي دعوى ي 


ا) هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد : 1233 - 1234ء ولمعيار 8 : 318 . 
2) هذا السوال وجواب ابن رشد عليه موجودان ي ففتاوي ابن رشد : ۰620-617 ولمعيار 8 : 317. 
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التلف الا أن یکونوا مأمونين معلومين بالثقة وكذلك أن الأصل فہم لا ضمان علہم 
لانهم اجراء ا 
وقد حکی الفضل''' عن بعض رواة سحنون أنه كان يضمنهم قياسًا على 
الصناع » واستحسنه وله وجه 4 القياس لانہم قد نصبوا انفسهم لذلك لسار كم 
حرفة وصناعة › وهذا ضمن بعض أهل العلم الراعی المشترك وحارس ا حمام ١‏ فن آنزضم 
منز له الصناع فیما اعطوه للبیم دون آن بطلیوه وجب عليه أن ينهم متزلهم فيما 
يطلبونه من التجار ليبيعوه لهم ممن طلبه منہم إذ لا فرق فیما یازم الصانع من الضمان 
بين أن يطلبوا السلع لیصنعوها أو بعطوها لذلك دون أن يطلبوها » ومن الناس من فرق 
في المسالتين فاسقط عنهم الغمان فیما طلبوه من التجار ہس من طلب ہم ولیس 
ذلك بین ما ذکرناه » وإذا سقط عنم الضمان على هذا القول أو عل الأصل 8 
آنهم مزتمنون كانت مصيبة ما لف عندهم من الدافع إليهم وقبل من المرسل لم 
لانم مء لها جميعًا . فاختلف أي أمانة منہما تغلب والأظهر تغليب أمانة المرسل 
لأنها التقدمة ولو قال قائل إنها لا تغلب واحدة منها ويلزم الرسل قيمة نصف ذلك 
لكان له وجه. وبالله التوفيق 
قال محمد : العلوم المشهور عندنا في السماسرة والمأمورين والوکلاء أن لا 
ضان علہم لأنهم امناء وليسوا بصناع . کانوا بحوانیت ام لا . قال في كتاب الرواحل 
والدواب من المدونة : وكل شبيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرًا فهو 
مؤتمن الا الصناع . وقال في كتاب ال حعل منہا في الرجل يدفم ا مال إلى البزاز ليشتري 
له برا فجعل وان ضاع الال فلا شيء عليه . وقال في العتبية : يحلف . وترك تضمینہم 
هو المعروف من مذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه - رضي الله عنهم - وبه كان 
بقضي أبي رحمه الله . لكنه وقم في بعض نسخ المدونة في باب بيع المأمور من كتاب 
العيوب بعد قوله : ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجمل لهم في ذلك الجمل 
فییعون زيادة وهي : والذي بیع في السوق الثياب للناس سل الصاحة ء وهؤلاء النساء 
الذين يبيعون على الدوام ما دفع إلیہم من الثياب والحلي وا حوہر مثل نساء مصر الذين 


0( بقصد به فضل بن سلمة البجاني الألبيري› فقيه مالکی اندلسي مشهرر › نوي سنة 319ھ راجع ترجمته ي 
المدارك 5 : 221 . 
4) هذا تعليق لولد القاضی عیاض . 
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تدفع إليهم الأموال فيبيعون على الدور والأسواق » فیستحق عایهم‌ما باعوا ء على مَنْ تَرَى 
أن يرجعوا بالأنمان التي دفعواء فقال : على أرباب التاع ء فلت لمالك : فان ادعو 
تلف ما دفع إليم وقد قلت لي إنهم ضامنون لا دفع إلہم ء أي القيمة تضمنهم قيمة 
المتاع یوم قہضوہ ام قيمته يوم تلف . قال : بل القيمة يوم قبض قبض المتاع . وهذه الزيادة 
م تقع في كثير من الأمهات وهي في كتاب القاضي ابن عيسى مخرجة وكتب عليا في 
رواية . وكتبها الشیخ أبي رح الله عله - في حاشية شية کتابه أيضا. 

وقال نی تنبيهاته : مذا اتال ی صطب ی القول وسمًا لا يعرف من 
ید وی تھب کوچ سی جوا خر ال ین نة ان العهدة 
في رد العيب والدرك على متولي البيع إلا أن يشترط عند البیع اشتراط ییا أنه لا عهدة 
ولا تباعة عليه ولكن على ربها وتعاملا على ذلك فحيتثثر تسقط هذه الزيادة كالصتاع 
لا نصبوا أنفسهم لذلك لصلحة الكافة في ذلك وللوجه الذي تضمن له الصناع . 

قال محمّد : وأخمرني من أثق به أن الشیخ أبي - رحمه الله - قضی بتضمين 
مسار ادعی الضیاع وا نه حسمن لا سما ۲ وقتنا هذا اذ کنروا وقل و تی فہم 
واختاره دار وقال : هذا قول ابن عبد الحكم . 

ورایت لبي عمران الفاسی انه ينبغي للسلطان أن يقم من بنصب نفسه 
للسمسرة من الأسواق اذا كان غير مؤمن ويعاقب إن قبح ذلك بغیر امر . 

وسئل عمن نصب نفسه لح الثياب والدواب والرقيق في الأسواق ثم يدعي 
تلفها أو تلف نبا , م۰ و 

فأجاب : أن ليس عليه الا الین سواء كان مؤتمنا أو غير مؤئمن لأن البائم هو 
الذي أضاع سلعته إذ اثتمن عليها غير مؤتمن وترك أن يسأل عن الثقات من يتنصّب 
لهذا العنی . ورأيت لابی محمد ابن أبي ی اله قال هو / بولا شیء عليه إلا أن 
شرط . 

قال ابن القاسم : من التضییم أن بترك ما وکل به ویذهب إلى غيره. ولیس 
لنوم والغفلة من التضیم . 

وقال أيضًا ابن محمد : القول قوله مع بمينه . وقال آیضا إن اتهم حلف فان نكل 
غرم ولا ترد المین ها هنا. وقال أيضا : إن أخذ ما لا يطيق حفظه فتلف فهو ضامن 
وان كان ما يطيق فلا شيء عليه الا أن بفرط . 

وقال الراوي : لا ضمان عليه إن ادّعی ضياعه في السوق وان خرج به إلى السوق 
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ضمن يريد وان كان متہما بالخيانة . 

وقال القباب : لا صان عليه ان ضاع الثوب عنده » وكذلك أن قال : رددته 
فالقول قوله ومحلف ان نهم الا أن باخذہ سّنة فلا برأ الا بالبيئة » واذا بعثه رجل 
ESE‏ سی کو عبر دن ۷ . فقال أبو الحسن القابسي : ان 
اعترف الأمير أنه امره او أثبتت عليه بين ان انكر فضمان الثوب من الامر الباعث 
والقول قول السمسار وعلف أنه ما 9 ولا خان ويبراً. 

وقال ابو بكر بن عبد الرحمن : اذا كان انما امره أن يأخذ لهم من قوم سمّاهم 
له فأخذ ذلك بينة فضاع ذلك منه بغیر تفريط فان الضمان على من أرسله وإن كان 
على غير هذا فالضمان منه . 

ومن نوازل الشعي : اذا قال صاحب السلعة دفعتها لك انها اع على وجه 
ابيع منك وسمّاه . وقال السمسار دفعتها إلي لأبيعها لك وليس على أنى اشتريتها 

منك وتلفت . فقال ابو صالح”*) وجماعة من الأندلسيين : القول قول 0 الثوب 

ويصفه الاخر المقرٌ بالقبض فإن صدقه صاحبه غرم قيمته هذا إذا لم يكن لصاحب 
الثوب بيّنة تقوم على الصفة أو يرضى بالصفة ويترك البيّنة » وقالوا : هي مروية لعيسى 
عن ابن القاسم وخالفھم في ذلك ابن لمابة . وقال ابن ا ليس هو عندي كما 
قال ابن لبابة إذا زعم الطلوب أن الشيء تلف لأنه يدعى أمانة بريد بها إسقاط 
الضان وقد أقرٌ ببعض السلعة وصاحہا ینکر أن يكون ائتمنه ؛ فإذا حلف سقطت 
دعوى الائغان » وكان القابض غارمًا بالقيمة . ولو قال أمرتني ببيعها بكذا وكذا وم بقل 
ابا تلفت فإنما الدعوى والاختلاف حینثذ بينه وبين صاحہا في امن ء فإن كانت 
قا عة عند المشتري فالقول قول صاحبها وينتقض البيع وان فاتت عنده فالقول قول 
الذي باعها لا نه مدعى عليه بأكثر ما بلزمه . 

قال محمّد : كذا في السلم الثالث والركالات من المدونة . 

وقال ابن القاسم في تفسير . . فواتہا في هذ هالمسالة ذهاب عینہا ونحوه في کتاب 
المدونة . وقال في ماع عیسی : هذا اختلاف الأسواق 

سل أبو محمد ابن أبي زید عن رجل دفع ال رجل ولوا سوا ہے ب 
الدفوع إليه فقال صاحب اللولژ إنما بعته منك . وقال المدفوع إليه إنما دفعته إلي لابیعه 
5 الظر ترجمة أي صالح ورأبه في تضمين الصناع في ترتیب الدارك 5 : 153-149. وابن لبابة تقدم ذ کر 

اما ابن يسام فهو محمد بن ایوب . المدارك 8 : 25 . 
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لك ولا بينة بینہماء قال : القول قول المدفوع إليه اللؤلؤ مع بمينه أنه تلف وأنه قبضه 
منه على وجه الا بتياع . 

وحكى القاضي أبو الأصبغ بن سهل في ورئة رجل ادعو على رجل أن 
موروتهم باع منه سلعة وقال لهم الاخر : لم اشترها منه إنما انا دلال ابيع للناس دفعها 
الي لأببعها فبعتها واوردت عليه جمیم المن واخذت اجرنی منه . 

فقال ابن لبابة وحمّد بن الوليد : القول قول الدعی السمسرة مع يمينه وهو قول 
أصحاب مالك وسحنون معهم . وروی عيسى عن ابن القاسم في رجل اتی ال رجل 
فقال له : هات من الثوب الذي بعتك » فقال : ما بعتنيه ولکن أمرتنى أن أبيعه 
فالقول قول صاحب الثوب ويحلف أنه باعه منه. يريد : یننی دعواه الوكالة فان نكل 
عن المين حلفه الآخر وبرئ. قلت : فان حلف صاحب الثوب أله باعه منه واختلف 
في الصفة قال يصف المشتري الثوب ويحلف على صفته مم بقَوّمه اهل البصر فيغرم قيمته 
قلت : فإن نكل يصفه صاحب الثوب وقومت الصفة وغرم المشتري . قال : وان أتيا 
جميعًا بما يستنكر فی الصفة أو نکلا عن المين فالقول قول الشتري . قلت فان كانت 
قيمته أدنى من القن الذي باعه بهء قال : يقال للذي باع الثوب اتى الله إن كان 
ار یہہ کما زعمت فادفع یه بقية کن وبه ولا تحبسه ولا يقضي عليه بذاك ؛ 
لان صاحب اللوت يدعي انه باعه / منه . 

قال محمّد : هذه السألة هي التي آشار الا الشعبي واه أعلم » وكذلك لو 
انعکست السالة . وقال رت السلعة : آمرتك بیعها لی وقال الآخر : بعتپا منك بحري 
الخلاف كما جری في تلك » وامّا ادا باع رجل سلعة وزعم أن ربها امره بذلك 
والسلعة قاعة وربّھا منکر فالقول قوله » وحلف ویاحذها » وان كانت فاتته حلف ربها 
أيضًا وکان بالخیار بین أن يحلف ویلزم البائع قيمتها في الوقت الذي باعها فيه » فان 
نكل حلف المدعى وكان القول قوله كانت السلعة قاعة أو فائتة 

وقال ابن القاسم : وإذا دفم رجل سلعة إلى رجل فقال له : بع لي هذه فباعها 
وقال : .قد دفعت اليك المن » وانكر البائع » فالقول قول البائع وان لم يقل له بع 
واقبض لان سنة من باع أن يقبض وهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل دفع سلعة 
لرجل فإن قال الدافع أمرتك ان ترهنها وقال المدفوع له : أمرتني بیعها فالقول قول 
الدافع فاتت أو م تفت . وكذلك لو باع إلى رجل وقال بذلك آمرتنی » وقال الامر 
بالتقد القول قول الأمرء كانت قاعة أو فائتة عند ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف 


وأصبغ في كتاب ابن حبيب . ولابن القاسم في كتاب عحمّد : القول قول الأمور . 
وقال اللخمی : القول قول الامر ما لم يفت تحلف وياخذ سلعّته وإنما الاختلاف إذا 
فانت . وقال ابن القاسم في المختلطة : إذا امرت رجلا يبيع لي سلعة فباعها بثمنه انه 
لا يجوز ويرد البيع إن ادرك ‏ و سیت الدين إن کان ما بباع قبل استيفائه 
ودفع إلى صاحب السلعة وان كان عن الدين اقل سمى له ار القيمة إن كان فوّض إليه 
ضين الامور ما نقص ٠‏ وان كان الدين مما لا يباع قبل استیفائه انحذ من المامور ما 
سمى له الآمر أو القيمة إن كان فوض إليه فدفع إلى الآمر واستوفی بالدين حتی يحل 
اجله فیباع و یدفع ال الماهوز ما دفع وما فضل دفع ال الامر وما نقص ضمنه ال 
بتعديه. وقال فيا : لو باعها بثمن وأخذ له به رهنا لم بجز ذلك عليه . ولو امر ان 
يبيع له بالدين فباع به وأخذ به رهنا وم يأمره بأخذه» فالأمر بالخیار إن شاء ذلك 
وکان ضمانه منه ؛ وإلا رده ويكون البيع على حاله. فان تلف قبل أن يعلم به الأمر 

ضمنه الامور . وان قال الامر امرتك بعشرة ال اجل وقال المامور بخمسة. نفذ 
القول الآمر ما لم يفت فإن فاتت فالقول قول ا لامور يحلف ويغرم حمسة ین إلا ان کت 
اقل من القیمة با لا یتغابن بثله فيحلف ويأخذ القيمة . حكاه اللخمى . 

وان قال أمرتك بدنانیر مسمّاة فباعھا[بغیر ذلك | من الدراهم لزمه البيع إلا أن 
يعلم أن للبائع غرضًا في الدنائیر حاجته إليها فلايلزمه البيع وإنباع بدنانیر وقال بذلك امرتي 
وقال هو : بطعام فالقول قوله ما لم يفت فان فاتت فالقول قول الاعر . قال احمد : 
إذا كان مثلها يباع بطعام وأما إن باع بعيدًا وقال الآمر : أمرتك بعرض كان القول 
قول المامور . 

وقال مطرف ي كتاب ابن حبيب : القول قول الامر ما لم يفت فإن فاتت كان 
حيرا , ين ان باخذ ما اغا به او ال والأول أحسن ؛ وإن باع بعرض وقال بذلك 
امرتنی وقال الاخر بالعين. كان القول قول الامر مع ينه . ویرد د البیع كانت قائمة او 
فائتة نحو الة السوق فان هلكت بأمر من الله كان مقالهُ مم الوكيل ياخذه بالأكثر من 
المن والقيمة » وان باع بعرض وقال بذلك أمرتني وقال الامر بعرض يُخيّره إن كانت 
قائمة حلف الامر واخذ سلعته وان فاتت جرت على القولين فيمن امر رجلا ان يشتري 
له حا فاشترى ترا وقال : بذلك امرتنی فلمالك في المدونة القول قول الأمور : وفي 
كتاب محمد : القول قول الامر . وقال مطرف في کتاب ابن حبيب : القول قول الا 
ي القیام ء والفوت 
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قال اللخمي : الاول أحسن ؛ وإذا باع لامور بعشرة وقال الامر بعشرین . او 
قال المامور : أمرتني أن أبيع ما اری . وقال الآمر : أمرتك معلوم وسمّیت لك المن . 
فالقول قول الأمور مع تنه اذا فاتت السلعة . وان کات قاعة فالامر بالخبار ان شاء 
اجاز یع وال الین وان شاء حلف واخذ سلعته الا ان يشاء المشترى ان ياخذها 
ما قال الامر ؛ فلا یکون للامر قول ولا خیار . وادا وکل رجل رجلا بیع له سلعة 
فاعها بعرض او حيوان فتلف فینکر صاحب السلعة ذلك . فالبائع ضامن ولو باعها 
بدنانیر . / فتلفت لم يكن عليه ضمان. قاله ابن القاسم في الختلطة . وان قال : بعته 
من فلان وأنکر فلان فقال أبو محمد ابن أبي زيد : كان عادتہم الا يشهدوا على ذلك 
فالقول قولحم مع إيمانهم ولا ضمان علييم. وقال و في موضع انر : لا يضمن وهو 
مصدق ف قوله ہل یس میتی سس في حين البیع . 

وقال ابو بكر بن عبد الرحمن : لا ضمان علہم م إذا كان من عادةبم الا 
بشهدوا > لأن العرف یوم مقام شرط رات ان وقعت تهمة . 

وقال الابياني هو ضامن حين لم بشهدوا . قاله ١‏ و ان القابسي . 

واحتج بقوله : : «واشهدوا اذا تبايعتم 4 . وقال : هو امر عام في سائر وجوه 
۳ ؛ من خالف ظاهر الكتاب : فهو ضامن ول يفرق بين سار والزكبل لأنه وقع 
ي وكالات المدونة إذا وکل رجل من يبيع له سلعة فباعها من رجل فجَحده المبتاع 
امن قال : الوكيل ضامن حين لم يشهد على المشتري . 

وقال ابو الوليد بن رشد : هو ضامن ولا یراعی في هذا العرف بترك الإشهاد إذ 
ليست من المائل التی براعی فيا ذلك لاختلاف معانيها . 

ا اه اللخمي : بقول عبد الملك فى هذا: الأصل أنه مصدق . 
وعل هذا الناس اليوم في كثير من البيوعات أنهم لا يشهدون. وان اخذ فی ان 
رد ؛ فقال ابو عمران : إن عرف من نفسه ان لا بح النقد وترك الانتقاد فهو 
ضامن . 

وسل الداودي عن الذين بیعون الثياب للناس في النداء بالجعل واحدًا واحدا 
هل لم فيما تسوقوا به وم يبيعوه ق ام لا؟ فقال : لا شيء هم فيما لم ییعوه. 

وسئل أيضا عن لمنادي ينادي على السلعة تبلغ نها فيابى ربها ویرڈھا ثم يبيعها 
ربها 21 المنادي ا فقال : ان کان باعھا بالمن الذي اعطی المنادي أو 
قريب منهء وکان ذلك بقرت ما ردها من عنده كان له جعله ‏ وان زاد على العن 
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الزيادة الكثيرة او طال الزمان بعد ردّها طولاً حول فيه الاسواق . فلا شىء له . 

قال غبره : ان کان باعها من الذي اي عله الثلال بأکثر فله جعله لكل 
آشهرها . واحرج ثمها وان كان باعها من غيره. فلا شيء للدلال » ذکره ابن 
اطارث . 

وسئل ابو محمد ابن آيي زيد عن النخاس ينادي لم بعکنه البيع . فردّها على 
صاحہا فباعها بالذي اعطى او اقل او اکر فقال : اجرته ثابتة ادا لم جمع صاحہا 
على (ماکها . فان اجمع على إماكها فباعها بالقرب فللنخاس اجر مثله الا ان 
شاعد ذلك . 

وسل آبو الحسن القابسی عن السمسار اذا اعرض السلعة واوقنها على تمن فقال 
4 اهيا ابید فال له : هذ آخر الا ونضی عله قدضها رها إلى ار ار 
فباعها بذلك السوم. هل للسمسار الأول جعل أم لا؟ 

فاجاب : إن كان بيعه على القرب من عرض الاول ؛ فا حعل بين السمسارين 
لکل واحد بقدر عنائه . فقيل له : فان رجم رب الثوب ال داره ثم دفعه ال اخر 
فقال : لا : رجوعه به انصراف عن بيعه . 

وسئل ابر بكر بن عبد الرحمن عن الرجل يدقع الثوب لمن يبيعه له يحمل ثم 
يدفعه بعده إلى غيره ليبيعه له بِجَعْل فباعه م قام الأول يطلب جعله فقال : نع ؛ 
بعطي جعل مثله ي قدر قيامه واشهاره له . 

وقال ابو الحسن القابسي رضی الله عنه : هذا الحعل الذي يحري في 
الأسواق لا بصلح منه شيء ويكون فيه للمنادي جعل مثله . لأنه لا يصلح أن يقول : 
أعرض هذا الثوب فان بعت فلك وان لم تبع فليس لك شيء إلا في الوب والثوبين 
الي تخفّ فيا المؤنة في الناداة عليه . 
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يشهد من تسمّی أسفل هذا الكتاب من الشهداء وانهم يعرفون المعرّ بن بوسف 
الرحوي بعينه و اسه ال أن توي - عفا الله عا وعنه - فأحاط بمبرالہ ي علمهم ابنأه 
یخلف ومدونة لا وارث له ي علمهم غیرهما. ویعرفون له ا نحشر العروف بمتزل 
عطية ٠‏ بنظر مدینة ا بن السام من عمل إشبيلية حرسها الله » مالا من ماله » وملکا 

من أملاكه ء | يفوت بوجه من وجرہ الفوت في علمهم إلى أن توفي واورثه ابنيه 
المذكورين ولا يعرفون يخلف ومدونة الذ كورين فونا شیثا من ا شر الذ كور المنجر 
إلهما با میراث من أببهما المذكور. بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الآن. شهد 
بذلك من علمه حسما / نصّه واوقم شهادته في هذا الكتاب بعلمه ومعرفته حين 
سثلها» وذلك ي شهر كذا من عام كذا. 

السؤال على هذا العقد : 

الحواب - أعرّك الله بتقواه وعصمك بتوفيقه وهداه - في مضمن العقد النتسخ 
فوق هذا فإنه انتسخ من عقد ثابت ولم يزل ا حشر المذكور في آيدي من ثبت نيبت له ال 
الآن [حین] جعل احد ولاة تلك الحهة ال مذ كورة في ا نحشر المذ كور زوج الحرث فی 
غير .وضع معيّن منه » وإنما كان يحرث بالزوج المذكور حيث أمكنه من أرض 
سر الذ کور ء وأقام له فارسًا من فرسانه حتى ضاق آرباب انحشر من ذلك وفوا 
أمامه ثم انصرفوا بعد ذلك والمحشر في أیدیہم كما كان. وامر ازوج رأينا علييم وقد 
رفعوا أمرهم الى الأمير ووقم هم بالنظر . فلك الاجر - اعا الله - - ي الوقوف على 
هذا كله وما يازم من آمر الزوج المذ کور وعلى من يحب الإثبات في أمره ئ0 
الذي يحرثه بغير بلک ثابت ولا ظاهر او على الذين ثبت هم الملك وهو بأيديهم . بین 
لنا ذلك مشكورا ان شاء الله . 

الحواب : ا حشر لمن ثبت له ملكه وصحت الشهادة كما ذكرت له به. 


1) ذكر ابن الأثار قصر عطية من أقالم طلبطلة ؛ وورد اسم قصر عطیة وفحص عطية في نظم الحمان والبيان 
المعرب وروض القرطاس . ويظهر أن منزل عطية هذا هو غیرما. 

2 ) مدبه * ابن السلم ي مدیته شٛذونة؛ وقد غلب علہا الاسم الأول , سب انتقال أسرة ي بي السلم الا و 

3) هر لقاضی عياض › 27 من هذه النازلة وغيرها كيف كان عياض يتفتي من جهات الاندلس . 
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وصاحب هذا الزوج الغاصب متعد يحب اخراجه وعقوبته وتغريبه وكذا ما احترثه ان 
۸ يكن له حجّة غير دخوله فيه بأمر الوالي . وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 

سؤال تان ۽ على هذا المعنى : 

جوابك - وفقك الله - - ي نازلة وذلك أن رجلا الت عندي ملك أمّه لبعض 
[الدّور] واثبت موتہا وعدّة ورثتها وحيزت [الدّور] بامري واعذرت في ذلك للفقيه 
الي محمد یاسین“) فساله من أين جاءت الى امه . فقال : اشترتها فالزمته ابات شرا 
من مالك ھا فشهد له بذلك شاهد واحد یعلم انا اشترتہا من ورثة فلان وانہا كانت 
ملكا لهم . وشهد آخر بالشراء ولا يدري ممّن فرأيتإيجاب العين عليه مع الشاهد الذي 
ام الشهادة محلف على تصدیق شهادته اما للامر واعذرت ۴ ذلك كله الى الفقيه 
ابي محمد ياسين فتوجه ال حکم بالدارین بعد أن ثبت عندي تقدیم أبي محمد لثل هذا 
هل ترى الحكم بذلك متعيّنا وجميع ما مضى به النظر والاستقصاء صوابا . بین لي 
جوابك مأجورًا مشكورًا ان شاء الله . 

اخواب : ما سألت عنه من خبر الدارين المذكورتين فتصرفهما إلى ربّهما 
وتشهد له على نفسك با ثبت عندك. قاله : ابن عبد الله(۶. 
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سزال عمن اقتطع محجة فغرسها وعن الحکم في غلنها وعن ترك الشهود القيام 
بشهادتهم فا وهل يمتاج إلى ذكر مدة معرفتهم او منذ عقلوا . 

بشهك مین سی اسفل هذا العقد آنهم بعرفون الزنقة الضقة الحاجزة بين جنة 
فلان وفلان بقر ية کذا من بلد كذا ویعلمون هذه الزئقة مسلوکه من الحر ال 
اعلاه وطریّا مسلوکا لعامّة السلمین تحاز با تحاز الطرقات وتحترم بحرمتها . وأوّل هذه 
الزنقة الذ كورة [کذا واعرها کذا] ال الطريق العظمی . وکذلك السالکون هذه 
الزئقة الذ كورة تفضی بهم إلى الطریق الذ كورة على هذه ا حالة عرفوا الزنقة الذ كورة 


4) سيرد ذکره مرّة آخری ول نقف له على ترجمة او ذکر في مکان آخر » وسياني أنه من اهل سبتة . 
5) هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي السبتي وقد تدم التعریف به . 


| مداه الحكام ع نوازل الا حکام 
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وخبروها وعلى هذه الصفة عهدوها وعلموها . شهد بذلك من علمه حسب نصه وعينه 
بالوقوف عنید واوقع بذلك شهادته في شهر كذا. 

السزال على هذا العقد!'': 

يتامّل الفقه الأجل - ادام الله توفيقه - هذا العقد وقد شهدوا فيه عدة من 
العدول بنصه وحازوا الطريق المذ كورة وحدوها بمحضر البيّنةَ . هل هو عامل تام يجب 
می کے و ما اقتطم بعض الحيران من هذه الطريق وادخله جنته حتی قطع 
الر ژر ہا وبتی أسفلها لا یذ ل اعلاها . وهل بضطر في العقد أن يقال : منذ عقلوا 
حسبما نصّه الولقون ام لا بقدح إسقاطه بالعقد . إذ شھادتہم فيه تامّة حسبما نضّها في 
العقد عاقده . وهل محتاج شهادیم إلى ذكر المدة التي عرفوها وطولها . ام لا تحتاج 
ها هنا لأنهم آخبروا عن أول علمهم ببذه الطريق آنها هذا اسيل ٠‏ ول يشهدوا غيرهم 
دخلا فه فصارت کمن شهد لمن لا يصح الحوز عليه من سفيه : بقع از صقر 2 غائب 
بتقلاه ملكه لشيء يدّعيه غيره ونج بكونه في يده . فلا يحتاج هنا أكثر من أن يقولوا 
انا نعلمها ملكا لفلان أو في حوزه قبل أن تصير / في ید هذا . فكانت الشهادة لمتقدم 
الملك اعمل الا ان يبطلها حوز وتنقل ملك وكذلك الشهادة بہذہ الطريق شهدوا انهم 
بعلمونہا ولا في حوز جماعة المسلمين قبل أن بتعدّی عليها مقتطعها فلا يحتاجون إلى 
کے زاوف سورد جو ا E‏ يبك مو یر مر جائز . اذ لا بحاز على الطریق . 
والمالة الى شرط فيها في كتبنا طول امدالمعرفة | نو أقامت هناك لنمطلوب بيّنة انها طر بق 
محدثة بلا حق حسبما وقع بي الرواية وهنا الشهادة للملك الأقدم وهو ملك الدعی 
عليه لاثيات شهوده ملكه قبل احدانا فكانت أعمل الآ أن يأني من طول المدة ما 
حار به الطریق ضد مسألتنا فجاوب عا تراه مأجورا ان شاء اله . 

الحواب : تصفحت سيدى - أعرّك الله بطاعته وأمدّك ععونته - سژالك هذا 
ووقفت عليه » والعقد صحیح لا یقدح فيه ولا يوهنه خلوه من معرفة الشهود لا تضمنه 
منذ عقلوا اذ ليس ذلك بشرط فی صحة الشهادة في هذه المالة للمعانی الى ذ کرتما 
ولا سوى ذلك : فالحكم به واجب والقضاء بصرف الطريق على ما كانت عليه وهدم 
مأ احدث من البناء فیا الذي قطع المرور عليه لازم فانفذه من ححمك وامضه من 
فضائك معانا ان شاء الله . قاله محمد بن رشد. 


|) هذا السژال وجوابه بنصه ف فتاوي ابن رشد : 1215ء ولمعيار 9 :16-15. 


کتاب الاستحفاق 03 


سؤال ان على فصل من هذه القضصة!2) : 

وجوابك - ادام الله توفيقك - في شهود شهدوا على رجل بإدخاله طريقا من 
طرق المسلمين منذ نحو عشرين سنة وتملكها فانکر ذلك وطعن في شهادتبم لحضورهم 
وترك القيام بها فاحتجّوا بجھالنہم عمّا يلزم من ذلك وأن المشهود عليه من أهل الظهور 
ومن كان له حكم واتسام بعلم فاحتج ارد کت تا عي الشهود اا عن 
اشرية وبياعات لبيع تلك المواضع الي شهدوا أن الطريق تشقها فاحتجوا بانا انم 
شهدنا ی الور والشراء بين التبایعین ) ونحن نعلم أن الطريق فیا لم تدخل في ايع ولا 
شرطت فیا ولا ذكر آیضا إخراجها حين البيع ء > هل تری ذلك قدحا في شهادنهم 
لسكونهم عن بيان ذلك عند الأشرية لا سما عند من بری الحوز على اهود بطول 
المدة. بيّن لنا ذلك ماجورا إن شاء الله . 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تاملت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه . 
ولا تبطل شهادة الشهود با طعن به المشهود عليه في شهادتبم لأن لهم عذرًا في ذلك 
القیام بشهادتهم » إذ ۸ يدعوا إليها. هذا الذي اقول به مما قيل في ذلك . وبالله 
التوفیق لا شريك له . قاله محمد بن رشد. 

جواب ان على هذا السوال الثاني : الشهادة عاملة وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
احمد بن ا حاج. ۱ 

قال حمّد : وذ کر عن سحنون أنه قال : إذا كان آمرا بينا من القطع من طریق 
المسلمين برونه عشرين عاما لا يشهدون به فهي جرحة . 

سزال الث على فصل من هذه القضية ارش( . 

وجوابك - أدام الله عرّك - في رجل أدخخل طريقًا من طرق المسلمين في جتته 
وحازها وغرسها وقطع الرور عليها فاغتلها مدة مم بعد ذلك قامت فما البينة وحيزت 
ولزم إخراجها للمسلمين. ماذا يلزم ي ذلك وما ترى فيما اغتل مما غرسه فیا ولي 
شهادته » وأين من قطع الطريق بالكلية ممّن أخذ بعضهاء ونی علمك ما ورد في 
ذلك افتنا با عندك في ذلك وعن ترك الشهود القيام به إلى الآن. ما رأيك في ذلك 
واختيارك من الأقوال لا سيّما إن كان فاعل ذلك من يُخاف والشهود ممن لا يعلم أن 
القيام بلزمهم . جاوبني مأجورًا إن شاء الله . 


2) السؤال وجواب ابن رشد عليه ي فتاویه ص 1471ء والعیار 9 : 18-17. 
3) هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1337- 1339ء والمیار 9 : 17-16. 
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الحواب على هذا السؤال الثالث : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآك 
بكرامته - سؤالك هذا ووقفت عليه . ويلزم الذي اقتطع المحجّة وأدخلها في جتته 
وقطع منافع الناس بالرور علا وهو عالم بذلك غير جاهل به مستحق بارتكاب 
احظور فيه الأدب على ذلك مع طرح الشهادة . ولا يحب عليه فیما اغتله مما اغترسه 
فا شيء يحكم به عليه » إذ ليس الطريق لمعيّن » فيحكم له يحقه فيما اغتل منه على 
ما في علمك من الاختلاف في ذلك » وإھا هو حق لماعة المسلمين في المرور عليها 
وهو احدهم . وقد قيل على علمك في الحبس الوضوع للغلة إذا تفرّد باستغلاله بعض 
الحبّس عليهم دون سائرهم أنه / نما يقضى هم يحقوقهم فيما يستقبل لا فيما مضى 
فكيف بالطريق اتی ليست بموضوعة للغلة وقدباء[ بما] ذلك من الاثم .فان ندم على 
فعله واستغفر الله منه وتاب عليه من ذلك بقيت عليه التباعة لمن منعه من المرور على 
الطريق المدّة التي اقتطعها وادخلها في جنته ليقتص له بها يوم القيامة من حسنانه 
فيستحب له أن يتصدّق ويفعل الخير رجاء أن يكون ذلك كفارة له ولا تبطل شهادة 
الشاهد في الطریق بتركه القيام بشهادته فيه مدة هذا الذي اختاره مما قيل في ذلك . 
اذ قد يكون له في ترك القيام بشهادته إذا لم يدع إليهاعذر ۳ تاوبل ار وھ 
التوفيق . 0 0 

قال محمد“ : سل أبو الحسن القابسي عن جل آدخل بعض مقبرة في 
حائط › وغرسها فقال : يقلع غرسه وترد البقعة على ما كانت لحماعة المسلمين وما قد 
انتفع به في ما مضى إنما عليه في ذلك كراء البقعة نکم تسوى بالدرهم يتصدّق 
بالدرهم . 

وقال ابو محمد ابن أبي زيد فيمن حرث مقبرة انه يعرف بكراهية ذلك فان 
عادی سقطت شهادته ونزع من الموضع . 

وسثل این محسود عن القبرة إذا عفت ودرست فقال : لا حور لابلاع عابم 
او رت او عرض . وقد أجاز مالك - رحمه الّه - آن پینی فا مسجد ویصلی نه. 

سؤال عمن اقتطع محجة وفیپا حق حبس . 

جوابك - رضي الله عنك - فی نازلة نزلت وذلك أن قائمًا احتسب على رجل 
بنی حمامًا واثبت شهادات [ بانة ] أدخل فيه طريقا لدار فيها جزء حبس عل مسجد 
وأدخل مع الطريق رحبة فيها مرتفق للمسلمین ‏ فقبل القاضي شهادتهم وهدم من ا حمام 


4) هو ولد القاضي عاض . 


طائفة حتی احرج الرحبة ابي فہا من حقوق المسلمين ثم تراش الامر وصرف ذلك 
ا لجا کم رجاء النظر بعد إلى غيره وقد مات الشهود قبل أن بحدوا مقدار الطریق التي 
لدار احیس بعضها الباي اخراجها. فا تری ي ذلك فیما يخرج من هذا البناء 
للطر بق إلى الدار الذ کورة وکیف إن قال شرکاء السجد ي الدار : نحن حد الطريق 
ونخلف على ذلك إن لم يحده الباني وهل يحبر الباني على الاقرار بقدر الطریق وكيف إن 
كان إدخاها من فعل من باع منه القاعة » وكيف إن دعا إلى الصلح على تطبيل حى 
المسجد من داره سنين معلومة بقدر ما يلزمه نفسه وشهد أن هذا أنفع للمسجد من 
إخراج الطريق لداره وإدخاھا طريقا آخر ومنفعة السجد بکراء هذه الطريق ظاهرة 
والسجد له محتاج ولا منفعة له بإخراج الطريق . فهل ترى أن تطبيلها على هذا الوجه 
جائز ام لا يجوز إدخاها في جملة الملك واستحواذه علا وانه تغيير للحبس . بين لا 
ذلك ماجورا والسلام . 

اخواب : تصفحت السوال ووقفت عليه » وان كانت الدار محتاجة الى الطر بق 
لوجه منفعة ها فیہا وجب هدم البناء منها ورذها إلى حاها وان لم يكن للدار فيا منفعة 
لا استغناء با عنها بسواها فلا آری أن یهدم على باني الحمام ما بناه في الطریق و بشهد 
عليه بها ان احتیج إليه يومًا ما لاستحقاق الطریق الاخری أو با سوی ذلك » وان 
الترم الكراء فيا شهد عليه بذلك تحصینا للأمر وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ان على هذا السؤال : قال يحبى بن شسی عن بن القاسم في 
الأرض تستحق شهادة العدول ولا يش حر جردم يريد حدودها فيشهد على حوزها من 
الجيران غير العدول . قال : لا يقبلون ولا يتم استحقاقها الا بالعدول. قلت : فان 
الغاصب ریما خلط دورا بدعوی حوزها حتى لا رث بت أحد من كان بعرفھا لأهلها 
حوزها لحم . يريد حدودها. قال : بجوز المتعى عليه ما أ به من ذلك ام لا شي 
عليه غيره يريد : يقال له حذ ما شهدت به البينة فان قال ذلك حدد قال : اما إذا لم 
يقر إلا لموضع الباب وما يرى أنه ليس بشيء فلا يقبل وأما أن يقر بالبيت ونحوه فيقبل 
ذلك منه مع بمينه إلا ما يحوزه العدول لدعي الغصب . قال : واما إذا أبى أن يقر الا 
وضع الباب مثل الحدار ونحوه أكره الغاصب يريد على أن يقر بأمر لا يستنكر فإذا 
شھدوا ان الغاصب یکتم الحدود با يستكثر من امر حاز المدعى ویستحق ما حاز 
بيمينه مع ما شهد له من البيّنة على أصل الغصب فكذلك على الباني على / الاقرار 
بالطريق اذا أتى ببيّنة ولا سبيل إلى تطبيل حق المسجد وهذا مما لا يحل . وما ذ كرته 
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من الرواية فنقول على المعنى ا هذه المالة كمسألة عيسى واصبغ - رحمهما 
الله - وال الله التضرع في التوفيق رحمته . قاله محمد بن اسماعیل . 
جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : الذي فعله القاضى من ذلك إذا كانت 
الأبنية تضیّق على أهلها متّفق عليه واختلف إذا لم يضر ذلك ء والصواب من ذلك 
قول من وافق حكم عمر - رضی الله عنه × مق ای ميات رجي جا ارين عن 
الني يړ أنه قال : «من افتطم شبرا من زقاق لن او ا طوقه بوم القيامة 
من سبع أرضين» ويصير القتطع بذلك مسخوطا إن دخل فیہا على علم ولا يُعْذْر يجهل 
ولا يستحق ذلك بطول الحيازة ويزيد على ما كان عليه . وقيل إن ذلك جرحة في 
الشهود ان م يكن شم عذر في ترك القيام بذلك . وذ کرت ان القاضی هدم من 
لام حتی أخرج الرحبة وتراخی الأمر حين صرف وولى غيره ومات الشهود قبل ان 
مد وا الطريق . وحكم الحا کم انما يقع على معين محدود بعد الاعذار إلى من يحب 
ان يعذر إليه ولینظر الذي ولي بعده فإن لم یعثر على الشهود لوت او غيبة فان وجد من 
فیح عن ينيد #فدار با CE‏ یدمن انب سل 
على ذلك وجاز وان ۸ يجِدْ شهودًا يل للباني : قد ثبت في ملکك حق لغيرك› ولا 
قدره فحد ذلك واحلف عليه ويقبل منك الا أن تقر با لا بشبه فیقال للشركاء 
لین ذكرت إن كان شركتكم تملك حدود ذلك احلفوا عليه » وان كانت بمعنى 
شركة جميع أهل الوضع ی الأإرفاق فليس لحم ذلك ويوقف الذعی فيه حتی يبين 
ات ٠‏ اللهم الا أن يرى ا حا کم رأي من ذهب إلى أن الحبس على غير 
معين إذا قام به شاهد واحد أنه يحلف واحد منهم مع الشاهد » وينفذ له ولغيره ولن 
بای بعد . وقيل : : إن حلف الحل مہم نفذ ذلك هم ولغيرهم وا ما مقدار الطر يق 
فا ماثور في ذلك ان بجعل من سبعة اذرع او ثمانبة وهذا والله أعلم في السكك النافذة 
والمسلوك عليها » واما ان كانت غير نافذة فعلى قدر دخول الحمولة وحروجها وان كان 
إدخال الطريق من فغل بایم القاعة والمبتاع يقول هي من ملكه وان أعلم حقيقة ذلك 
سیت قش ےہ ا سی درز ل ٠‏ على في يداك وعم عليه يليما 
الستحق الا أن يضر ذلك بصفقته فله الحجّة في ذلك . واما تطبيل الموضع فالذي 
کات من کیره وغریلہ عن اله واماد منک الباق عليه عم من دال ويبفى 
على ما ہو عليه وهر ی وق سالك والله ولي التوفيق ٠‏ کته الزرهرقي 7 


کاب الاستحقاق 77 


سؤال عمن ورث أرضا فنوزع أن فا طریقا . 

جوابك - وفقك الله - في رجل بيده أرض حصلت له من مورولہ 0 أن 
فيا طريقا للمسلمین فاثبت ملك مورونه للارض الل گوزره وقد شاع عنه واظهر وثيقة 
کاو یسر کھدوای یل ہج ات پر 
هل يكلف يسبب الوثیقة کی حيري عا چیا کا جع ی ی 
وملك البائم من | م لا يازمه وکیف إن لم يثبت ذلك . ے ماجورا ان شاه ای 

ا خواب : تأملت السوال ومن بيده الارض لا بازمه احراج و الريك الي شاع عنه 
أنها بيده وأظهرها الآ أن يدعي الطالب أن فی الوثيقة ما بين أمر الطريق ويرفع 
إشكاله فيا فيؤخذ المطلوب بإحضار الوثيقة ويوقف على ما فيا الا أن يقول أنه 
ضاعت منه ولا يعرف أين هي فيحلف على ذلك في مقطع الحق ويبرأ ويرجع الأمر 
ال وجوب إثبات الطريق على القائم ف > فإن لم تقم بيه على ذلك فالمين لاحقة 
للمقوم عليه أنه ما يعلم فيا طريقا ع بن لعي 

جواب ان على هذا السؤال : : اذا قال إن الأرض ملك له لم يُكلّف أكثر من 
ذلك ف الشهور من / اقاویل اصحایا رحمهم الله . وال الستعان . قاله محمد بن 
إسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : قرأت السؤال والذي اقتضاه . والله الميسّر 
لا برضاه . [الأرض ثابتة] بالوراثة باثبات ملك موروئه ھا وهي باقیة بيده على ما 
رج الحيازة حتی یوم دلیل بخلاف ذلك او یه شت استحقاق على ما توجبه السنة › 
وبالله التوفیق . قاله ابن الامام . 
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يشهد من تسمى اسفل هذا العقد من شهدائه انهم يعرفون فاطمة بنت سلیمان 
الفلانی''' واسْمّها معرفة صحيحة تامة » وأنها أشهدتهم في صحّہا وجواز أمرها منذ 
مدة تقدمت تاريخ هذا الكتاب أنه متى حدث الموت الذي لا بد منه ولا ميد 
لخلوق طرا عنه فان بوسف بن فلان'' وصي على حفيدتها مریم بنت إبراهم الفلاني 
لي ال نظرها باٍیصاء ابا إبراهم ا مذ كور بها الها في عقده الذي توي عنه » وم 
ينسخه بغيره» ولا بدله بسواه في علم من شهد. بذلك ؛ وناظر لها ومشمر لالا ومطلقها 
من الحجر ان تبين رشدها آقامته ما مقامها وأنزلته منزلتہا ثقة منها بدینه وآمانته وحسن 
نظره ورجاء أن یخلفها فا ء وقبل یوسف الذ کور الایصاء الذ کور والتزمه فا . شهد 
بذلك كله من اشهدته فاطمة الذ كورة على نفسها عا فيه عنها » وعرفها وععه مہا 
وهی بحال صحة وجواز أمر . وأشهده يوسف الذ كور على القبول المذ کور ۰ واشهده 
الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه با لحزیرۃ'“' على ثبوت إيصاء إبراهيم 
المذكور لفاطمة الذ كورة بمن قبل وأجازوا رفع شهادته بذلك كله في هذا الكتاب اذ 
سأفا بعلمه ومعرفته في وقت كذا من شهر كذا من سنة كذا. 

عقد ثان : بشهد من تسمی أسفل هذا العقد من الشهود أنهم يعرفون فاطمة 
بنت سليمان الفلاي بعينها وامھا معرفة صحيحة ثابته ) وانها اشهدتهم في صحتها 
وجواز أمرها أُنہا متى حدث الموت الذي لا ہد منه ولا محيد للخلق طرا عنه فان 
بوسف بن خلف الفلا وصي على حفيد ما مریم بنت إبراهم الفلاني من ابنتها حبيبة 
وناظر ھا ومشمر لا ھا ثقة منه بدينه وامانته وحسن نظره ورجاء ان يخلفها فيها اقامته به 
مقامها » وأنزلته منزلتها وقبل يوسف المذكور ذلك مہا والتزم ها القيام بذلك فلینظر 
يوسف المذكور في ذلك نظر من یعلم أن الله بطلع عليه براه ويسمعه لا يخفى عليه 


)١‏ انظر هل المذكورة هي فاطمة بنت سليمان بن عمر القباعي ء من أهل ا لحزیرة الخضراء كان قاضيًا ببتة في 
عهد الحكم الستنصر وولده هشام المؤيد والمنصور بن أبي عامر وكانت له بهذا الأخير خصوصية . (الذيل 
والتكملة 4 :77). 

2 سبذكر فيما بعد بانه يوسف بن خلف» وانظر هل له علاقة بالقاضي السبتي يوسف بن حمود بن خلف 
الصدفي ؛ وسيأقي ذکرہ. 

3 هي ابلزيرة الخضراءء وأما القاضی أبو عمر فلم نتمکن من معرفته الآن. 
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شيء ء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم . لا تبدل وصیتہا هذه ولا تغیر عن 
حاها . فن بدھا أو غيّرها أو سعی في شي» نا اه ت اه وم سته وه عل 
نفسه . «وسیعلم الذین ظلموا اي منقلب يتقلبون» . 

شهد بذلك كله من عرفه حسب نصّه ونحققه على كنه وصفه وأوقع بذ لك 
شهادته ۲ هدا الكتاب حين سكئلها بعلمه ومعرفته في شهر كذا من عام كذا. 

الؤال على هدين العقدين : 

نامل - رضی اللہ عنك - العقد الأول من اوله ال آخره > فان الوصي یوسف 
المذ کور قام به عند حا کم البلدء وهو غير ثابت » وشهوده لا يشهدون بنصه ؛ فعقد 
الوصي یوسف الذ كور العقد الثاني والشهود الذ کورون يشهدون على نصه. وثبت 
ذلك عند حا کم البلد المد كور وا حا کم المذكور لیس من تولیة الأميرء وإنما هو من 
تولیة قائد البلد. فقام زوج مریم المذكورة على وصیّها يوسف المذكور ذاهبا لفسخ 
وصابته وطلب منه اخذ نسخة العقد الأول والثاني وقال له : إن بتك قد انسقطت 

من أجل أن العقد الأول قد نطق بأنْ الأب إبراهم المذكور قد أوصى بابتته مریم إلى 

فاطمه کین وهو ۰ بوص پا الا » واعا أوصى سپا إبراهيم الأب المذكور إلى 
زوجه أمّها حبيبة وأوصت بها أمّها حبيبة المذكورة إلى اخیبا وأوصى الأخ بها إلى امه 
فاطمة المذكورة. فقال له يوسف الوصى المذكور : آنا لا أعطيك نسخة العقد الأول 
والٹانی لأن يتك قد كذبت نفها بأن شهدت في العقد الأول أن الأب إبراهيم 
المذكور أوصى بابتته الذ کورة إلى فاطمة الذ کورة وهو لم بوص بها إليه واستظهر 
بعقد صدقة من فاطمة المذ كورة على حفيدتها مریم المذكورة بإقرارها فيه بان الاب 
راهم المذ كور أوصى بابنته مریم المذ كورة إلى زوجه حبيبة المذكورة [وهذه أوصت] 
ال اخہا » وأوصى اخوها الى فاطمة المذ كورة . أفتنا بالواجب / برحمك الله . ان كان 
يحب له أخذ نسخة العقد الأول دون أن يثبت ام لا إذ ليس للوصی يوسف المد كور 
قيام به دون ثبات ؛ وهل يحب للزوج المذكور اخذ نسخة للعقد الثابت الثاني دون أن 
يقول فيه إن كان حفا او باطلا ام لا حتى نجاوب عليه بحق او باطل » وهل يسقط 
وصاء يوسف الذ کور باقرار فاطمة المذ كورة في الصدقة الذ كورة بانتقال الوصاء اليها 
على حسب مافتر أم يصح بإقرار الزوج أن فاطمة المذكورة وصي على زوجه مریم 
الذ کورة . وغل تسقط شهادة الشهود من العمّد الذ کور من اجل ان العمّد الأول نطق 
ان الاب إبراهيم الذ کور أوصى بابتته مریم الذ كورة إلى فاطمة الذ كورة وهو غير 
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ثابت بإقرار فاطمة الذ كورة بانتقال الوصاء المذ كور الا على حسبما ذکر ام تصح 
شهادتهم من قبل أنْ العقد الأول لم یثبت : وهل نجوز احکام هذا ا حا كم المذ كور 
الذي ليس هو من تولية الأمير وتنفذ وإنما هو من تولية قائد البلد ام لا؟ اشرح لنا كل 
فصل عل حاله وينه بانا شافّا مأجورًا ان شاء الله . 

الحواب ولا حول ولا قو الا الله العلل العظم . تامّلت سالك والعقدين فوقه . 

واذا د ثبت ما اشهد به القاضي | ابو عمر - رحمه الله - ق العقد الاول من وت 
إيصاء إبراهم لفاطمة الد کورة. فعليه المعول ۽ وليس في شهادة الشهود فيه ول عقد 
الصدقة الثابت الذي اشار اليه السائل ما ثبت ابصاء إبراهيم لفاطمة » ولا لغيرها ولا 
ما تتنافض به شهادتمم . 21 هي حکایات . 

امّا الكلام من قول فاطمة او من كاتب العقد لم بتضمن التقيّد على الشهود 
ععرفة ذلك . ولا بشت الابصاء بتقار الخصاء علیه . ولا يطل قول فاطمة آي عقد 
الصدقة ما د کرت من تقدیم إبراهم لحبيبة م بتقدیم حبيبة لاخیبا ٠‏ ثم تقدیم الاخ 
فا ما آشهد به القاضي ابو عمر من ثوت نقدیم إبراہم ؛ القاضي ابو عمر اختصر 
ذلك اختصارا . اذ لا فائدة في الفقه ي غيره » وان كانت رسوم [ السجلات ] 
والوئائق جرت بذ کر ذلك على الترتيب . ووصفه على النص ۰ وهو ۱ کشف للبيان . 
واقرب لصدق الخبر ان يكون قد ثبت عنده ذلك حسيما نصّه في عمّده بشهادة 
شهود لم تعلم بهم فاطمة قبل . . وإنما اخذ النسخ ؛ فكلما قام به الخصم على خصمه 
مما يخصمه فيه منفعة يرجوها ووثيقة بتوجه له وجه فہا فله أخذها إذا تقدّم لخصمه 
لقیام ما < قامه با سيد مضی له باطحجة سا > فکا له أن بقيّد عليه كما 
قال . ٠‏ كذلك له اخذ نسخ كلما احتج به . وان لم پثبت وهذا ۶ غير الاسترعاءات ‏ 
ولا بلزمه إعطاء نسخها . إذ الشهود الذين شهدوا بها ربا تضمنه حضور فله أن يقول 
له : اذهب الى من شهد لي بما شهد يقيد لك شهادته كما قبّدها لي اذ کانوا حضورا 
وأما نظر القضاة المقدمين في مثل هذا فقد نص أئمَتنا أنه لا بنظر في الإيصاء والتقديم 
والرشد والسفه والقسمة على الايتام وا حبس المعقب والانساب والوصايا الا القضاة 
خاصّة دون سائر الحكام من أصحاب المظالم والرد والشرطة والسوق وغيرهم . وان 
كانوا مقدمين من قبل الأعة وآما من لم يكن مقدمًا من امام غير متعذر تقديمه من 
القضاة وغيرهم من سائر الولاة فلا يحوز له الحكم في شيء الا ما تراضى عليه 
الخصمان بين يديه وحكماه عليه ما لم يرجعا قبل نفوذ حکه على حلاف فيه وبالله جل 
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ا مه التوفیق . قاله : أبن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم انقله من خط الشيخ ابي - رضي الله عنه - . 

سؤال عن عقد بايصاء وصي الاب . 

يشهد من تسمّی أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون محمد بن عمر بن 

سعید الفلاني بعینه وامه ویعرفونه قد أوصى في مرضه الذي توفي منه على ابنائه احمد 
وعہد اله وإبراهيم وتقية أباه عمر بن سعيد بالنظر لم والتشمير لحم ويجميع ما 

بتضمنه الایصاء التام ويعلمون أباه عمر الذ کور قد أوصى الت الذ کورین ال ابنه 

اہج وق ارد بن موا بلق ایو جا مع حشرت و سیر جا 
واشهدهم به وقبل احمد عنم ما اوصاه به ابوه عمر المد كور من أمرهم . شهد ید لك 
كله من عرفه حسب نصه . وكتب شهادته حين سؤاها منه بذلك في شهر كذا من سنة كذا . 

السؤال على هذا العقد : تصفح - رضي الله عنك -/ العقد المذ کور فوق سذا 
وجاوب عليه » وان كان لاحد من الناس مع الوصي المذ كور نظر للصبية المذ كورة 
قاضيًا كان أو غيره مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الوصي عدلاً في أحواله ثقة حسن النظر لم يكن لأحد عليه 
سبيل وإن كان غير مامون وضعيف النظر فللحا كم هنا النظر فيه والصواب هنا ان 
يشرك معه من ينظر ي الوصية للايتام ولا يعزله جملة . قاله : ابن عياض . 

سؤال عمن اقز بدين لوارث في صحة وابرأه في عهده وخرج أن لا يحلف . 

اانواب - رضي الله عنك - ي رجل توق وترك عهده بعده ونسخته : بسم الله 
الرحمن الرحم . صل الله على سيدنا محمد نبيه الكريم. هذا ما عهد به محمد بن 
احمد الفلاني المعروف باین اللذغية (4) وهو صحيح ابلسم ثابت العقل والذهن . 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له وان مدا عبده ورسوله ارسله بالمدى ودين 
الق لیظهره على الدين كله ولو کره المشركون. ون الح حق وأ ار حق وأن ال 
یبعث من ف القبور كما بداهم یعودون على هذه الشهادة محیاوعلیهاعوت وعلیبا بعث 
إن شاء الله . وانه اشهد ذه الشهادة واودعها عند الله تعالى وهو احق واول من بودي 
الامانة الى اهلها . واوصی أهله ومن تخلف بعده بتقوی الله العظم وإصلاح ذات 
بینهم وان بطیعوا اللہ ورسوله إن کانوا مومنین » وانه متی حدث الوت الذي لا بد منه 


4) کذا ی الأمل › وسمرد د کره مرة أخرى . 
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کثرت يخرج مہا قفيز شح بكيل سبتة - حماها الله - . يفرق في الماكين واهل 
الستر والعفاف . ويتولى ذلك زوجه فاطمة بنت محمد بن ای ملم الصدي ان كانت 
حية او ابنته ام العلو المذكورة فوق هذا ولا اعتراض على من تولى مہا في شىء مما 
جعله الیہا لا من جا کر ولا عن غيرة ۰ وان عهده هذا لا يبدل ولا يغير وحرج بعذاب 
الله 2 رس ا بی بعدما معه . 
TY‏ بی ام ری عاد عي 
احمد المد کور بالذ كور عنه فوق هذا من سمعه مله حسب نصه وعرفه بعیته وا مه 
وحالته الموصوفة من الصحة وا حواز وذلك ي شهر كذا من عام كذا. ین لنا اعزله 
الله ان كان العقد كله جائزا أو بعضه. مأجورًا مشكورًا ان شاء الله . 

فال محمد : لم انقله من حط ای - رصی الله عنه -. 

الحواب : اذا ثبت العهد بعد موت العاهد. فلا يجوز ما تضمنه من الاقرار 
لابنته . ويكون ذلك میرائا بين جميع ورثته . ونجوز الوصية بالثلٹ فما عداه. 
ويسقط المین عن الروجة والابنة فما ادعی عليهما بعد موته بسبه قبل تاریخ العقد . 
والله ولي التوفيق . قاله : عحمد بن ا 

جواب ان على هذا السؤال : تصفحت - ارشدك الله - عقد العهد النصوص 
فوق هذا . ووقفت عليه والعدد الذي أقرّ به لابته وانه في ذمته ساقط غير نافذ 
لإدخاله ذلك في حكم الوصية بقوله : متى حدث به حدث الوت ان لابته عنده كذا ولا 
يخرجه من ذلك ما ذكره من صحته عند العقد ا حکم فيه بشرطه الذي في عهده 
بعد موته على سبيل الوصية . وما أوصى به من الصدقة فهو جائز من ثلثه بعد ان 
يسقط من جميع الال الخمسة والخمسون مثقالاً لإخراجه لها عما تجري فيه وصيته . 
5) لم نقف على هذا ابلواب في فتاوي ابن رشد . 
6( لعله ابو عبدالله محمد بن سلیمان بن : خليفة المالق الفقه الذي ولي قضاء ہ مالمه سی سس 

بإشبيلية . توفي سنة 500ھ ترجمته في الصّلة 2 : 535 والمدارك 187:8 والمرقة : 
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ولیس بوت الايمان ولا سقوطها متعلقا بقوله وتجري على ما يحب في الاحكام وبالله 
التوفيق قاله : محمد بن مان 
00 

سال عن أوصى بوصايا متا عد E‏ کب ی 
ل وصبه آنها ذکرت له أنه حامل منه : اويا کے حملها 
وتف نیاق ون را س الال هل تتفذ الوصایا كلها في ثلث بقية ا ال ولاسیما وقد ذكر 

عند الوصية با اوصی به ما بلغه من حملهاء أم في المسالة نظر لکونبا لو لم تحمل 
مبراة فلمّا / حرجت با حمل من راس ا ال كانت الوصایا في ما زاد على قیمتبا أمة من 
الثلث . والباف للورثة . بین لنا ذلك ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت اعز الله الفقيه الاجل القاضی بطاعته وتولاه بکرامته سالك 
ووقفت عليه » واذا ثبت حمل ا حاریة الوصی بعتقها من سیدها وحرجت حرة من 
راس ماله كانت الوصابا في ثلث بقية ماله كان عنده آنها غير حامل منه » أو كان 
على شك من ذلك بما ذكرت له الحكم في ذلك سواء لأن الحمل لما ثبت 
بطلت الوصية بعتقها. وكانت الوصايا في ثلث بقية المال بمتزلة أن لو مانت او 
استحقت خرية أو ملك . ولا اختلاف في ذلك وانما يختلف على علمك إذا 
استحمّت بحرية أو ملك فرجع فيا بالمن . هل یدخل في المن الوصايا ام لا؟ وبالله 

نین ان , على هذا السؤال: تصفحت الؤال ووقفت عليه وإذا خرجت 
الحارية و بان ال اک تا نفذت و كلها من ثلث بقية الال » لان 
بل أ في ذلك عل أذ يكن مه به فسیل عت نات ل 
یا چا نت لا ربا غيره ولا معبود سواه. قاله : محمد بن 

مزال عمن أوصى 5-6 اختہ ادع ولأخته ثلاث بنات - ہر 
وللاخت ت 7 سا ا 
7 السؤال وجوابه الأول موجود في فتاوي ابن رشد : ۱328-1327 والمعيار 9 : 408-407 . 
8) هذا الال والحوابان بعده ف المعيار 251-250:9 . 
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حضانتہا قد أوصى أيضا لبعضهن ومنین من لم بوص له . هل تنتمی هذه انحضونة من 

حملة الحفداء لکونہا ف احضانه وختص بالدخول مع بنات الصلب وتكون ھی 
رابعین وج م بذلك ام تكون ھی وغيرها من بنات ات غير الموصى ن ي ربع 
الوصية اسم لاستواء الدعوی. بسن لا ذلك را ان شاء الله . 

اخواب : إن فهم الشهود ان لوصی اراد بالرابعة ابنة النت المحضونة للصوقها 
باخته ولا نه قد علم من حال الأخت أنها تسميها بابنتہا ونحضہہا . وفهم ان ذلك قصد 
الوصي مضت الوصية لما مع الثلاث وتکون هي رایعتین جک یب 
لوصی على ما فهم منه لا سيّما والذي يغب على ال أن الوصی لا يجهل عدد 
بنات آخته وان ۸ يكن على ما ذ کرت ثلائه آرباع الدنانر الوصی با للثلاث بنات 
ویتردد النظر في الريع . هل برجم [ میرن أو یکون من ۶ بوص ها بشيء من بنات 
الاخت إن كانت التي لم بوص ] لحا واحدة أو برجم الربع على الثلاث . وقد اعجلني 
حتمل الحواب عن التأمّل وصحة النظر فكتبت با عندي على ما فيه لكلا نقع في 
الاإعراض عما يجب من حقك والسلام . 

اب ثان على هذا السؤال : تأمّلت مزال الفقيه الأجل القاضی - ادام الله 

یو وراه من کل رشد طريقه جد اتدل + لل معنى خحفی على الشهود بانه 
اذ أهملوا اذ قال المت ي وصيته بدنانبر تفرق على بنات احته الأربع ولیس ھا الا 
الاج ن وسور كن الرابعة فيشير إلہا أو تبين لهم و فپ كد الذي يظهر 
لي والله الموفق للصواب ان الوصية ند فع ثلاثة ارباعها أو ما حمل الثلث ما فيد فع الى 
لا خوات ت الثلاث ویرجم الربع مرن . اللهم إلا إن تب د للشيود ليم فهموا عن أن 
أشار أو آراد الرابعة من بنات البنات » فان مبزوها به كان لما. وان ۸ عير وها نظر 
ال الأالصق به المخالطة له . فيكون ها . وقد قال الني عي : [«مروا ابا بكر فيصل 
بالناس » وم ينعته وی بالصديق ولا قال : ابن ای قحافة . فعلم مراده | 
فهذا الذي ظهر لي والله بعصمك من الزلل پرحمته . 

سؤال عمّن أوصى أن يؤثر آهل العلم بعال أوصي به فقام عليه بعضهم يطلبه به 
بعد نفاده!۳" . 

للفقيه الأجل الحافظ الحواب في نازلة نزلت الیوم . وذلك أن جماعة من طلبة 


ےم 


9 ما بين معقوفين قفز في الاصل . وهو ماخوذ من ا عیار . 
0) هذا الال وجرابه موجود في فتاوي ابن رشد : ولمعيار 251:9 . 
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لد کر عندي یذ کرون آن سیمین لا وقفت هم علق کے باسم وصية أوصی 
مہا مت ان ر EL‏ یسیا کو تہ ودک ہد وس 
إشهاد القاضي بتلك البلدة بالإبراء من جميع تلك الوصية على ضروبهاء وأنه ثبت 
عنده أن جملة الال الموصى به نفذ في وجوهه وإلى مستحقیه »> فزعم الطلبة أنه لم 
يصل إليهم من العدد الموقوف هم الا القليل . وطلبوا نسخة / تسجيل ا حا کم با تقدم 
فهل شم أخذ نسخة أم لا؟ ام هل لهم حجّة بعدما أشهد به ا حا کم على نفسه ام لا؟ 
بین لا ذلك ماجورا مشكورًا إن شاء الله . 

ا حواب أبقاك الله واعزك : الأصل على أن احکام القضاة العدول لا تعترض الا 
أن يثبت جورها ء ولیس للحاكم أن يتعقيها إلا أن يوافق حكمًا وقع إليه دون تكشف 
منه على حکنه » فإذا وقع إلى يده حكم يخالف النظر أو الإجماع نقضه . وقيام الطلبة 
في نسخ الحكم فان كان الذي أوصي هم قومًا معينين من الطلبة فلهم القيام. وعلی من 
ادعی الدفع إلہم البينة . واماالمجهولون: فالقول قول الدافع إلهم. و بعض كتب 
المدونة انه جلف ويبرًا. وهذا الذي ظهر لي الآن مع الشغل وبالله التوفيق . 

قال محمد : تقلام في کتاب الأقضية الكلام على بعض هذا الحواب . ومسالة 
الدافع إلى معين وإلى غير معين تكررت في كتب من المدونة منها كتب الوديعة وفيه 
وقم ويحلف الدافم إلى غير معين. قال ابو الأصبغ بن سهل بزید : ان کان هتيم 

رات بخط الشيخ الفقه ای اسحاق بن الفاسي ٠‏ - رحمه الله -. سكل 
الفقيه القاضي أبو الاصبغ ۲7 - رضي اللہ عنه - عن امرأة اسندت تنفيذ عهدها إلى 
ابنتبا على قوم معينين وباقي الثلث للمساكين واهل الستر بعدما سمّیت للمعينين. 
فتوفيت الموصية وورثتها ابنتها هذه وبيت المال. هل يلزم الابنة ان تبين ما انفذت 
للمجهولين ويثبت ذلك ام لا؟ 

فاجاب ١‏ كرمه الله : ما زعمت انها انفذت للمساكين غير المعينين مستورين 
وغير مستورین ء فان كان امد التنفيذ قد طال طولاً يمكن فيه موتهم وافتراقهم ومغيبهم 


فالقول فيه قوها ولا غرم عليها في ذلك . وان كان الوقت قرييًا وم يطل الزمان ولم تأت 


۱!) هو القفه إبراعى بن جعفر بن احمد اللواقي المعروف بابن الفاسي من شیوخ القاضی عاص ومن اآصضخات 
اي الأصبغ بن مهل »› كان مقدما ل علم الشر وط والا حکام . توي سنه ٩۱٩‏ هش . بر جمته واخباره ل ال 
والمدارك للقاضي عياص 8 : 204-203 رالصلة !:102 والعجم لاہن الابار ص 4ڈ وازهار الر ياض 
3 158-157 والدییاج : 89. 2 مر القاضي ابن سهل صاحب الرازل الشهورة . 
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بشہة تصدق مقالتۃا فقد شاهدت الحكم عند بعض القضاة بقرطبة بالاشتداد على 
الوصی نی ذلك حتى يصالح عن نفسه یعض الوصية لأنفسهم وأرى في هذه إن کان 
الصلاح أغلب عليا أن تحلف أنها قد فرقتها فيما قد عهدت فيه الموصية وتبا فإن 
نكلت غرمتہا وفرق ذلك في المسا كين على ما اوصت به الميتة بمحضر شٍھود . وكذ لك 
إن لم تكن معروفة بصلاح ولم نات بشبهة تغرم وینفذ في وجهه. والذي في الدونة 
وغيرها أن الأمور بالتفريق في المساكين غير المعينين مصدق في تفريق ذلك . ولا 
يكلف إحضار بيّنة عليهء الا أن ا حواب وقع على ما جرى به العمل وهو من باب 
الاستحسان. ولا في ضان الوکن لا يدعى ضياعه من الاختلاف. والله اعلم تحقيقة 
الصواب والاستحسان ف لعلم معمول به إن شاء الله . 

قال محمد : [سياني ] بعد هذا جواب لابن رشد في هذا المعنى فقف عليه 
إن شاء الله . 

وسئل انق زرب عن کسب الاوصاء فقال : إذا كان الوصي ات مأمونا 
واستظهر عندي ببراهین صحاح لا أشك فیہا ۸ | کلفه اثبات شيء وترکته ونفسه ول 
ابراه من شبىء › وان كان غير ذلك كلفته الائات ونظرت في امره عا نبجب . واختار 
غيره أن يكلف الأوصياء الاثبات. وقال : أرى ذلك لا... من ذلك . لأنهم لا 
بدخلون في شيء من الوصايا إلا وقد علموا ان ذلك عليهم با يرون من صنع القضاة 
بالاوصياء عندنا اليوم . 

سؤال عمن أوصى أن ينفق من غلة شقص له على بكر معينة إلى ابتنانہا مات 
بعد الزواج وقبل البناء وقد اوصى بثلثه للمسا كين . 

جوابك وفقك الله في رجل أوصى أن يدفع بعد موته لصبية بكر غلة حانوته 
ینقق عليها منه إلى ان تبلغ وتتزوج ويدخل با : وعاش الوصي إلى ان بلغت الصبية 
وتروجت م مات الوصی قبل الدخول ببا. وقد اوصی بثلثه للمساكين. فهل 
تخاصصهم هذه الصبية بوصیتہا ويباع ثلث ات حيث ما كان . وبماذا تحاصصهم : 
هل تعمه ام بقدر دخول مثلها » وان كان مضى العمّد علا عا جرت به العادة 
للابتناء. [ هل ] يلرم الروج البناء. وتبطل الوصية . ۱ 

الحواب : الذي أرى واقول به آنها تحاصص الموصى شم بقدر ما ينوبها إلى ان 
یدخل بها كما ذكر الوصی » إلا أن تمتنع ویعلم امتناعها لأجل الوصية فیسقط حقها 
من وقت امتناعها » ونحو ذلك لابن القاسم - رحمه الله - . وبالله التوفيق . قاله : ابن 
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۱ .)03( 
اللي عرجون . 


جواب / ثان على هذا السؤال : يحب أن يحاصص اهل الوصایا با عکن أن 
يتاحر دخول مثلها لمثل الزوج. وما نظائر في مذهب مالك . وبالله التوفيق . قاله : 
يت احير 

سزال عمّن قال إن لم آفزق عن هذا الشقص ببدي والاً فتلي بعد موتی 
للمساكين . 

جواب الفقيه الأجل آدام اللہ توفيقه في رجل توفي فقال شاهد إنه اشهده أنه 
كان اراد بيع نصيبه من فندق له ليفرّقه بيده » وأن ابنه عتب عليه في ذلك فقال له : 
إن لم يتفق لي هذا فاشهد أن ثلئی للمساكين بعد موني . ونص مہا على أشياء عیّنہا 
والبايي للمساكين. وشهد شاهد آخر أنه قال له : لم تبيع الفندق» ألحَاجَة ؟ قال : لا 
ولکنی أردت إخراجه بيدي فان تیا وإلا فثلث مالي للمساكين بعد أن يخرج منه كذا 
وکذا لحفداني وقد اشهدت لهم بها وعقد الشهادة المذ كورة للحفداء وصية بعد موته 
والرجل المشهد بحال زمانه يحكم له بالصحة : فهل تتفق الشهادتان على آنهما وصية 
لقوله : اردت اخراجه بيدي فان نیا والا فثلث مالي إذ لو راد بالثلث في الصحة 
لكان إخراجها بيده لقوله إن لم يتفق ما اراد من تفريقه بيده وإلا فثلث مالي يدل على 
الوصية أو ترى أنہما شهادتان محتلفتان. أجبني با عندك في ذلك مشكورًا. 

قال : ۸ انقل هذا السوال من خط الشيخ - رحمه الله - . 

اخواب : وفتنا الله واياك : محمل قوله والا فثلث مالي للمسا كين على الوصية 
لقوله : فان تيا لي إخراجه ء ولتقديمه على ذلك ما اوصی به لحفيدته تقدّم الوصية 
على ما هو اكد منہا وبالله التوفیق . قاله : موسى بن حماد"' . 

سؤال عن مأسور جمعت فديته من سلف ووصية فافتدى ببعضها*". 

جوابك - وفقك الله - في رجل ماسور جمعت له فدية من وصية وسلف فجاء 
وزعم أنه افتدى ببعضها وشهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك هل تقبل 
شهادتهم ها هنا على التوسم للضرورة ام لا وان قبلت هل يقع ا حصاص ہین الوصية 
والسلف فيما بق منها. جاوبني على ذلك ماجورا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه. واجازة شهادة 
3) تقدم التعريف به. 5 تدم التعريف به. 
4 راجع ما قلناه. 6) الؤال وجوابه في فاوي ابن رشد : 1233-1232, 
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رت الأسير ني ماس می ری لان e‏ أظهر منہا 
عل العدالة حتی تعلم جرج بظاهر قول عمر رکب دياق الله عنه - : 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محلودا في حد أو محربا عليه شهادة زور» وما بق 
من ا ال ا حتمع من الوصية والسلف للأسير بعدما افتدى به مفضوض بین الوجهين . 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ان على هذا الال : امات الال وشهادة الاسری جائزة على التوسم 
في مثل هذا لأنها ضرورة سيما وني اعتبار العدالة في الشهادة من الخلاف بين العلماء 
- رحمهم الله - ما فيه » وان كان شرطاً في قبول الشهادة عند مالك - رحمه اللہ - 
فقد استجار التوسّم في مثل هذاء فاذا علمت الشهادة تکون الوصية بأمرها في الفدية 
التى افتدی بها الاسیر وما آناف على ذلك یکون السلف ان شاء الله . قاله : محمد بن 

سزال عن وصي ۸ يشهد بالقبول . 

اشهد فلان بن فلان وهو علیل الجسم ثابت الذهن والعقل انه متی حدث به 
حدث الوت فان والده المذكور وصي على بنيه إلى احر فصوله . 

السوال على هذا السوال : 

تصفح - رصي الله عتك - عمد الوصايا [ وفيه] أن بنين له قالوا حين سلوا : 
هل كان فلان حاضرا د إنهاد انه له بالوساء عل ينه آو کان اما فقال : بل 
كان غاا و بشهدنا بالقول . ین لنا اعزك الله ما يحب في ذلك موفقا ان شاء الله . 

الحواب : لا يضره ان 1 يشهد البنين على قبوله الوصية إذا عرف نظره فيا 
ہے بر اي لع اا بد ہے 
حضر واشهدهم إلا ان ياتوا بعذر ظاهر وبالله التوفيق قاله : ابن عياض . 

جواب ان على هذا السؤال : تصفحت السؤال ووقفت عليه وان كان الأمر 

كما ذکرت وثبت أن الأب.حين بلغه اشهاد الابن بالوصاء/ قبل ذلك أو نظر في 
تیک بعد فوت بنه لیم عقد الإيصاء المذكور فإن لم يثبت بت ذلك بطل . 

قال هحمل ٠‏ م انقل هدين الحوابين من خط (والدی] ء الت تسه النازلة 
هنا حتصرة وتاني بحمالحا في باب الصدقات . 

اما قول أبي - رضي الله عنه - وكيف يصح قول البنين أنه لم يحضر والعقد 
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ينطق بأنه حضر وأشهدهم فإنه يريد والله أعلم بقوله هذا تفسیر بحمل قول الناسخ إلى 
آخر فصوله ء اذ العتاد في العهود تضمینہا حضور الموصى إليه وإشهاده بالقبول. ولو 
سقط منه هذا الفصل ۸ يصح له أن يقول إلى آخر فصوله أو لعله عندما جاوب عليه 
الشيخ كان على العتاد لا عن الناسخ الذي نقلت انا من خحطه اختصاره واجتزاءه 
بقوله إلى اخر فصوله . 

سؤال عن رجوع الشتري على منفذ الثلث بٹمن زيادة غلط في بيعها منه 

جوابك - وفقك الله - في رجل اسندت إليه وصية بثلث » فنظر مع الورثة في 
بعض التركة حتى حصلت وفرق الثلث على معين وعلى غير معين حسبما في الوصية › 
وكان في التركة شقص في ربع تشارك فيه بعض الورثة وغيره فيع فيما بیع واشتراه 
الشريك الوارث » وتوزع تمنه على قدر المواريث والوصية ء فلمًا كان بعد مدّة تامّلت 
القضية فإذا [ هي ] قد وقع فيها غلط ووهم . وقد بيع من الربع من الوارث أكثر من نصيب 
اميت » وتبيّن ذلك وثبت ووجب له الرجوع بالمن في التركة إذ ۸ بجز سائر الأشراك 
بيع الزائدء فاخذ من كل وارث [ مطلبه] وبي ما وجب من النصيب للٹلٹ ؛ وقد 
فرق كما ذكرت. ما رايك وفتياك هل برجم به على الموصى ام لا ؟ 

الحواب : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ولا ضمان 
على الوصي فيما بعده مما يحب من المن للحصة الزائدة على حق المت ويرجع المبتاع 
ما ناب الوصية من ذلك على من وجد من الموصى لمم المعينين وتكون المصيبة منهم 
فيمن لم جد منهم وفيما فرق على المساكين على مذهب ابن القاسم . وروايته عن 
مالك . الذي نعتقد صحته . وبالله التوفيق . قاله [ابن رشد ۲۳ . 

جواب ان على هذا السؤال : لا رجوع على الوصي : وبالله التوفيق لا شريك له 
قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 


(17) 


سؤال عن مسامحة منفذ للورثة!'''. 

جوابك - وفقك الله - في رجل تقدّم على تنفيذ ثلث ميّت إذا أراد مقاربة 
الورثة ومسامحتهم . وقد جعل له في التقديم أنه لا اعتراض عليه من حاكم أو غيره بوجه 
من الوجوه. هل للحا کم النظر في تحصیل الثلث والحوطة عليه ثم بعد ان يفوض 
7 الس ال والحواب الأول عليه في فتاوي ابن رشد : 1329-1328 والمعيار 6 : 224-223 . 


8 نی الناسخ ذ کر اسم ابن رشد. 
9 هذا الژال وجرابه في العبار 9 :407.406 وقاوي این رشد : 1242-1241. 
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نظره اه , إذ التفويض إليه إنمًا هو في التفريق وحده ؛ ام لا سبيل إلى الحا كم إليه . 


اخواب : ت السوال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » ولا عور دج 
على تنفيذ الثلث مقاربة ي تقديم مال المتوفى » ولا مسامحة في ذلك › وان ا 
القاضي في ذلك شرك معه من یوثق به ي محصين الثلث . ثم يوكل تنفيذه إليه ي 
الوجوه التي جعل تنفيذه إليه فيه أو فيما يراه باجتہادہ إن كان فوض إليه النظر في 
ذلك لقول الموصي : ولا اعتراض عليه » من حا کم ولا غيره. وهذا لي الوصي 
المأمون » وأما غير المأمون الذي يخشى عليه أن يتقبض على الوصية ولا بنفذھا فکلفه 
الإقامة این على تنفيذها على ما وقع في سماع أشهب من كتاب الوصايا . . وان لم يات 
اة على ذلك ضمن إن كان سارقا معلنا وان كان متهمًا ولم یکن بهذه الصفة 
استحلف وم يضمن الا أن ينكل عن المين» وان كان مأمونا لم يكن عليه يمين وهو 
محمول على أنه مأمون حتى يتن أنه غير مأمون وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وليس للمقدم على تنفيذ الثلث 
مساحة الورثة » ولا مساهلتهم ولا يحل له ذلك إذا كان ذلك مضراً بأهل الثلث ء 
وعليه أن يستقصي لأهل الثلث ويبلغ جهده في استخراج حقوقهم وعلى القاضي إذا 
عرف ذلك منه ان بنظر فی امره عا يجب . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن مصالحة منفذ الثلث لوارث اذعی في في التركة حقا 20 , 

جواب الفميه الأجل - وفقه الله - ي امراة امتعت زوجها ي املا کها 9 
أوصت في مرضها بإخراج ثلا للمساكين ول تترك سوى/ الأملاك المذكورة فقام 
وارنہا وادّعى أن إمتاعها كان في مرضها وقام الزوج ية أن مرضها كان من 
الأمراض غير المخوفة كالخدر وشيهه ء م صالح الوارث على أن بسقط الزوج متعته 
ويستوجب نصابه من الأملاك بشيء اتفقا عليه » فھل يسوغ لناظر المساكين أن يسمح 
له في ثلث الأملاك ويرخص بیع ذلك منه ليسقط متعته ويكون استحلال ذلك نظرا 
للمساكينء أو بوجب له بيع ثلث تلك الأملاك بقيمتها على غررها إلى قدر عمر 
ذلك ي عادیه إلى اقصی الاعمار وابرامه عن قريب . بين لي ما يوجبه الحق عندك 
من ذلك ماجورا مشکورا ان شاء اللہ . 

الحواب : تصفحت السژال الواقع فوق هذا ووقفت عليه وإذا آراد الوصي الناظر 


ي تنفيذ الثلث على الساکین أن یصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك على 


0) الال وجرابه في قفاوي ابن رشد : 1043۔۱044 ولمعيار 6 : 499498 . 


کتاب الوصا ۱9۱ 


ان يسقط دعواه بالإمتاع فیبا كما فعل الورثة ثة معه في حظه لیصلح له بيع الثلث 
ويل ون السا دن كان جات جا تزا على مذهب ابن القاسم ا 
ییعه من الوارث ولا من غيره » لأن ذلك من الغرر التيي عنه في البیوع » وان ۸ يرد 
الزوج شراءه لم يكن بد من تأخير الأمور الى موته وباللہ التوفیق . قاله قب بن رشان 

سؤال عن اختلاف الزوجة والورثة ي التركة وعن مصالختا الورثة ومنفذ الثلث (21) , 

جوابك - وفقك الله - فيما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع وادعته الزوجة 
أنه لها فيما بملكه النساء [ وفيه من ] الخلاف ما علمت . ما تفتی به » هل تستحقه 
بيمين أو بغير ین وما كان للرجل أو ما فصا حها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيا 
ما حكها مع الناظر في الثلث . 

اخواب : تصفحت السوال وت فوق هدا ‏ وما ادعته الز وحه من متاع النساء 
أنه لها وكذبها فيه الورئة وادّعوه ملكا لموروثهم فلا اختلاف في وجوب المین علیہا فيه ۽ 
فان نكلت حلفوا زات رة ميان وانما الاختلاف عندي إذا لم يحققوا الدعوى اله 
موروٹہم وقالوا لا ندري لعله لموروثنا فاحلف أنه لك فالاختلاف المأثور في هذا جار 
على الاختلاف في لوق بمين اللہمة: والذي آراه في هذا الوجه نظر الحا كم فيما 
بظھر اليه من ضعف التہمة أو قوتہا . وامَّا ما كان للرجل اوضما فصا ها عليه الورثة 
فالنظر في ذلك للناظر في الثلث . إن رای إمضاء الصلح نظرًا أمضاه وأخذ ثلثه 
للوصية وترك الراة . وان لم یرہ نظرًا بان ظهر إليه آنبا ترضى أن تصالح بأ کثر من 
ذلك أو ترا من الجميع ولا تحلف كان من حقه أن لا يمضيه ؛ فان صا حته على بمينها 
على الثلث بشيء كان له وم يكن للورثة فيه شيء ؛ وان نكلت عن المین غرمت له 
ثلث ما زاد على ما صالحت عليه الورثة » وله ثلث ما صالح عليه الورثة على کل حال 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

ب ان على هذا السؤال : تاملت الؤال : وما كان للنساء فتستحقه المرأة 
بيمينها » وما كان للرجال والنساء فيستحقه ورثة الزوج بأبماهم. وكذلك ما كان 
للرجال خاصة وصلح الورئة مع الزوجة لا ينفذ على الناظر في الثلث إن شاء الله . 
قاله : محمد بن أحمد وی قال مممر (22) : والدنانیر والدراھے إذا تنازع فیا 
الزوجان وني سگتہما فهي للرجل مع ین إلا إن كانت الرأة حدیلة عهد بیع دار أو 
غيرها مما يشبه أن يكون المتنازع فيه نا فيكون ها ذلك مع بینم . قاله القاضي 


21( السوال وجوابہ ل تاوي ابن رشد : [1232.123. 22( هو ولد القاضي عياض . 
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للزوج مع عینه . وقال ابن القاسم وابن وهب والغيرة : يقسم بينهما. وما كان مما 
تصدق فيه الراة أنه ها . فقالت لیس هو لي ولا لزوجي واذعت لغيرهما ۸ تصدق. 
وکان القول قول الزوج . وامّا إن كان التنازع فيه بيد أحدهما فالقول قول من ذلك 
الٹیء بيده من الزوجین . وحکی بعضهم انها مسالة اجماع » وانما بلتفت الى متاع 
النساء من متاع الرجال إذا كان في البيت ولم یکن بين أحدها. 

رأيت بخط أبي - رضي الله عنه - : وني نوازل القرويين سثل أبو محمد ابن 
ابي زيد عمّن اشترى لامراته قنطار كتان فعملت به ثوبًا ثم طلقها/ فادّعاه واذعته . 
قال : يتحالفان جمیعا ويكون الثوب بینہما بقدر ما له من القطن والکتان . وما لها من 
قيمة العمل » وهذا اذا رت انه اشتراه وادعت انه اشتراه لماع واما ان ۰ تقر بذلك 
ينها . وحكى الشعي في نوازله ان ابن مزين مثل عن الراة تدّعي في تركة زوجها ما 
تشاء منها. أعليها يمين والقاعون عليها اولاد من زوجها. فقال : نع . تحلف وليس ھا 
من دعوى الولد . لأنها ها هنا مدّعة فحکت السنة بان حلت . وفہا اہضا ان 
الأبوين إذا قاما يطلبان النفقة من ابنهما. وأئبتا العدم فان ابن لبابة كان يوجب المين 
علهما. ويقول : الاستحلاف ها هنا للسلطان . 

قال ابن بسام : هذا لا يتبع عليه ابن لبابة » لأنه لا يمين للسلطان على الناس 
ولا هو خصم لاحد منهم . فقال ابن العطار : والفتیا عندنا بعده يسقوط امین عنه » إد 
لا يحلف الأب لابن . 
2 هذا هو قول مالك ؛ وقول اين القاسم ٤‏ المدونة . ووقم ۴ 
النوادر قال ابن القاسم : إذا سمح الابن في يمين أبيه أحلف له وكانت جرحة في الابن 
ونحوه في سماع اصبغ عن ابن القاسم . 

وقال : لا جوز شهادته لانه عقوق ولا يعذر في ذلك با حھل . ولابن الماجشون 
في سادس المانية : له أن يحلف آباہ في ا حقوق. وليس هذا من العقوق . 

وقال ابن زرب : إن كان الأب من أهل الخير والعافية لم يحلف لابنه » وان 
كان من أهل الشر حلف له . قيل له : أرأيت هذه الرواية ؟ قال : لا ء إلا أني استحسنه . 
: وأخببني من أوّقه أن أبا عبد الله المازري الهدري أقتی بہذا۔ 
22( هو ولد القاضي عياض . 


قال محمد 


قال محمد 


¥ تتاب الاحباس 24 


يشهد من تسمی اسفل هذا العقد من الشهداء انهم شش احباس چ 
خلف , اف [ مسا ] الصدیی ! ۲ والد الفضل ویوسف » ويعلمون ان هذه الاجا 
حبسة على یوسف وعقبة › وان عدة هذه الاحباس المذكورة : الدار الى عقبرة 
ال وله (2) مع الانوتی التصلی با حد جميعها من القبلة والشرق : الزقاق اطابط 
منپا الى مسجد ابن الخنشية“ »> ومن الحوف”" دار ادریس بن عطاف القرار ومن 
الغرب الزقاق الطالم منه إلى مسجد ۳ الذ کورة(؟. ومن هذه الاحباس : الثلاثة 
الدور المتلاصقة بعضها ببعض مع الحنينة التي في ظهورهم""" محومة مسجد ابن علا 
قومه » وحد جميعهم في القبلة جنان المساكين ومن المشرق دار ورثة الأصيلٍ › 
ومن الغرب دار ابن وشقون» ومن ا لحوف الزقاق الكبير فيه تشرع أبوابهم » ومن 
الأحباس : الدارين المتضامّين مع المصرية التي هي ملصقة بهما على باب الدرب حد 
جميعهم من القبلة دار ار ومن المشرق دار ابن ا حانیة مع الدرب غير النافذ من 





)١‏ مومس بيت من البيوتات الشهيرة بالعلم في سبتة » وهو بيت يتتمي إلى عرب الصدف » ومہم ومن إخوانہم 
البربر كان سکان سبتة على عهد البكري : وقد اشتهر من هذا البيت : 1- حمود بن خلف صاحب الأحباس 
امد کررة ل هذا العقد. 2 - بوسف بن حمود الذي ول فضاه سبتة فا وعشرین متا الم 
منة 428 ه له ترجمة حافلة في الدارك 7 : 280 وصلة ابن بشكوال 2 : 645 وبغية اللتمس : 

3 - الفضل بن حمود اخوه (الذ كوو هنا). 4- حمد بن بوسف ولد المد كور قله . كان احد 
وكان مرموقا لدی البرغواطیین رليم ا حمودبین (الدارك 7 : 284) . وکان للفضل الذ كور اولاد نبہاء مهم 

5 - قاسم بن الفضل استخلفه عمّه يوسف على قضاء سبتة عندما مافر للحج (المدارك 7) re‏ 
الفضل ول القضاء (المدارك 7). 7- ابو علي حسين بن الفضل : كان يدرس الفقه بجامع سبتة وله ترجمة في 
المدارك 8 : 205 , 

2) أنظر نی مقبرة زكلو (زجلو) ومن دفن بها اختصار الأخبار : ۰22 39ء 54. 

3) القبلة : الحنوب . 

64 ذکر الأنصاري أنه كان في سبتة ألف مسجد ؛ وابن الخنشية هكذا في الأصل ء وقد مر ذكر محمد بن أحمد 
المعروف بابن الخشية فلعله صاحب المسجد . ولكن هذه الشهرة قد يكون لحقها نحريف. 

5) الحوف: هو الشرق. والقرار وردت هكذا في الأصل. وقد تكون : الفرّان أي صاحب الفرن. 

6) تكرر ذكر مسجد مقبرة زجلو في بلغة الأمنية . 

7 کذا خ الأصل . 

8) یعرف بابز علا قومه في سبتة انان : أحدهما ابر محمد حسن بن يخلف ؛ بن قاسم الأنصاري . من مشاهير 
فقهاء سبتة (المدارك 8 :171) وثانيهما اخوہ قاسم » كان یل الخطة والصلاة : وهو من أهل الطلب والسماع 
ومن تلاميذ یوسف بن حمود (المدارك 171:8:7). 
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الحوف دار ورية البطليوسي » ومن الغرب الدرب غير النافد وفه U‏ ابوابهم › وهلا 
الدرب ہجار مہ کی سوه پوت ابن ای مسلم › ومن هذه الأحباس الفرن الذي 
لخد یت بن اف مسلم . > حد جميعه من القبله والغرب الدار المعر وفه باسم ابن 
القرطي » ومن الحوف حمّام ابن القرطي ؛ ومن المشرق الزقاق افابط منه . والعخار 
الى مفسرة السوق ؛ وفه شرع تابه 6 وی هد ه الأحباس الحانوت الي بسوق ا حجامین 
عفر به من مسجد المميرة المذ كورة ) وحد جميعه من الله والشری فندق احمد بن 
إبرأههم الزيات » ومن الغرب حانوت احباس الما کن ؛ ومن وف : الرفای الخارج 
منه الى مقبرة السوق وفيه يشرع بابه » ومن هذه الأحباس : الحانوتان الملاصقان لسوق 
الشماقن ہاب عا ورية ابن شی ومن الملة الشارع الطالع مه الى سوق 
اي وفيه یضرع أبوابها . ویعلمون آن هذه الأحباس الذ كورة فوق هدا حبس 
على يوسف وعقبة . ويعلمون ان ليس لبي البنات من عقب يوسف فیپا حق ولا دعوى 
ولا حجة » ويعلمون انه ۸ يق من عقب يوسف بن حمود بن خلف ا حبس حاشا 
بن بن ره بن الفضل ب سو ٹس رس مسر یئن شب 
و کی اي بن الفضل » وأخوه حمود بن خلف / بن حسين 
۹ انفر صوا شر جع هد ه رسيي وبي بليهم . وعل ذلك كان 
ا ع کا بارعا کاموا جا وتات یق ام کي كي لخبي عن ۲ 
ثلااث وممانين وار بعمائة . مل بن غاري الحسبي وزكر یاه بن هارون المضاعي > وعلی 
۱0 
ابن نحيى بن عبد الله اللخمي : 


9( المراد به في أغلب الظن ۔ محمد بن عما الله الأمري المر وف بابن الشیخ » کان حدث سبتة ي وقته › وقد 


شهر بالخير والصلاح والورع ؛ ترق سنة 400 هم صلة ابن بشكوال 2 :562 . 
۲ بغول صاحب اختصار الأحار : 39 ی اثناء حدبله عن أسواق نة : «ومن آخرفها قد را واجملها مراى 


کتاب الأحباس 5 


وشهد ابو بكر بن علي القيسي وعل بن الحسن الكندي وحماد بن أحمد 
الأنصاري . ومنصور بن علي الأزدي على إشهاد عبد الحبار بن مسعدۃ'''' على 
شهادته ي التخلیص على شهود الاصل الثلاثة المذ كورين . 

السؤال على هذا العقد : یتامّل الفقيه الأجل أدام الله توفيقه العقد ا موسوم فوق 
هذا الضمن معرفة شهدائه للاحباس المذ كورة إلى آخرہ بان فاطمة ومريم آخر عقب 
احبس قد ماتا فقام ولد مریم يطلب حقه في ا حبس لكونه ابن بنت ء وأصل 
التحبیس غير موجود ولا يعرف كيف وقع 7 ما استرعی من شهادة الشهود ها هنا. 
وقد ماتوا وثبتت شہادنہم وي علمك ما في مسألة بني البنات من الخلاف . وقد شهد 
الشهود ها هنا ؛ ؛ فإخراجهم من ا حبس آخر العقد أن على ذلك كان أصل التحبيس 
واحتج ابن البنت بأن شهود العقد لم يدركوا زمن ا حبس > فکیف علموا اهل التحبيس 
وشهدوا به مع تآخر زمنہم » فن أين علموا ذلك على أن طرق العلم في ذلك كثيرة ء 
وأراد أن بوهن بذلك شهادتهم بإخراج بنات البنات منه . فتامّل - أعزك الله - هذا 
الفصل . م إذا لم يظهر له ي الحبس حق ووجب رجوعه إلى العصبة من بني الفضل 
المسمين فيه الذين می الشهود اعیا: نہم فإنهم آخر الناس بعد مریم وفاطمة . فإذا 
انقرضوا فرجعها إلى بنییم من بعدهم وبني بنيهم . وزعم الشهود أن على هذا كان 
اصل التحبیس وان ذلك كان في علم شهوده وي اولائك الاعيان من مات 
وترك ذریةء ومنہم من هو اليوم حي » فهل ترى دخول بني من مات مع الأعيان 
الأحياء ها هنا لا سيما إن كان فیہم [ .. ] وقد علمت ما في مرجع الاحباس ومن 
اح پا من الخلاف» ولکن زاد الشھود ها هنا نی لفظه أن على هذا حبس ابس ۲ 
فصار اذن درام بالنص لا امرجم ولكن غلط الشهود وکاب الوثيقة ي هذا 
اافصل اذ حت أن یکتب أن احق الناس بعد انقراض فاطمة ومريم المذكورين بنو 
اعمامهم من بني الفضل بن حمّود الذین في قيد الحياة منهم عند تاريخ هذا الاسترعاء 
فلان وفلان ثم بمشي إلى اخرما ذكر في العقد فإن نص العقد الکتوب يشعر بان 
ذكرهم وتنم بأسائم وقع في أصل اليس وعليهالعقدت ام بعد ذكرهم : 
وعلى ذلك. كان اصلها في التحييس ومعلوم ارد ان آباء هولااء ی 
زمن اللحبّس ولا بعض جدودهم فكيف هم وانا أراد الشهود واللہ اعلم ما آشرنا إليه 


۱۱ هؤلاء المذكورون هم شهود أو عدول موثوقون في سبتة ولا توجد لحم تراجم . 
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فلم بحسنوا العبارة عنه أو لم يحسنها من قيد شہادنہم فیتامّل أبضا أُعرّہ الله بتقواه هذا 
الفصل الأخير » ويرى كيف يقسم هذا الحبس هل على أهل المرجع من العصبة وهل 
هو مرجع حقيقة أو حکه حكم النص ؛ وهل بضرب فيه لبني من مات مع أعيان من 
سمى ویشترکون فيه على السوية أو على قدر الحاجة » أو يجوز الأقرب دون الابعد ره 
بان شافا أن شاء الله , 

اخواب : تصفحت السؤال الواقم فوق هذا الكتاب ونسخة عقد الاسترعاء 
بالتحبيس الواقعة فوقه ووقفت على ذلك كله واذا كان شهود العقد قد ماتوا على ما 
ذکرت ففات أذ پسالوا فاذا علموا نیدی الشهادة فى قا من ذلك ما يني 
الاحتال أن یکونواعلموه ممّا تضمنه أصل التحبیس وان کانوا لم بدرکوا ابس 
بالشهادة على الشهادة وعلى الشهادة على الشهادة او باشهاد قاض (باهم على نفسه 
شوته عنده» وما ما شهدوا به من أن مرجع الحبس إلى من موہ على الترتيب الذي 
ذكروه بالأمر في ذلك على ما ذكرت والله اعام من أنهم شهدوا بذلك على المعنى وم 

يحسنوا التعبير عنه ؛ ولا يوجب ذلك بطلان شہادتہم ۰ فیرجع ا حبس إذ قد انقرضوا 
بانقراض عقب ا حبس عليه بوت فاطمة ومريم اللتین هما احر العقب على ما تضمنه 
العقد إلى من بٹی ممن سموه ي العقد من عقد الفضل وال ولد من مات ؛ ومنهم . 
بداو ۳ في حظ آبائهم » ولا يدخل فيه ولد من بن منم مع أبيه/ ما دام أبوه 
کاو اون صار ا إل ابنه وی مات متهم ولا E‏ 

بهم وعل عن مات مهم + والشهور من مدع ابن اقاسم تاقیل ار متيب علی 
الغني ء وذي العيال على من لا عيال له. وقد قیل : انه لا يفضل احد منهم على 
صاحبه محاجة ولا بكثرة عيال وهو قول ابن الماجشون وبه جرى العمل عندنا في 
الأحباس العقبة کهذه السألةء لأنّ عقب الفضل ما يدخلون في هذا اليس بنص 
الشهود على دخوهم فيه إذا انقرض عقب يوسف لا عرجم الاحباس حسبما ذكرته في 
سؤالك وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد. 

ب ان على هذا السؤال : تأمّلت السژال وشهادة الشهود في الاسترعاء في 
الحبس القیّد في نظر هذه الورقة ينبغي أن تعتبرء فان كانوا من أهل العدالة ان 
والتحقيق بالعلم بالشهادة فقد يتوجّه حمل شهادتهم على الکال ؛ وأنهم عرفوا الحبس 
بالسماع الفاشي المستفيض من أهل العدل وغبرهم » أو من شهادة قوم عدول 
اشهدوهم على شہادتہم فاضربوا في عقد الاسترعاء عن ذكر معرفتہم للحبس ه 


كتاب الأحباس 197 


واقتصروا على ذكر جرد العرفة منهم فقط . فيرجع الحبس على هذا بعد انقراض 
عقب المحبّس عليه يوسف وهما : فاطمة ومريم المذكورتان إلى بني الفضل حسبما 
تضمنه عقد الاسترعاء من تسمیتہم فيه . ثم لا ينتقل الحبس إلى واحد من الدرجة 
الثانية من بي الفضل إلا بانقراض ابائهم المسمين كلهم ؛ ومتی هلك واحد یرفع 
نصيبه إلى من معه في ا حبس إلى من يستوجب ميرائه من بنيه » والخي والفقیر من بي 
الفضل المسمين من مثابة واحدة. وان كان الشهود من أهل الغفلة وقلة العلم بموقع 
یا وبخلاف الصفة الي وصفناها أولا فشهاد مهم غير عاملة عندي ؛ اد قد کن 
انهم لم يعرفوا ا حبس من الوجوه التي تصح با الشهادة في الأحباس ٠‏ ولعلهم قد راو 
عقد الحبس ووافقوا على مضمّنه خاصة فظنوا من جهة الغفلة أن ذلك مما یکفہم في 
الشهادة وقد فات كشفهم عنہا بالموت ء غير أن الأحباس الذ كورة لا تنتقل بسقوط 
الشهادة من حکم کین إلى حکم ال اذ لا روباسين وترجع علی هذا 
ال من هو اقرب باحیس بوم المرجع ادا کانوا فقراء او من كان منم فقيرًا وان كان 
اقرب الناس ال احببس يوم الرجع أغنياء فلا قرب الناس منهم إذا کانوا فقراء ء وان 
كانوا أغنياء فني الفقراء والمسا كين ولا شيء لولد البنات فيه » هذا الذي ظهر لي في 
سوالك والله أسأله التوفيق . قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 

قال محمد* : حكي عن القاضي ابن زرب أنه كان یفتی في قول احبّس : 
«على ولدي» بدخول ولد البنات ويقول شم : الدخول بلفظ احبس وعقدہ ولا دخول 
هم بقول مالك ثم رجع عنه وقال سواه . 

سؤال ان من هذا المعنى : 

جواب الفقيه الأجل ادا م الله تأييده في عقد تضمن تحبیس فلان على ابنيه فلان 
وفلان مجمیم آرضه بالسوية بینہما والاعتدال حبسها علیہما وعل اعقابہما حبسا مؤيّدًا 
وام عقد ا حبس على واجبه وحوزه » ومات الاب والابنان بعده وترکا عقا كثيرا 
وعقب آحدها أ كثر من عقب الآخرء وني بعضهم حاجة نکف ترى قمة هذا 
الحبس بين هؤلاء الأعقاب ۰ هل على الحاجة » أم السوية ء أم يبقى في يد کل عقب 
ما كان في يد أبيهء وجه لنا رايك في ذلك نعتمد عليه إن شاء اللہ مأجورا. 

الحواب : تصفحت - ادام الله توفيقك - ونہج إلى کل صالحة طريقك سؤالك 
هذا ووقفت عليه والواجب في هذا الحبس إذا كان الأمر فيه على ما وصفت أن 
ينقسم على أعقاب الولدين جميعًا على عددهم ء وان كانت عقب الولد الواحد أ 
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من عقب الولد الآخر بالسواء إن استوت حاجتهم » وان اختلفت فضّل ذو الحاجة 
منهم على من سواه ء با يؤدي إليه الاجتہاد على قدر قلة عياله او كثرتهم ولا يبقى 
بيد كل واحد منہما كما كان بيد ابيه قبله وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد . 
جواب ان على هذا السؤال 
تأملت سؤالك ووقفت عليه » ولا يكون من الحبس في يد کل عقب ما كان فی 
ید أبيه منه » وإنما سبیل قيمة الحبس على أهله في غلة أو سكنى على غير معيّن من أن 
بژثر به أهل ا حاجة والفقراء فا فضل عنہم كان بين الأغنياء منهم » فإن استوًًا في 
حال کان بینہم على السواء وإن كان ما يسكن فن سبق إليه سكن ول يخرج أحد 
لأحد وان نازعوا/ في ذلك وم يسعهم بحملهم أكرى عليم وكانت فا ينهم وان 
نحقيقة الصواب لا رب غيره. قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 
سؤال عن الشهادة على الخط فما بتعلق بالأحباس وعن القضاء ي 
غلنها : ی ١‏ 8 
جوابك - وفقك الله - - ي عقد اشتراء فندق مات شهوده وتضمن اعلام البائع 
المشتري بان ريع اق میں ووقع البيع على ثلاثة أرباعه وبق جميعه بيد الشتري 
بستغله ازید من أربعين سنة » ثم عثر على هذا العقد وفيه شهادات عدول فشهد على 
خطرطهم › هل ححمه حکم الشهادة على على الخط في الأحباس أو لا وما الحكم ي 
غلة هذا الریع ينه مأجورّاء هل يجوز هذا لکونہا في حبس » أم لا يجوز لکونا 
استرعاء على اقرار پو ہیس . وكان بين المتأخر ين فيما علمته في هذا الفصل خلاف . 
اخواب : ےت أعزلك الله بطاعته سالك هذا ووقفت عليه » والشهادة على 
الخط في هذا جائزة على مذهب من لا مجیز الشهادة على خط الشاهد الآ في ا حبس 
لا في الغلة عند من فرّق بين الحبس والغلة وغيره وهذا موجودٌ في هذه السالة وهي 
ما بتعلق بالحبس من الحق لله عز وجل ء وذلك استحسان والقیاس ان لا فرق فيه بين 
ایس وغيره والغلة فيما مضى لا يحكم بها على ا حکوم عليه ء إذ ليست لمعيّن » وإنما 
يؤمر بإخراجها وتفريقها على السا كين » ويوعظ ي ذلك ويوثم فيه » فان لم يفعل فهو 
اد کے التوفيق » قاله : محمد بن رشد . 
ب ان على هذا السؤال : تأملت سؤالك وجائز أن يشهد على خطوط شهود 
قد الي کر اليس متظم مع يء وت اد بذاك ويقضي عل اي 
مرة جمیع ما استغله في حصّة حصة ایس وهي الر بع من الفندف ؛ واذا ثبت استغلاله 
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لحصة الحبس مع الثلاثة الأرباع التي ابتاعها ولم يكن عنده مدفع في ذلك » و يوضع 
ذلك ي السبيل الي شرطها ا حبّس » فإن جهلت فی الفقراء والمسا كين وبالله التوفيق . 
قاله : محمد بن احمد بن ا حاج . 

قال محمد* : تقدم للقاضي أبي الوليد بن رشد - رحمه الله - نحو من كلامه 
هنا على غلة هذا الحبس ي باب انقطاع ا حاویج 

ال عن ريع بين أشراك حصة بعضهم حبس فدعاهم أحدهم إلى إجمال الع ۱۳ 

جوابلك - رضي الله عنك - في رجل أوصى في مرضه بتحبیس ربع ربعه 
مشاعا على رجل بعینه فات الوصي واراد الورثة اصحاب الثلاثة الأرباع او 
انصباءهم ويُجيروا صاحب الربع الوصی له به أن يحمل معهم البيع نی جمیع الربع 
فقال لهم الموصى له بالربع لا يازمني الاجمال معكم في البيع لاني ۸ أعبه أنا عليكم 
ولا أدخلت علیکم به ضرا واعا ورتم ما ورتم من هذا الربع معيبا ولم تصلوا إليه 
الا وهر معي . إذ لا ورائة لکم الا بعد وصيتي فلم احدث لکم عيبًا يلزمني فيه أن 
اجمل البيع معکم » هل ما قال صحیح ولا یازمه أن جيل معهم البيع ام يلزمه ذلك 
ولا حجة له فيما قال. بین نا وجه الحكم في ذلك مأجورًا مشکورا إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الربع ما ینقسم قسم وان كان لا ينقسم باع الورثة ما وجب 
لهم في میرانبم وليس لهم مع الموصى له كلام والله أسأله التوفيق . قاله : محمد بن 
سا 19" 

سژال عن هذا العنی وعن الشفعة فيه ومن احق بها احببس أو ا حبّس علیه؟ 

جواب الفقیه الأجل وفقه اللہ في اشراك في ربع بعضه محبس على آخر فاراد 
بعض الاشراك بیع نصیبه من الربم ودعا الافن من شرکائه غير صاحب ا حبس إلى 
إجمال البيع فقالوا له : لا یلزمنا ذلك إذ الاجمال في البيع إنمًا هو لاستقرار امن في 
بيع ابحملة ودفع المضرة في بخس المن في بيع النصيب الفرد ولانا لا نقدر على 
إجمال البيع في الحملة لاجل النصيب الس فبع نصيبك إن شئت اودعے فهل هم 
حجة ولا يلزمون إجمال البيع معه أو لا حجّة شم ویلزمون ذلك لأن امن في الأ کثر 
اغزر منه في الأقل أم لا يلتفت إلى هذا إلا بیع الحملةء وهل لصاحب الحبس أن 





ه) محمد هنا هو ولد القاضي عياض . 
2 هذا السؤال وأجوبته في المعار 7 :75 . 3 تقدّم التعريف به . 
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بشفع إذا وقع البيع ام لا؟ وإذا كانت الشفعة هل تكون أولاً لمن حبس عليه . بينه 


ماجورا أن شاء الله . 


ا حواب : لا یلزم الأشراك البيع بس ھک ميل اق اكيم + ۱ من أجل الحظ 
احبس ولصاحب ایس الاخذ بالشمعة : ٤‏ :وام إن أراد ان اا مہہ تملك ما 


باخذہ فليس له ذلك وبالله التوفیق . قاله : محمد / بن رشد. 


جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال وإذا كان بيع الشريك وحده يقلل 
الین في حصته ويكثره فہا إذا باعها مع سائر | شرا که [فلیس له] أن جرهم على 
بیع معه » فإذا نفذ بیعهم فالشفعَة للمحبس إذ كان مرجع ا حبس إليه وان لم يكن 
مرجعه إليه فلا شفعة له إلا أن يريد انحبس أو حبس عليهم أن یلحقوا ذلك بالحبس 
فذلك لهم إن شاء الله . والله الوفق للصواب . قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 
ب ثالث على هذا السؤال : إذا كان الملك مما ينقسم من غير ضرر على 
بعض اهل الأنصباء قسم بینہم فا صار للحبس كان على ما وضعه ا حبس وما صار 
لبنيه الشركاء منح كل واحد منہم في نصيبه بعد القسم ما شاء من بيع او إمساك او 
غير ذلك ؛ فإن كان مما لا بنقسم الا بضرر على بعض الشركاء - والضرر عند ابن 
القاسم أن يصير في حظ أقلهم ما لا ينتفع به أو ما لا کبیر منفعة فيه - فيباع جميع 
الملك » فا صار للحبس من المن في حصته اشترى به ما يكون حبسا في مثل ما جعله 
فيه احیس من ا* شراكه أو شریکه » وما صار لشركائه من القن فيم ینہم على قدر 
حصصهم والله ولي التوفيق . قاله : محمد بن داوود 
جواب رابع على هذا السؤال : قال ابن الماجشون - رحمه الله - : ومن حبس 
شقصا شائعا من دور أو حائط وبعض الشركاء غيب وطلب من حضر منہم القسم أو 
ابيع فليكتب القاضي إلى الغائب لیوکل وان بعد سم عليه من حضر فا وقع 
میں ۱۶ حبسا وما كان لا ینقسم , یم فا للمحبس اشتر ي به مثل ذلك ويكون 
حبسا والله اساله التوفيق : قاله : محمد بن اےاعا 15 . 
قال محمد" : أخبرني الفقيه الحافظ ابو على بن سهل7!) شيخنا - وفقه الله - 
قال : سيل الفقيه الحافظ شيخنا الامام القاضي ابو الوليد بن رشد - رضي الله عنه - 
عن أيتام هم نصيب مشاع في ربع غلة فدعاهم شريكهم إلى إجمال البيع معه ؛ 
فاحاب : 


4 تقدم التعربف به. 5ا) تقلام التعریف به. 16) هو ولد القاضي عياض. 7ا) تقام التعريف به. 
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اقلت د وجي الله - وإياك السؤال ووقفت عليه ء ولا يلزم الشرکاء الأيتام ولا 
غيرهم ما دعا إليه شريكهم من البيع أو المعارضة وإن كره البقاء معهم على الشركة 
باع نصيبه ممّن شاء على الاشاعة بما وجد من العن ء ولا حكم بیع ما لا ينقسم إذا 
دعا الى ذلك أحد الأء شرا فا كان من التشارك فيه شر ين كالدار والخائط . 
وامّا مثل الحمام والرحى وشبه ذلك ما هو للغلة فلا ء وبالله التوفى 2180 , 

قال محمد : وقد حكم أبي - رضي الله عنه - بهذا وقضى به فيما يستغل 
وكان قضاؤه بذلك وقد تبين له من طالب البيع الضرر باشراکه وإخراج ملكهم 
عہم دید حر اله عله - عل هذه المسالة وفصوها واستوعب الكلام في 
معانيها ورجَح اقاویل الناس فما في تنبيهاته على المدونة وقال : ما قاله شيخنا القاضي 
ابو الوليد في رباع الغلات له وجه من النظر . 

ورایت في وازل القرويين ان احمد بن نصر الدّاودي سثل عن دار به بين ان او 
اراد أحدهم أن يُدخيل نصيبه في الدار للیع : > فقال ليس ذلك له » فقيل له :فان کان 
ما يصير له من الدار الشيء ء اليسير وهو إن أدخله على جله لم يصر له شيء.فقال:وإن 
كان ما د کرت › ورات له اشا - رحمه الله - وقد سئل عن مثل هذا وقيل له : 
وان حصل لأحدهم ما لا ينتفع به ولا ما يبني فيه مسکنا كيف يصنع وقد قال ابن 
القاسم في المدونة : إن صاحب القليل يحبر صاحب الكثير على البيع وعلى هذا جرت 
أحكام أهل المغرب عامّة» فقال: ليس هذا بشيء كيف جر صاحب القلیل 
صاحب الكثير والله تعالى قول : ما قل منه أو كثر نصا مفروضًا. وقال أيضا : 
قد توصل الناس بهذا إلى إخراج الناس من املا کهم بغير رضاهم واحدئوا ۱ فى ذلك 
واحتالوا به واللہ تعالى يقول :ولا كلو أموالكم بينكم بالطل إلا ان تكون تجارة 
عن رن سکم وان تم بین أهلها فيعطي کل واحد منهم ما يصير له مما قل 
أو کثر نصیبًا مفروضاء قال وهو قول مالك بن أنس . 

قال أبي - رضي الله عنه - في تیاه : قوله بنع الإجبار عل اليع جملة وأ 
قول مالك يريد على أصله في قسمة كل شيء وان انقسم على ما لا بنتفع به جميعهم 
أو على ما لا بتفع به أحدهم وأقلهم نصيًا أو على ما لا ينتفع به الا أحدهم على 
اختلاف اصحاب مالك في ذلك » وذهب [عبد] الحق إلى ما ذهب اليه الداودي 


8 تراجم في فتاوي ابن رشد . 
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وابن لبابة وا کثر فقهاء قرطبة في احکام ابن زياد من أنه لا يباع بدعوی/ من طلب 
البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى توجهت فيه منفعة » ولا براعی ضرر القسمة 
في ذلك ۰ وقال الداودي و کل لله : فان اجابوه الى البيع فلما استوى العطاء 
اراد ان بأخذ حصصهم عا يلغت و تمنعواهم‌من دلك ء قال : من دعا من الأشراك 
إلى ال بيع فليس الأخذ بعد ذلك[ لَهُ | ء ویس يقول أحد من‌یقول بیع ما لا ینقسم أن 
الأخذ في البيع لمن دعا إليه وانغا الأخذ لمن دُعِيَ إلى البيع وليس لمن دعا إليه . 

قال محمد : هذا ظاهر قول ابن القاسم في كتاب القسم من المختلطة إذا دعا 
احد الأشراك إلى البيع وقال صاحبه لا أبيع أجبر الآبي فإذا قامت على امن قيل 
للذي لا يريد البيع خذ إن شئت او بع صاحك . 

قال ابي - رحمه الله - ي تنبہاتهہ : تامل أن التخيير اغا هو للانی احبر على 
البيع » وبحسب هذا إن آراد الذي طلب البيع ضمّھا إلى نفسه يحب أن لا يمكن من 
ذلك إذا استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه وأنه لا حاجة له في البيع وإن كان 
اغا مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد بالسكنى أو . . ودعا إلى المعاوضة 
والبيع لذلك فمَنْ اراد منهم ضّمَّهُ بمعاوضة أو بشراء فذلك له لا امتنع 
جميعهم من الانتفاع به على الذي ارادوه . وكذلك لو كان ميراثا وم يحتمل القسم 
فباعوه ليقسموا تنه أو باعه عليهم السلطان وكان لمن شاه منہم ضمّه وإن كان یکره 
ا قاله ابن القاسم وبه آفتی تبیغ وعمل القضاة » وذهب أبو سد“ اللخمي 
أن الاختلاف ي القسم ٤‏ هذا كله فما ورث أو اشترى للمنفعة » فأما الشتری 
للتجارة فلا یقسم » وكذلك يحب أن لا يحبر من ابي البيع على البيع الذي على 
الأشراك خلاف فيه حتى يبا جملة » وكذلك يجب أن يكون هذا كله آیضا فيما 
ورث واشتراه الأشراك جملة وفي صفقة › فاما لو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردا 
او بعضهم بعد بعض لم يحبر أحد منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعي إليه لأنه 
كذلك اشترى ولا يطلب الربح بإخراج صاحبه من ماله . 

قال أبي - رضي الله عنه - : ما قاله أبو الحسن صحيح وبالله التوفيق . 

سؤال عن دار اشتریت فحبست بوصية » هل هذا التحبیس فیا فوت أم لا؟ 

جوابك - وفقك الله - في رجل اوصئ بشراء دار توقف حبسا بمسجد فامتٹل 
وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيئا وحبس الدار ثم ظهرت بها بعد أمد عيوب قبيحة 
مفسدة لكثرة منافعها توجب ردّهاء هل [ يبطل] هذا التحبيس ويكون كمسألة العبد 


الموصى بشرائه وعتقه لنصهم أن ا حبس معيب » ام تراه في ذلك مأجورًا. 

الحواب : تصفحت مؤالك هذا ووقفت عليه وليس محبيس الدار على هذا 
الوجه الذي وصفت مما يفوت ردها بالعیب ‏ وإنما يكون التحبيس فوتا بالدار يمنع من 
ردها بالعیب اذا اشتراها الرجل لنفسه ثم حبسهاء واما سار وی سيا 
اشتراها للحبس للإيصاء إليه بذلك فلم بنتقل اللك فہا بتحبيسه إيَاها بعد الشراء عم 
كانت عليه عا ا٭ شتراها له لأن تحبيسه إياها بعد الشراء نما هو إعلام بأنه اشتراها من 
مال الموصي على ما أوصى به إليه من أن تكون حبسا فله أن يردّها إذا وجد بها عيبًا أو 
أن تکون ملكا من اجل أله وکیل عل شرائها یامه الضبان إن اشتری ما لا بمتخف 
مثله مثل ما إذا اشتر ى موكل على شراء سلعة فوجد بها عیّا فله أن بردھا وان لم تكن 
ملكا له هذه العلة ولا يشبه هذه المسألة مسألة العتق لن للعتق حرمة تنم من رده وهو 
موارثته الأحرار وجواز شهادته وما أشبه ذلك مما يتبيّن به ا حر على العبد وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

جواب ب ان على هذه المسالة : وتفويت التحبيس في الدار مما عنع رجوع ردھا 
ال البائم من اجل البيع فيا وقد فات موضم الرد والواجب لورثة الوصي ان بر چعوا 
بالقيمة ويومر الورئة بوضع القيمة في موضم . . تكون حبسا على السجد ٠‏ فان 
فصر عن ذلك وقف لاصلاح الدار حتى ينفد ويندبون إلى ذلك فان آہوا اس 
فقيمة العيب لهم مال من ءالهم يصنعون به ما أحبوا. قاله : محمد بن أحمد بن 
الحاج . 

سؤال عن كنيسة”') بني فیا مسجد هل تبقى أحباسها للمسجد أم تكون 
لبيت/ المال؟ 

جوابك - رضي الله عنك - - في أحباس حبسها نصاری ا ا 
هم ء وکان القسيسون يستغلونها وينفقونها في مصالح كنيستهم » وما فضل منها يأخذونه 
لأنفسهم › > فبقيت كذلك ما شاء الله الى أن أجلاهم الأمير من ديارهم 7 د المسلمون 
الكنيسة المذكورة مسجدًا تصلى فيه الصلوات الخمس ويخطب فيه ایام الحمع 
فبقیت الأحباس المذكورة على حافا یکسی منبا المسجد ويستغل الأعة الباقي » فبقيت 
كذلك مدّة من ماني عشرة سنة لم تتعرّض بشیء من الأشياء » إلى أن قام عامل من 


9 هذا الال مع جوابي القاضي عياض عليه في المعبار 7 :75-73. 
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عمال بيت مال المسلمين وأراد ضمّھا لبيت مال المسلمين بغير أن يستظهر بظهير من 
عند الأمير يضمها » فهل له أن يضمها لبيت الال من غير أن يأمره الأمير بذلك ؟ أم 
لا سبيل إلى ضمها على هذا الوجه المذ كور ؛ وكيف ان امره الامير بضمها لبيت الال 
ولايد ل ولو e‏ 

بستنم النظر فيا بيان شافيًا ماجورًا ان شاء الله . 

ا خواب : احباس اهل الذمة لا حرمة ها ٠‏ فاذا كان حبسها حا واراد الر جوع 
فیا او بيعها لم يتعرض لهء وان كانت هذه الاحباس قديمة وهي بيد أهل الذمة لم 
بتعرضوا فبا » واذا كان الناظر للمسلمين قد رای في مسالتك عند اجلاء اهل الذمة 
عن موضع كنيستهم ردّھا مسجدًا فمن أحسن النظر إذ لا بد للمسلمين النازلين مكان 
أهل الذمة الجلين عنہا من مسجد يقيمون فيه صلاتهم وللإمام بناؤہ لهم ٠‏ فاول أن 
يجعل ذلك من هذه الكنيسة ویو مسجذا ؛ إذ هي وأحباسها عند إجلاء أهلها عنم 

لبيت الال لارتفاع ايدي النصارى عنما إذ لا يتعلق لهم تملكها بوجه الا أن يكون 
حبس الكنيسة أو شیء من احباسها حّا فله الرجوع في ماله وبیعه ونقض حبسه لا 
ی وا ولا مالک طا فا کانث شم سی کم سکناهم » ا 
عنها بقیت للمسلمين» اذ لا ملاك ها وم ب پثبت كونهم صلحیین فيحكم لهم بحههم 
فاقامة السجد من وترك ما يقوم به السجد وما يحتاج إليه کحصیر ووقید وامام وخادم 
وبناء من أحباسها من النظر السديد ولا فيه من الغيظ للكفار لتصيير بيت كفرهم 
وطاغنهم ينا ذكر فيه لله ؛ ویقام فيه شرع الا > وبالله التوفق » قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا ا حواب لم أنقله من خط .الشيخ . ووجدت له أيضا بخطه 
جوابا على هذا السؤال وهو وقفنا وفقي اللہ وإياك على سؤالك وقد كان تقدم مني منذ 
سنين جواب لابيك - رحمه الله - » والذي اراہ نی هذه القضة ان امر نصاری 
ساس او وہس بجی ایر رز کور میں ہہ اب 
يديهم حرى این أم هم عنوہ وأرضهم عنوة فیجرون محرى اھل العنوة ام 
لاو و جماجمهم عا لى الصلح والعنوة فتكون أحكامهم ف ذلك 
غير الحكين إذ لم يحقق من أمرهم ما تبنى عليه الفتياء غير أن الفقهاء أصحاب 
التاريخ والخبر » یذ كرون ان الاندلس منہا عنوة ومنها صلح وا کثر اموال المعاهدين 
انما هي فيما ذكر أنه كان عنوق لكني أقول : هؤلاء النصارى لما أشكل الأمر فہم 
وفيما وجدنا بأيديهم من الأملاك وجب کون ما بأيديهم وي أملاكهم لهم بحكم 


ا ہیی كل ی ayyy ES‏ 0000007 ` لويد E‏ جببببببببببببیاوماسسسسسسستستتتتصحج٘جبببببببیبیہیریںر - خکھوںد حب ا ا ب یا لأ سس 
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وضع اليد وصحة ا حوز الذي ۸ بجی ما يزيله ولا قامت حجة تبطله » وخرجت 
الكنائس والأحباس عن هذا الباب لاسيما بإخراجهم عنہا ومنعهم من التصرف 
واللفعة الي كانت لهم فيهاء إذ ليس وضع أيديبم علا وضع ملك إلا ما عرف 
حبّسه وتعیّن فله أو لورثته الرجوع فيه : إذ ليست احباسهم لازمة إذ لم يرد بها وجه 
اللہ ولا حبست له بل للجبت والطاغوت فترجع على ملك محبها ان طلا وسائر ما لا 
يعرف مالكه حكه حكم مال من انجلى منهم عن ماله ووقف ذلك ليت مال 
المسلمين » والامام ينظر فيه » وكذلك حكم الڈیر إن كان محبسًا لا مالك له وإذا 
كانت اموا مم وقراهم قد اشتراها منهم المسلمون [وسکنوها هم هم ومن اسلم 07 
وعمرت لزمتہم الجماعات للصلوات 9 الامام إقامة مسجد 7 او جامع إن كانوا 
یٹ تازمهم الجمعة وأحذهم بإظهار شعائر الاسلام مر من الأذان والتجميع واقامة 
الجمعة » واول ما وضع لمم السجد أو الجامع » فنی هذه البيع والديارات لقرب بنائها 
من بناء المساجد وکونہا غير مملكة وإرغام أنف الشياطين بتبديل كلمة الكفر بها وشعار 
الضلال بكلمة الإيمان/ وشعار الإسلام » ثم للإمام أن يترك الأحباس ذه الساجد أو 
يضمها إلى بيت الال ويقم للمسجد ما حتاج إليه من غير ذلك ؛ هذا الذي بظهر 
لي ۰ ولا يتوجه عندي سواه وبالله التوفيق . قاله : ابن عياض . 

سؤال عن البناء في حرم الاسر !20 , 

اشهد الفقيه الأجل أبو محمد ياسين أعرّه الله وأكرمه (21) على نفسه شهداء هذا 
الكتاب أن الحوانيت الأربعة التصلة بعضها ببعض مسجد القطانين من سبتة بحومة 
باب أبي مليح [وهي ] الحانوت الصغير اللاصق باب المسجد المذكور والحانوت 
الكبير الذي يليه المفتوح على بابين » والحانوتان التلاصقان باب الدرب الذي بط 
منه لسوق الزبت وباب الخوخة(22) انه بناها - وفقه الّه - من ماله رات كان بنفق 
من كرائها على السجد الذکور فيما يحتاج إليه من اجرة الامام فيه وشراء الزیت 
وا حصر وما فضل عن الکراء الذ کور وضعه حيث رءاه في وجوه الخير وسبیل البر 


0 بج عن هذه النارلة ی الصار . 

2۱( تقدم ذ کر هذا الفقیه ويبدو من تحلیته في هذا الرسم أنه كان من شخصیات سبنة الرموقة ولکن لا توجد له 
ترجمة فیما وقفنا عليه . 

2) مسجد القطانين وسوق القطانين وحومة أبي مليح وسوق الزيت وباب الخوخة كلها أسماء مواقم في سبنة 
الا سلامية ولست مما ورد ی اختصار الأخبار وبلغة الأمنة . 
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واد اي سی درب NON‏ 
ار جا عي e bl‏ بده وجعل إليه من الأمور ما كان بيده ثقة ۲ 
بدبنه ورضا بأمانته لا عاسبة ولا اعتراض من أحد عليه أمره بذلك دد 
عليه » وقبل الفقیه رای 20 ييه e a a‏ 
ابي محمد المذكور على ما فيه من صحة وجواز أمر بعد أن قری عليه وأشهد أيضا 
الفقيه ابر الحسين الم کور بقبوله لذلك كله في صحته وجواز امره وذلك ي شهر 
كذاء وقال الفقيه أبو محمد المذكور أيضا : إن المسجد الذي أمام دار سكناه الخرج 
من دار بنت ابن جماح !23 با احتاج إليه المسجد المذكور من إصلاح حصر وشراء 
زیت وإجارة إمام فذلك من كراء الحوانيت الد كورة وذلك ي التاریخ . 

اخواب : بلغني من قبل الأمير رسول ذكر أنه أمر أن يتصفح العقد المكسبة 
نسخته فوق هذا والبطائی الفردة منه وان أجيب عنہا با يوجبه ا حق فتصفحت ذلك 
وتأملته فلم أرَ في العقد بيانا في أمر البقعة التي ثبتت بت فيا الحوانيت الذ كورة فيه » هل 
كانت ملكا لبني فان حبسا للمسجد أو من حرم المسجد وأبيته أو غير ذلك » إذ 
لكل وجه من هذه الوجوه حکم يختص بەء لكي رایت في ؛ بعض البطائق المفردة 
ا معنونة باسم يحيى ابن اسن أن اغات ت المذ كورة الما یت فى حومة السجد وان 
للباني انا معطلا لا حبس له فادا كان الابن كذلك فواجب هدم ذلك البناء 
وصرف الأنقاض ال حیٔسة في حبس مسجد واعادة البقعة إلى ما كانت عليه قبل بنائہ 
لان بحرم المسجد ما للمسجد نفسه من ا حرمةء فلا يسوغ تغييرها ولا إباحتها لما لم 
توضع له المساجد من الامتهان بالسكنى وا لحماع وكون الحائض وا حنب فيا وغير 
ذلك ؛ كما لا يسوغ ذلك في المسجد نفسه هذا يوجبه ا حق في هذا الوجه ول اجب 
عن بقية الوجوہ للتقدمة الذكر لقول بجیی الذکور أن اخوائیت بيت في رة 
المسجد وأن للباني ابنا لا حبس له فنفى بقوله هذا سائر الوجوه » فلم يكن للجواب 


23) نو جمّاح من أهل سبتة ؛ ومن بيوت الحلالة فيا » ومنهم إبراہم بن جمّاح تلميذ الامام لأصیل ؛ كان 
من أهل الفقه والعلم والسودد وانتہت الیه راتة سبتة في وقته » وله ولدان معروفان هما القاضي ار عبان 
سعید ابن إبراهيي اخوز عن شیوخ بلده » وآخوه عد الله بن إبراهم قال فيه عياض : دآخر ندرات سبتة بل 
ندرات المغرب بالمعرفة ذ کا؟ وإتقانا رفا وکان من احفظ أهل وه لمذهب مالك ؛ وكان اذا ناظر ي 
المدونة القاها من صدره» راجع للدارك 8 : ۰170-169 والصلة 1 : ۰287 والتعريف : 72ء والغنية : 
0--191. 
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عنہا لأجل ذلك معنى وبالله التوفيق . قاله : موسی بن حماد24 . ۸ انقله من خطه . 

سؤال عن سور تدم بعضه هل بہدم باقيه ام لا وان بني أيترك له حريم ام لا؟ 
وسٹل ابي - رضي اللہ عنه - عن سور تهدم أ كثره هل يهدم ما بی منه لعدم ا حاجة 
إليه وف هدمه بعض منفعة وهل إن بني يخرج له حريم ام لا؟/25 , 

فاجاب : وقفت على سؤالك . واسوار المسلمين من مصالحهم محراها يحرى 
احباسهم وأوقافهم التي لا جوز تغیبرها ولا نقلها عن مواضمها ولا هدم شي» مو ولا 
تغیبرہ عن حاله التمررة قال : وما ذهب إليه من دهب من هدم ساحته واجزائه او 
بيعه فباطل لا يحوز وهو حى للمسلمین إن استغنی عنه اليوم فربما يحتاج إليه مع انه لو 
رمم على حاله واستعين به لكان زيادة نفع وقوة تحصین بلا مرية كبناء سور خلف 
سور؛ فكيف بهدم ما بق منه » هذا ما لا يحوز ولا تبيحه الشريعة ولا بقتضیه النظر 
والسياسة » وإخراج حريم للسور إن كان من حقه قديمًاء ار قد أدخل أول بنائه 
صیرت له أفنية » فمن تعدّی عليها احرج عنها ورد له حقه ول يمكن كراء ذلك ولا 
عه » وصيّر فضاء كماكان ال مرّة وإن لم يكن له قبل حريم ودعت الضرورة إلى 
إخراج حریم له ترا أحوال أخره وأما سور استغتی عنه حنی يختلف أهله في 
بنائه أو هدمه فلا ضرورة إلى إخراج حريم له من مال أحدء وا حکم / فيه بناؤہ على 
حاله » ولا يغير ولا يفسدء إذ هو حق للمسلمین استغنوا عنه فب على حاله فان 
احتيج إليه یوم ما وجد كما بق منه » كما إذا انتقل أهل محلة إلى غیرهابجمایهم 
وتركوا سكناها وهدموا دورهم وصيروها مزارع › فليس استغنا ژهم عن سکناها 
وتعطيلهم لمسجدها وانتقالهم عنه بالذي يبيح تغيير السجد إذ فيه حق القديم ثابت 
وقد يعمر الوضم ثانية فيحتاج اليه وليس با ال المعين فيحكم فيه » هذا الذي عندي 
ی مسالتك ولا ارى سبيلا إلى غرضك الا ان بشت انها من حقوق السور وافنيته وانه 
قد كان هذا الور قبل فناء وليس يكت بهذا أن يشهد من لا معرفة عنده بوجوه 
الشهادات . قاله : ابن عياض . ۱ 

قال محمد” : رايت بخط أبي - رضي الله عنه - أن القاضي بن حسود سل 
عن قوم آرادوا بنیان حصن لهم هو حيطة لجميعهم هل يلزم مغرمه للأرملة والیتم 
فقال : نعم ویعظم الله اجر متولي ذلك . 
5) هذا الوال وجوابه ورد في المعبار 5 :352. ه محمد هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن مّن أخرج صدقة لمعين هل يصرفها لغيره!" . 

الجواب - رضی الله عنك سور ا پر ا 
بلسانه وميّزه بعقله لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين اخر : هل يباح له 
ذلك ام لا يباح له لمييزه یاه للمسكين بقول وفعل » وفي مسالتنا قد أعطاها بالقول 
ووجب طلہا للمسكين وميزت له عنده فلا مجوز له صرفها إلى غيره وهل صار قوله 
هذا لفلان وقد أخرج ا ال مخرج الصدقة كقوله تصدقت بهذا على فلان» وهل 
يستوي في هذا ما احرج ام بین الوجهين فرق ؛ كما ظهر لي بين المسألتين الأولييين فرق 
للعلة الي اشرت إليها من معين الصدقة والعطية وهي محصوصة با يملك . 

طواب : تت السژال ووقفت عله راتا کان هذا الرجل الذي عزل من 
الال الذي آخرجه للصدقة شا منه لسکین ره سماه او ےی دک تا 
نیة له فله أن یصرفه إلى غیره وان كان بل له بقول ونية فلا يحوز له أن بصرفه 
إلى غيره وهو ضامن له إن فعل وكذلك ما جعل اليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة 
سرا وله في المعنى الذي يأمر للسائل بشي» أن يخرج به إليه فلم ده ويكره ه له أن 
يصرفه إلى غيره ولا يحرم ذلك إن كان انا نوی أن يعطيه یاه ولم یله له بقول ولا نة 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

قال ممم (2) . سكل ابو جعفر احمد بن نصر الداودي عن الذي بعزل زكاته 
لرجل ببلد اخر فات المتصدّق عليه قبل أن تصل الصدقة إليه » كيف یصنع بہا؟ 
فقال : إن ثبت أنه أخرج زكاته قبل موت التصدّق عليه فإنه ميراث لورئته إن كان له 
وارث » وان مات المتصدّق عليه قبل ان يخرج المنصدّق صدفته فإنها ترجم إلى 
المساكين أو إلى من سمّيت له. 

مزال عمّن تصدق بصدقة وأحازها من نفسه ثم صار وصيا. على من تصدق 
عليه . 

نسخة العقد الأول من العقدين الذي يقع السؤال عليهما . 

إن فلان بن فلان أشهد شهداء في صحته وجواز أمره أنه تصدّق على حفدته 


() وردت هذه المألة في المعيار 185:9. 2) هو ولد عياض . 
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بربم جمیع املا که في مواضع سماها في ند على الاشاعة في الجميع صدقة لله 
لحفدته واحتازها لهم حتی يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم . 

أشهد فلان بن فلان المتصدّق الذ كور ف العقد فوقه وهو عليل الجسم ات 
العمل والدهن ل أنه متی حدث به حدث الموت الذي لا بد منه ۰ فان والده المد كور ف 
العقد فوقه وصي على بنيه إلى آخر فصوله . وتاريخ الأول شوال اربع وتار يخ الثاني 

ا 137 
حرم من خمس 

السؤال عل هدين العقدين : تصمح - رصي الله عاف - العقدین السطر ین 
فوق هذا وتامل فصوما وتاريخهما. 3 تصح الصدقة الذ كورة إذ لم حزها البينة 
ولا خرجت عن يد التصدف إلى ان مات ام تبطل بذلك . وهل يصح عقد الوصاء 
وفه اہم , قالوا حين سئلوا هل كان فلان المتصدق حاضا عد و وہ اينه له بالوصاء 
على بنيه أم كان غائما فقالوا : بل كان غائبا وم يشهدنا بالقبول . 0 نا - اعرّك 
سرس ارد يا بل يا ا ان شاء الله . 
غيرهم وقد صار المتصدّق وصیا وحوزه حجوریه حوز ایج ریت على 
قوله الوصية اذا عرف نظره فيا ونصرفه ٠‏ فهو دليل على فقو وكيف يصح قول 
لب أنه لم حضر والعقد ينطق أنه حضر وأشهدهم إلا أن يأتوا بعذر يقبل منهم وبالله 
جل اسره التوفيق . قاله : ابن عياض . 

جواب ان على هذا السؤال : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » واذا كان 
الأمر كما ذكرت وثبت أن الأب حين بلغه إشهاد الابن بالوصاء قبل ذلك أونظر في 
الوه بعك یت ا فيم عقد الایصاء الذ كور وتصح الصدقة على حفدته » وان لم 
يغبت على الأب ذلك بطل عقد الإيصاء والصدقة اذ م بخرجها من يده الى غيره 
والله اعلم » واله ` ی 
3) اي سنة 504 ه وسنة 505ھ . 


4) هو ابن حماد قاضي الجماعة في عهد الرابطین . وقد مر التعر یف به . 
محمد هر ولد القاضي عياض . 
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الوصایاء وكذلك نبّهنا هناك على قول أبي - رضي الله عنه - في جوابه الى آخر 
نضولة. 

سؤال عمّن تصدّق بصدقة وكتمها' . 

الحواب - رضي الله عنك - في رجل تصدق على ابنته الصغيرة في حجره 
وولاية نظره بعقار وعقد لها بذلك عقدا وحدّد فيه العقار المذكور واحتازه لما كما 
يحب وأمسك العقد عند نفسه ول بشعر به أحد » مم انه باع بعض العقار من ابن له 
ونسبه إلى نفسه وكبرت الابنة وتزوجت والاب حي ء ثم مات الأب المذ كور فوجد 
زوج الابنة المذكورة العقد المذكور في تركة والدها المذكورء فقام به وألبته عند 
حا کم الللد واراد أحذ العقار المذكور ما بیع منه وما لم يبع » فقال آخوها : هذه 
الصدقة ۸ تحزها في حياة ابیپا» وقالت التصدذق علہا : إن ابي ۸ يطلعني علا 
وجحدنی إياها . فهل تری - وفقك الله - الصدقة جائزة لكيّان الوالد إياها وجحوده 
ھاء أم لاء أفتنا الاب في ذلك موفقا معانا ان شاء الله تعا ی . 

الحواب : اذا ثبتت الصدقة والحيازة كما ذكرت وعلم عدم معرفة الابنة بذلك 
لها القيام بصدقتها وتحلف على جهلها با وأنها ما علمت بها إلا الآن حين قيامها 
ويصح فا دلك . وام البيع اض وتطلب تركته بالمن »› قاله : ابن عياض . 

جواب انٍ على هذا السؤال : پک با نافذة وملکھا علیہا باق والبيع 
الذي ذكرت مردود والله اعلم . . قاله : ابن الا ۱ 

قال محمد* : ١‏ أقل حلي ایی من ع أ - رحمه الله -. وما قاله أبي 
- رضي الله عنه - من إمضاء البيع ورجوع الابنة في تركة أبيها بالیٹن هو الصحیح 
الذي يقتضيه النظر التصوص عليه في الامهات . 

قال ابن حبيب 77 : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تصدّق على ابنه الصغير 
بدار او عَبْدٍ ثم باعه مكانه فان ذلك [ له | في مال الأب في حياته وبعد ماته وبيمينه . 

ا تاد ےر وہس سو پر وب 

قال : ولو كان حين تصدّق بها رحل عنہا أو كان لا یسکنہا ثم باعها وعتر على 
ذلك في حياته وبعد مماته إن كان باعها الوالد باسمه أو جهل ذلك فلم يدر لنفسه باع 


5) هذا الژال وأجوبئه في المعيار 9 : 175-174. 
6( تقدم ذکر هذا الفقيه . 
. محمد هو ولد القاضي عیاض . 7) هو عبد اللك بن حبيب مؤلف الواضحة في الفقه ا الکی . 
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أو لولده » فالبيع ماضٍ على ولده وله امن فی مال أبيه حباً كان أو ميئاء والمن 
للمشتري وان شهدت الب أنه باعها لنفسه فبيعها مردود الى الولد حي أو ميتاء والمن 
للمشتري في مال الأب حيّا كان أو متا وجده أو لم يحده ولا شىء على الولد منه. 

وفي نوازل القرويين : قال ابو محمد بن محسود فيمن باع مال ولده الصغير وهو 
بعلم أنه باعه با کل منه أنه لا يجوز ويفسخ ويرد إلى الولد ويتبع الشتري البائع بامن . 

قال غیرہ : إلا أن يكون الأب فقیرا ممّن تحب نفقته من مال ولده فلا یفسخ 
اذا أصاب وجه البيع ولم يحاب » وي كتاب فضل': اذا باع مال ولده لنفسه وف 
منفعته خاصة أو لدين كان عليه قديمًا . فان مطرفا وابن الماجشون يقولان : اذا كان 
الأب موسرًا وكان له وفاء بشمن ما باع فبيعه ماض وان في ماله > وان كان معسرًا 
فالبیع مردود » وکد لك سبیل ما وهب من مأل ابنه . 

وأصبغ مجیز ذلك كله موسر کان الاب أو معسرا قائما كان ۳ فائتا . 

قال این حبیت : رجع اصبغ عن بيعه لنفسه فلم يجزه ‏ ورده مثل قول مطرف 

و e‏ اقول : 

قال / فضل : أما ابن القاسم فهو يفسخ البيع وان كان الاب موسرّا » وكذلك 
على مذهبه اذا باع في مصلحة لنفسه أو حابی في بیعه . فسخ بيعه. 

قال مطرف : إذا حابی فیما باعه من مال ولده فهو ضامن لا صغر من المحاباة 
وان عظمت فالبیع مردود . 

قال مطرف : وسعت مالکا يمول : وما أعتق من رقیق ولده وهو موسر فذلك 
ماض وان كان معسرًا فذلك رد ما ۸ يطل جدًا أو يولد له على [ [ 
والقيمة على الاب وبه قال ابن القاسم . 

ان فضل : انما فرق مالك , بين العتق خيفة أن بیسر في طول المدة یسرا یتم به 
عتقه بسنا معلومًا فالعتق مردود وان طال ؛ وهکذا فسره اصبغ » واذا ادق امراته 
مال ولده الصغير وكان يوم الإمهار موسرًا فلم تختلف المالكية أن ذلك للزوجة » وان 
كان معسرا: فروى ابن المواز عن مالك وابن حبيب عن ابن القاسم واصبغ ان ذلك للزوجة . 

وروى ابن جیب ن جارف ون الماجشون لا شيء فيه للزوجة ثم اختلفاء 
فقال ابن الماجشون هو له وان بنى ابوه بالراة » وقال مطرف : هو له ما م يبن أبوه 
بالمراة » فان بنی با فهو ها . 

قال ابن حبيب : قال لي ابن الماجشون : سواء بنی بالمرأة أو لم يبن وسواء طال 
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ا ابد لتق کر ا يطل » وسواء ول لہ عل ا اوخ یاد پا رت 
ا حاباۃ أو عظمت ان كان الأب موسر انفذ وضمن القيمة وان كان معسرًا رد . 

قال ابن حبيب : هذا لا يبعد الا أن قول مُطرّف أعدل وبه أقول , وقد سعت 
أصبغ بجیز ذلك كله من فعل الاب بعه وهته وعتمّه واصدافه النساه موسرا كان 
أو معسراء قائما كان ذلك أو فائتاء طال أمد العبد أو لم يطل » بنى بالمرأة أو ۸ 
بن » فذلك جائز والأب ضامن للقيمة . 
٠‏ قال ابن حبيب : وكذلك قال ابن القاسم اذا أصدق مال ولده الصغير ولا 
أقول به وأقول بقول مطرف وابن الماجشون. قال : واجمعوا على أن السلطان إذا تقدم 
للأب 7 يصدق من" مال ابنه شيا ان ذلك مردود والولد أحق بشیه في سر الات 
وعسره بنی بالمرأة أو ۸ يبن. قال : وكذلك اجمعوا على أنه إذا أصدق مال ولده 
الكو او ولد ولده ضفرا وكيا نهم احق 8 ہے ۳ وعسرہ علمت الراة أو 
مد ٤‏ 
اہ قال نضل : انظر في هذا على مذهب أصبغ إذ مذهب مالك : انت ومالك 
لايك . 

قال محمد ه ۰ وام قول ابن الأعلم أن البيع مردود فلا ادري ما معنی ذلك الا 
أن يكون اغتر بقوله في السؤال أو نسبه إلى نفسه فهذا لا يوجب رد البيع الا أن يكون 
نص كما قدمناه على استرجاعها وأ كلها لأن الانسان يبيع مال صاحبه وينسبه ال 
نفسه لمعنى ما فكيف مال ولده . وقد أجاز ابن القاسم في سماع أصبغ صدقة الرجل 
عل يده الستير یم ال !د ا وان كان يكريه باسمه على أصل الصدقة وان 
لم يكتب الكراء م باسما مہم . قال : ومن يكري للصغير ویحوز ويشتري ويبيع له إلا 
ابو وقول من یقول لا يحوز اذا کتب الكراء اسم نفسه وعابه وكرهه كراهية 
شديدة » وراه خطا ولا أعلمه الا قال : وهذا حلاف لسنة المسلمين ولا عل أحدًا من 
اللاس . قال هدا» یرید من آهل العلم . 

قال القاضي ۳ الولید بن رشد : وهو آمر لا أعلم فه اختلاف المذهب . 

سؤال ثان من هذا ا معني( : 

الحواب - رضي اللہ عنك - في رجل له ابن كبير مالك لأمر نفسه وابنة صغيرة 


8) هو فضل بن سلمةء له مؤلفات اختصر فيا المدونة والواضحة والوازية . توي سنة 319ھ ء راجم ترتيب 
المدارك 5 :223-221 . 9) هذا السؤال واجربته في المعيار 9 : 176-175. 
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ف حجره وولاية آمره > والابن خارج عن أبيه لکبرہ ورشدہ فتوفيت أمهما زوح 
الأب المذكور » وتزوج امرأة غيرها ها ولد من غيره » فهجر الابن الكبير وقطعه وساء 
ما بینہما فى خلال المجران باع الأب المذكور منه دارًا بثمن معلوم قبضه منهء ثم 
بعد ذلك رغب الأب المد كور إلى ابنه المذكور أن يعمّره في الدار المذ كورة فأعمره 
الابن المذكور فيها مدّة حياته » وكان بیع الأب للدار المذكورة في سنة ثلاث 
وعشرين وخمس مائةء ثم إن الأب المذكور زوج الابنة المذكورة ربيبه المذ كور 
وجهزها اليه يجهاز كثير يستغرق من الدار المذكورة وبدار أخرى في سنة خمس 
وعشرين وخمس مائة »> لکثت الابنة المذكورة مع زوجها الربيب المذكور في بينها 
من سنة حمس وعشرين وتخمسمائة الى سنة سبع وثلاثين وخسمائة فتوفي الأب 
المذكور من هذا العام المذكور ولم يحدد على الابنة المذكورة سفهاء ولا ادخلها في 
ناف حجره . والابن المذكور في مدة جباية الأب المد كور بودي / عن الدار 
الكورة ما رما في کل عام من الوئب » ويصلح ما تل فيا ود فقامت الاب 
المذكورة عند وفاة أبيها المذكور عل الابن اُخہا المذكورء وقالت أن هذه الدار لي 
تصدق ہا على اي واستظهرت بوثيقة تتضمن صدقة ا المد كور ذه الدار 
اند کورة وبثلائة حوانيت 5 سنة تسم عشرة وخمسماثة . فقال ها الاين الذ کور : 
انما اشتريت الدار من ای واعمرته فياء وقد جهزك باضعاف ما وبدار غرها 
وقد توفي آبونا وانت رشيدة ولم يدفع إليك الحوانيت ولا غيرها مما ادعيت فا 
بالصدقة » وكان الأب المذكور في مدة حياته مع زوجه المذكورة ومع ابنہا ربيبه 
زوج ابته المذكورة في دار واحدة » وعلى نفقة واحدة فقالت لم أعلم بالصدقة إلا بعد 
موت اي > فيين لنا - اعرّك الله - وجه الحكم ي ذلك وهل فا قيام فيما ادعته؟ 
وهل ينفعها قوها لم أعلم وهل تصح الصدقة المذكورة في الحوانيت مم لا؟ وهل ان 
صح ها ذلك أن تحاسب ہما جھُڑھا به الأب المذكور إلى زوجھا المد کور ا م لا؟ واشرح 
نا ذلك موققا أن شاء الله تعا ى . 

الحواب : إذا كان الأمر كما ذكرته ول بحدّد الأب على الابنة سفھا ولا عرف 
نبا سفه وعرف آنبا ممّن لم تخف عليها الصدقة فلا قيام لها في شيء ء منبا واذا كان ما 
يمكن أن يخفى علہا : ٠‏ فني ذلك نظرء فان كان الاب لم بجرھا لها بإخلاء أو با يحوز 
الآباء للابناء فلا قيام لها جملة » وان ثبت انه قد حازها مد کونہا في حجره فعليها أن 
تحلف آنها ما علمت بالصدقة المذكورة الى حين قيامها » ثم تقوم فیہا على مذهب من 
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يرى من أصحابنا أن عدم التفر بط في ا حوز لا يقدح نی الصدقة ولا قيام لا على المذهب 
الآخر » والقولان معلومان متأولان على الدونة منصوصان في غيرها » لکن الدار الي 
باعها الأب ء لا قيام لها فیها جملة صحت الصدقة أو بطلت ولا قيام للابنة في نها 
ولو صحّت لا ذكرت من تجهيزه لها باضعاف يمنا إلا أنه يحب الوقوف على لفظه في 
الجهاز» هل هو بلفظ الصدقة أو النحلة أو غير ذلك من الألفاظ فينظر في ذلك 
بحسبه وما يطابق أن يجعل عوضا في من الدار أو عطية مستأنفة ء وبالله التوفيق » قاله 
ابن عياض . 

جواب ان على هذا السؤال : اهبة غير جائزة › لعدم الحوز والبيع جائز ان شاء 
الله وبه التوفیق . قاله البیانی 690 , 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا كان الأمر كما ذكرت ؛ فبيع الأب 
جائز ولا حقّ للأحت في الدار ولا في شىء من الحوانيت » إذ ۸ تحزها في حياة أبيها 
وترجع الحوانيت ميرانًا ولا اعتراض لأخہا في شيء مما جهزها به أبوها من ثياب » 
وان كانت الدار قد لها بها ابوها فھی ها . وان ۸ ينحلها بها ولا وها طا ولا 
احتازتها في حیاته فھی مردودة ور جع مبراثا إن شاء الله 

قال محمد* : جميع هذه الاجوبة ۸ انقلها من خط اربابها . 

سؤال عمن نصدّق عليه بصدقة فقبلها ثم صرفها على المتصدق عليه فرارا من 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل تصدّق عليه مجنة ثم حازها وصارت في 
ملكه ونحت نظره ثم طلب بعد ذلك الرجل الذي تصدق عليه بالحنة المذ كورة ونسبت 
إلبه أشياء ثم سجن من سببها فكث في السجن مثل الشهر أو نحوه فطلب الرجل 
المذكور الخروج من السجن ولا لم يقدر على الخروج من السجن فر من السجن 
وصرفها على المتصدق عليه بها وشهد عليه بذلك وهو في السجن فذ کرت المتصدقة 
عليه بالحنة المذكورة أنها ما قبلت الحنة منه إلا رجاء منہا أن يخرج التصدق عليه 
بالحنة المذكورة من السجن وقالت : معاذ الله ان نقبل منه شيا وذلك بمحضر العدول . 

هذا الؤال لم انقله من خط ابي - رضي الله عنه -. 

الحواب : اذا كان الأمر كما ذكرت » وفقنا الله واياك » فالحنة باقیة على ملك 
صاحہا الذي تصدّق پا عليه ولا ينفذ شيء مما أشهد به وهي باقية على ملكه وقد 


ا المتصدقة في ما قالت ا بالواجب ي ذلك ووفقت إلى الطريق السلم . 
هذا الذي أراه وأقول به والله اعل ومنه التوفيق . قاله : بوسف بن احمد. 
جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يلزم المسجون ما 

أشهد به على نفسه من صرف ال حنة / على المتصدّقة وهو على تلك ا حال » والحنة باقية 

على ملكه إذا قامت له بيّنة على ما ذكرت في سؤالك لا سیما والمتصدقة مصرة بانھا 
انما قبلت ذلك منه رجاء منها أن يخرج من السجن ؛ وهذا كله یقتضی بقاء الحنة 


على ملكه وأن لا تخرج عن يده إن شاء الله تعای وبه التوفيق . قاله : عبد الرحمن بن 
مير (10) 


ب ثالث على هذا السؤال : الحنة المذكورة باقية للمتصدق عليه حسبما 
كانت لا بخرجها عن بده ما كان من فعله بسبب ما ذکرته ل سژالك ان ثبت ذلك 
إن شاه الله . 

جواب رابع على هذا السؤال أيضا : : اذا كان الامر كما ذکرت في سالك : 
فا لمتصدّق با عله ان شاء الله تعای . قاله حمد بن اجير !19 

سزال عمّن تصذق بصدقة فلمّا آشهد بالتوكيل على دفعها الحق بها غبرها 
واختلاف این هل كان ذلك في صحته أو مرضه. 

أشهد أحمد بن عبد عمد الله الخولاني على نفسه شهداء هذا ارسي صحته وجواز 
امره أنه للذي رغبه من التقرب إلى 1 بنوافل الخيرات والتزلف لديه بالأعمال 
الصالحات تصدّق على ولدبه اسحاق وعلى ا الکین لأمورہما الناظرین باحسن النظر 
لانفسهما بجمیع الدار التي بمدينة طنجة - جاها الله - ء وبالوضم الفلایی منها و حدها 
من القبلة حجّة ومن الغرب داي الطيب سعيد ومن الرق الزقاق الكبير | حيث ] 
بابها يسر ع > ومن الجوف دار أحمد بن یوسف الكتامي بحقوقها ومنافعها ومرافقھا 
ومدخلها وحرجها وفاعتہا وساحتہا وعلوها وسفلها ومناشرها ما خلا الثياب الي فيها و عا 
اشتملت عليه اقطارها واحاطت به حدودها من جمیع جهاتها . وبکل حق فا ومنبا 
داخل فيا ء أو خارج عنہا .لم بست بستبق المتصدق لنفسه ي يه ه من ذلك كله حمًا ولا 
لأحد الا وتصدّق به عل ابنيه الذ كورين صدقة متقلة لله عز وجل صرمها من ماله 
0 لعله عبد الرحمن بن محمد الكتامي المعروف بابن المجوز ؛ من جلَة فقھاء سبنة ولي قضاء الحزيرة الخضراء 


وسللا » وهو من أسرة تلل فيا الفقه. توي بهاس بعد مته 510 ه. ر جمته ی ترنیب المدارك 
8 - 205 . 0) انظر فهرس الأعلام . 
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ابانها عن ملکه ه صیرها ملکا صحيحًا من أملا كهما بالسواء بينهما والاعتدال والاشاعة 


اراد بها وجه الله العظيم وجزيل تو أيه الكريم وعرف قد, ها و حط ها ل وعاین | هده 


الصدقة الوصوفة وعینها وقبل اللہ على الذ کور ذلك من صدقته » شهد على اشهاد 
التصدّق احمد بن عبد الله الذ کور من اشهده به على نفسه وهو بالحالة الوصوفة في 
هذا الكتاب » وعرفه عينا واسمًا وأشهد مع ذلك على أخبي الابنين الذ کورین على 
القبول الموصوف وذلك في شهر رمضان المعظم الكائن في عام أربعين وخمس مائة . 
التوكيل على الدفع : دفع أبو ا حجّاج يوسف بن ابراهم الكتامي الدافم عن 
أبي العباس أحمد بن عبد الله الخولاني ء بتوكيله إياه على دفع جميع الدار التي 
تصدّق بها على ولديه المالكين لأمورهما إسحاق وعلى بوكالة التفويض التامة الحامعة 
تعاني التوكيل التي اقامه بها مقامه وانزله منزلته لولده اسحاق المذكور جميع 
الدار المذ كورة الحدودة الموصوفة في العقد الواقم فوق هذا الرسم ليحوزها وبقبضها 
وحل فيها محل ذي الملك في ملكه » وا ال في ماله » وليخرج ملك أبي العبّاس احمد 
ابن عبد الله المذكور عنہا وعن ما فيها وفي الدويرة الكائنة فيا لا خلة في هذه الصدقة 
معها التي حدّها من القبلة كذا ومن ا حوف كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب الدار 
المذ كورة المنعوتة المتصدّق بها مع هذه حسبما حدّه له موكله ابو الاس المذ كور ؛ 
وقبض إسحاق الذ كور جميع ۳ ودویرتہا المذ کورتین مجميع مرافقها ومناشرها 
رح اتا افا لدخول ذلك كله في الصدقة معهاء واحتاز جميع ذلك كله 
اسحای المذ كور ل لنفسه ولأخيه علي الذ کور بتوكيله له على قبض حصته وحيازته له 
بوكالة التفویض التامة عن ۳ ۴۳۳۶ وشاهده ممن يوقم اسمه بعد هذاء شهد 
على إشهاد الدافع الوكيل ابي الحجاج والقابض ال حائز لنفسه ولاخیه على بالتوکیل 
المذ كور مز من أشهده به على صحتہما وجواز آمورها وعرفهما وعرف التوكيلين 
المذكورين حسب نصهما بإشهاد الوکلین المذكورين لهم بذلك في صحتهما وجواز 
آمرهما . وعرف بالصدقة الموصوفة حسب نصّها وعاين الدفع والقبض المذكور وشاهد 
الحوز الوصوف وعرف صحته وتخلى ات کرای > سی و عن يي 
أي العباس المذكور حسبما حدّه له وأمره به » وذلك في شهر شوال في عام أربعين 


وخمسماثة . / 
السؤال على مقتضی هذين العقدين . 





بل الفقيه - وفقه الله وأعانه - على إصابة الصواب وأرشده العقد والرسم 


الواقعين فوق هذا » ویسلط عليهما ما عرف من نظره وين على كل واحد منهما بأسره 
وبنظر تلك الفصول فصلا فصلا ویتصفح جميعها مهلا مهلا وينظر - اعزه الله - 
هل يقضى له يجميع ما في العقدين من الصدقة المذ كورة فیہما ام لا یقضی له إلا با 
ي العقد الأول فقط . إذ م ينص على تلك الفضول الي و في العقد الثاني » في الاول 
مع ان البينه الي ي العقد الأول هي التي في الثاني ء وها فان التصدق ذه الصدةة 
المذكورة واحد بنيه المتصدّق علهما كانا بلد آخر وي طاعة نائية لا بقدران على 
الوصول إلى البلد الذي فيه الصدقة الور لكونهم ف طاعة نائية عنه وانظر ماذا 
يكون - وفقك الله - ان استظهر بقية الورثة أن هذه الصدقة المذ كورة كانت فی حين 
رض الات الذ کور : وأنه ۸ يؤل في ذلك الرض ال آن مات منه - رحمه الل 
مع استظهار المتصدّق علہما أيضا بان ذلك كان في صحته وجواز أمره وانه بق بعد 
الصدقة المذكورة مدة طويلة أزيد من تمانية أشهر على حالة لا يصدر له قول ولا 
فعل. وكيف إن كان العقدان الواقعان فوق هذا ثبتا عند قاضى المصر الذي فيه 
الضدقة بواجب الثوت فيه وسال المتصدّق علییما الحكم بہما والتسجيل بحکم لما 

بہما وسجل على نفسه بذلك وأشهد بثبوت ذلك كله عنده بعد أن أعذر في جميع 
ذلك للوکیل ال كور فلم يكن عنده في جميع ذلك اعتراض وسلم جميع ذلك 
وامضاه حسب نصه ومقتضاه » وهذا كله ي حياة التصدق الأب الذ كور وعلمه 
يجميع ذلك . بيّن لنا - وفقك الله - هل تصح الصدقة المذكورة في جميع ذلك أم 
تبطل » ام يصح بعضها ويبطل بعضها » وكيف إن تکافأت البيّنتان ؛ وهل التسجيل 
والإعذار للوکیل يبطل هذا كله أم العقد الستظهر به بقية الورثة والاحوة عامل على 
هذا موفقا ان شاء الله . 

الحواب : إذا ثبت حكم ا حاکم با ذکرت وتسجيله فلا اعتراض 0 
بذلك ولا نظر للمفتي في حکم حاكم اذا كان من أهل العدل والعلم فان لم بثبت 
۳ فالصدقتان ماضيتان ولا يضر إن لم یکن احداهها في العقد الأول › لأن 
اعتراف الشهود بمعرفتهم بلا صدقة حسب نصها قاطع في صحتها ؛ واشتال شهادنهم 
علا سواء کانوا شهود العقد الأول أو غيرهم » اذا ثبت ما شهدوا به في العقد الثاني 
لعدالتہم > وأما اختلاف الشهادات فن اثبت الصحة أعمل وان اختلفوا في اصل 
الحال الأول فقد حققوا صحته بعد ذلك كما شهدوا به وبالله التوفيق ؛ لا رب غيره . 
قاله : ابن عیاض وقاله : 5 الوليد بن رشد » ومحمد بن أصبغ في نازلة مثلها . 
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جواب تان على هذا السزال : تصفحت الال وامعنت فه النظر وادرت ف 
الفكر فالفیت الصدقة جائزة لا وصم فيا من وجوه كثيرة أبينها وأ كملها الحكم الواقم 
فیہا إذ صح التوكيل وكان القاضي عدلا عالمًا وشهود الصحة أولى لأنہم أثبتوا حالاً 
ينضاف إليه استصحاب حال الصحة وبالله التوفیق . كتبه ابن وَردوش "۲ . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا ثبت العقد النتسخ ثانيًا فوق هذا 
حسب نصه وثبت مع ذلك صحة التصدق وقت حيازة ولده إسحاق الذ كور وجملة 
الصدقة الموصوفة فه حسب نصها فيه نفذت الصفة المذ كورة للولدين المتصدق عليهما 
ما . ولا بعتبر غير ذلك والله أعلم . قاله این ظا 

جواب رابع على السؤال : تأملت الرسمين المكتتبين باسم صدقة الدار الذ کورة 
وظاہرضا انوا مع وت الحيازة غير انك ذكرت في السؤال أن الدار في غير ملك 
المتصدّق ولا تحت يدهء فالإشهاد في ذلك يحزي کمن تصدّق بارض في صحراء 
بحوزها بالاشهاد عليها والتسجيل بہاء لا سيما إن كانت الصدقة الغائبة بيد التصدی 
عليه ء فالقبول لحا حوزء فكيف العذر الذي ذكرتء واختلاف البّنات في ذلك 
بای والاثبات راجع الى قبول قول من أثبت الحكم ١‏ وزيادة البيّنة فيما زدت مقبولة 
من أهل العدالة وأهل العلم والنباهة لورود الشرع بقبول خبر العدل والدويرة إن كانت 
من حقوق الدار ومنافعها المتصلة اء فهى داخلة في الصدقة لتضمن العقد فيا 
يحقوقها ومنافعها الداخلة فيا والخارجة عنہاء فقد عم بذلك / حقوق الدار ومنافعها 
مع أن ما أوقعه الحاكم من حكه على إنفاذ ذلك وإمضائه مشعر ببلوغ الاستقصاء في 
ذلك » ویقضی بالاعذار اذا كان من قضاة الأمصار فقوله محمول على المام في 
التوعي والابرام - والله ولي التوفيق - برحمته لا ربا غيره. كتبه منصور بن 
ابي فوناس الزرهوني 137 . 


11( هو حسن بن عل بن وردوش ۰ كان من اهل الفقه والعادة توي في آخر شمان عام 9 هد . له ترجمة ۳ 
المستفاد ( محجلوط ) و حدوة الا قتباس 1 : 183. 
2 هو حسن بن ابراهم المعروف بابن زکون أصله من تلمسان وعاش في فاس ؛ وكان كاتا للقاضي عیسی بن 


3 تقدامت ترجمته. 


4 کتاب الہبات 25 


سؤال عمن وهب ليُنفق عليه حياته. 

جوايك - وف الله - - في امرأة كان ھا اخ وسنه وسا أملاك كثيرة مشا 
فاحتاجت الراة واولادها فقال فا اخوها : اعطنی نصيبك في هذه تس 
المشاعة بيني ويبنك وأنا أكفيك وبنيك حیائشوء فقالت له : نمم» فأشید علي 
وكتب بذلك عمودا علا فانفق علا بعد ذلك مدة يسيرة ثم ضیکھا وتر کها ورحلت 
للراة غارة مق البلد وماتت في غر ضائعة .ول تعرف الراة قدر ما اعطت ولا حدوده 
فقاء نو الراة بعد زمان على اولاد 1۳ يطلبون میرائهم ي مال امهم . 

ین لنا - وفقك الله - : هل يجوز ما فعلته المرأة أم لا يحوز؟ وهل لينيها في 
ذلك قيام ام لا ٢‏ 

الجو اب 0 یت انبا اغا اعطّت لينفق علا كما ذكرت فالعطية مردودة . 
و برجم ما أنفق . قَالَهُ ابن عیاض( . 

جو ما قاله ابي - رضي الله سد هي رواية ابن ونم م 
مالك : واصبغ بقول هو حرام » واشبب : لا اجه ولا افسخه إن وقع واما الغله 

فهي للمعطى له لا لرب الملك . هذا هو ظاهر ما وقع في آخر کتاب الحبس من 
00 الشیخ ال - رضي الله عنه - في تبيهاته يحتمل الرقاب » وإن لم یکن 
معنى ما في کتاب الحبس آنه آنفق دراہم أو مكبلا أ ارم را سا تال ات 
ومعنی ما في کاب السا ابد ار تلق ما افق عليه قر إل القيمة واتقدیر اوح 
اليه طعاما مصنوعا فیرجم ال القيمة ايضا , 


- ۱ ۱ 9 : کہ 1۰ ۳ > ه 

ج سقن ہلا اليباب سہو! ص اتصمه الا ول : وبعتدر احمی والناسر عن ذلك . 
آہئ 1 2 + 

۱) الممصود به القاضي عياض . 
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سؤال عمَّن وهب لابنة ربعا لیعتصره نم توفي وعن إشاده ها بدين وبغلة هذا 
الريع 2 . 

جوابك - ادام الله عزك وتوفيقك - ي رجل توي وترك زوجة وابنة منہا وابن 
عم ۰ وكان التوفی قد وهب لابنته في صحته وجواز امره ربعا :. دَارَيْن وثلائة حوانيت 
وساط علیہا حكم الاغتصار وم بترك من الربم حاشا دار سكناه وترك مَا لا حصر له 
خارجا عن الدينة واشهد لا ته الذ کورة ان انها تصلّفت عل ابنتبا الد کورة غات 
مثقال واحدة وأنه تجر مہا بح فيها ثلاثين ن مثقالاً واه اجتمع بيده لما من غلة 
الربع الذي وهبه لها سبعون مثقالاً ثم توفي ارجل بعد ستین وم بوجد له من الال 
سوى دار سكناه ومن الناض نحو عشرة مثاقيل ووجد له اثاث من ثياب ظهره وغيرها 
لا تبلغ ما اقر به لابنته. وله ایشا انا وحلا وماعونا من تخاس كان وهبه خا 
وسلط على ذلك كله الاعتصا تصار ووجد جميع العقود اوت والإقرار رات ی تت 
فقام العاصب يدفع هذه امسات والاقراز انگ ت نکم التوليج للبنت بها واحتج ج بان سنه 
وبين المت منافرة ۳۹ | ترى له ي هذا حجة تقدح ی هذه امات 0 تولیجا آم 
لا؟ وكذلك تتام إقراره على نفسه ما فی يده ا من یل لام وقد ينه ثلاثة : 
آحدهم‌الشرف على الطفلة » والثاتی زعم العاصب اہ عداوة يثبتها » والثالث 
بشید على اقراره دون معاينة ا ال و 2 ۳ ى بذلك على مذهب من ۸ 
بجز اقراره بذلك ام تشترط معاينة الشضص ۳ بحتري ي هذه المقالة بالشاهد الواحد 


ام لا بد من شاهد, ن وكذلك اشہد التوفی على شب أنه اخ بيده من غلة هذا 
۷ الدي وهه لاسته سعون و ووجد بي لوح مکتوب تقول انه خطه وم 

پثبت انه اجتمم بيده من غلة الربم ابضا ثلالة ہہ مثقالاً سوی ہے وکیف 
إن لم يقم على الخط لخط الا شاهد واحد أتحلف معه الابنة على راي من رای ذلك ام لا 
إن كانت بالغة أم رأيك على ما في كتاب ابن ا لحلاب في الشاهد الواحد على الخط 
أنه لا ينتفع به ولا تلف معه ۲ وهل تحاسب الابنة بنفقته علیپا في هذه الأعوام ام 


7) هذه المائة من جملة تمان مسائل كتب مہا عياض إلى ابن رشد منة 516 ه . انظ ر فتاوي ابن رشد ل : 
4۱ تحقيق الدكتور التليلي + والمعيار 9 : 130 132. وفیه ما بلي : وسئل ابن رشد - رحمه ا رهي 
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لا؟ وهل یکون إقراره با أقرَّ لا به وهذه ا بة على حسب ما وقع توليجًا ام لا؟ 
وكيف إن ۸ يجتر في المالتين بالشاهد ا واحد أو كانت الاب غير بالغة ممه لا تحلث | 
ما الحواب في ذلك وما معنی ما وقع في ا ارواية في مسالة اقرار الاب من قوله اذا جاء 
بما لا يستنكر وسبب لذلك وجها يعرف هل هذا السبب اقامة البينة 2 العادلة ام اللوث 
ام ما مک کن وهل يكون بي مسالتنا أن نعرف للأم مالاً أم إقر ارها وموافقتا الأب عل 
ما قال ام معاينة القبض ع لا ذلك مفصلا: 

الجواب : تصفحت - أعزك اللہ بطاعته وعصمك بتوفيقه - سؤالك 
هذا ووقفت عليه وما وهب الأب لابنته في صحته وجواز آمره من الرباع الدارین 
والحوانيت الثلاثة جائز نافذ ماض لانه هو ال حائز لما فلا کلام للعاصب فيه ما 
ادعاہ من 9 توليج سی ما 59 فا ي صحته من الشات والجل وماعون 
النحاس موز وينفد ادا ثبتت اضه فيه بالشبادة على عینه ؛ وما اشبد به عل نشسه 
من نات لابته عنده جا خخ خا من الربع الذي وهبه ٹا نافذ ها حکم فا به 
فيما تخلفه إذا اشبه أن يغتل ها لذلك العدد من ١‏ رع بع الذي وهبه شا إلى بوم | لشبادة 
لما بدلك ؛ واما ما أشهد به لابنته من 05 انها تصدقت لا عائه مثقال وانه اتجر ها به 
فر بح فیہا ثلاثين مثقالاً فلا وز ذلك لما ولا بنفذ لأن الصد قة بالعين على الصغير لا 
تصح الا بان يخرجها التصدق من ماله ويضعها على بد من خوزها ها جمعاينة 
الشبود لذلك فإذا م يكن إقرار الأب بذلك وتصديق الام له فيه امهم الأب في 
ان یکون ارا د ان يولج م الما ذلك من ماله بعد وفاته فلا يصح ذلك ال معاينة الي 
على الصدقة بدفم المال إلى الأب لبحوزه لابتته عن الام التصدقة به عليها . وسواء 
ی هذا کله علمت بن العاصب والتوفی منافرة ومباعدة او لم تعلم ‏ واما ما وجد في 
اللوح مكتوبًا من أنه استفل ات من غلة رع الوهوب ایض ثلائة وثلاثين مثقالاً 
سوى السبعين مثقالاً فإن ن ثبت أنه خط يده وكان قد مضى من المدة في يوم أقرَّ لها من 
أنه اجتمع عنده ما اغتل لا سبعون مثقالاً إلى يوم كتب ذلك الکتاب ف اللوح ما 
يشبه من أن یختل من ذ لك العدد المذكور نفذ ايضًا ء وان لم يشهد على الخط بذلك 
إلا شاهد واحد رايت ان يحلف مع شهادته ويستحق ذلك ف ماله لان الشهادة على 

خط المقر كالشهادة على الاقرار سيما على القول باجازة یہ يل المقر وهو 
المشهور المعروف في الذهب ولا تحاسب الابنة بما أنفق عليها ما اغتله 
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ها ما وها آباہ لاشہادہ ها على نفسه بذلك لأنه لا آشهد به ها دل على أنه لم برد 
محاسبتہا في ذلك بشىء من نفقته علا ء والرواية بذلك ماثورة عن مالك - 
اش وان كانت الاب غير بالغة وقف ما جب فا الحلف فيه مع الشاهد حتى 
تبلغ فتحلف إن شاءت ء ولا بد في ذكر السبب الذي ترتفع به التہمة عن الأب في 
اقرار الاابنة من معرفة ذلك السب الذي ذكره عا تصح المعرفة من الشہادات التامة 
لقوله في الرواية فان سبب لذلك سبًا يعرف جاز وان ۸ يسبب لما سيا يعرف لم بجز 


وبالله تعالى التوفيق . 
قال محمد : ۸ أنقل هذا ابلواب من حط صاحبه . 
جواب ان على هذا السؤال : 


اذا ثبتت ا ة مذ كورة في صسْنه وجواز أمره فهي جائزة لن هبة الأب لابنته 
الى ي ولايته جائزة إذا EL‏ انه حاز ذلك من نفسه لابنته وهذا فیما لا 
بسکنه الأب أو يلبسه أو يركبه أو ما لا يعرف بعينه فإن حيازة هذا النوع [هي] زواله 
عن بد واهبه وأما اقراره بشي ونع كا من انها فذلك نافذ لها إذا كان في الصحة 
اون رو مت کی و الشهادة على خط المُقر على نفسه فانه إذا 
ثبت بشاهدین عدلين فالحكم بد لك افذ دون تمن يلزم القر له . هذا هو المشہور: 
والشاهد على ذلك کالشاهد على ذكر الحى والله اساله التوفيق برحمته. قاله 
محمد ين اع( 40 
جواب رابع على هذا السؤال : 
أمّلت سالك هذا وافبتان اللتان وهی الأب لاہنتہ فی صحته واحتازها لها 
من نفسه لکونها في حجره جائرة ها إذا نت ت وتا لآ مدفع فيه وكذلك ما آشهد به 
على نفسه أنه قبضه من نحلة المبة إذا كان يشبه فهو ناف ها والثلاثون مثقالاً منہا 
الموجودة بخط الاب هو كاقراره بها إذ ثبت الخط بشاهدين وان لم بشید عليه إلا 
۵6 واحد عدل حلفت الإبنة وحکم ها بها وان لم تكن الاإبنة في البلوغ / فتؤخر ابمین 
عنہا إلى أن تبلغ ويكون حكمها في ذلك كحكم الصي يقوم له شاهد واحد عدل 


3) هو ولد القاضي عياض . 
4) تقدم ذكره. أنظر الفهرس . 
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على حق له » وما إقرار الأب بالائة الوهوية من قبل ام الصبية ها فلا ينفذ الا أن 
تثبت افبة » وأمًا انفاق الأب عليها وما ذهب اليه العاصب من محاسبتها عن ذلك في 
الذهب الذي استقرٌ ها عند أبيها من غلة الربع الموهوب فليس له ذلك إلا أن يقول 
حاسبوها بذلك . قاله محمد بن آحمد بن الجا . 

جواب خامس على هذا السزال آیضا : 

تصفحت - وفقنا الله و ااك - هذا السژال ووت عليه واذا كان الام کما 
ذ کر والمبة في صحة الواهب وخاز الأب اهبة لابنته في وقت تجوز حبازته با تکون 
به الحيازة فالهبة صحيحة لا اعتراض فا للوارث با ذکر وکذلك اقرار الذ کور اذا 
كان في صحته لا اعتراض فيه للوارث اذا ثبت بواجب التبوت؛ وان كان الاقرار ی 
امرض ومات فيه لم يجز إقراره وإذا كان كما ذكرت وما شبد به من الغلة فهو غارم 
إذا عرف السبب وكان الاقرار با يشبه » ولا يثبت خط المقر الا بشبادة شاهدين 
واذا کم پوس الأب عساسة ابته مکا آنفق خليا فى يكن للورثة عاسيتها لان من شان 
الأب النفقة على الأبناء » وبالله التوفيق قاله ابن الامام"*. 

قال محمد : قال ابن المواز: ۸ يختلف قول مالك فی الشهادة على خط 
اامقر وقال : ھی بمنزلة ان يسمع المقر بنص إقراره فتصح الشبادة : وان لم باذن في 
اک مان ایم ابن امہ کہا راتا الحواز والمنع : وقال ابن عبد ا حکم : 
لا ارى ان یقضی بالشبادة على الخط لما احدث الناس من الضرب على الخطوط 
وقد كان فيما مضى مجیزون الشبادة على طابع القاضي ورای مالك أن لا بجوز: فإذا 
قلنا با لحواز وشہد على خط المقر شاهدان فهل تلزمه بین أم لا فقال الشيخ | 
القاسم فہا روابتان : اُحدضا يحكم له بمجرّد الشبادة والثانية لا يحكم له حتى 
بحلف ؛ واذا شبد على خط الممر شاهد واحد قال الشيخ ابن القاسم فہا روايتان 
أحدهما يحكم له بالشاهد والمين والثانیة لا بحكم له بذلك . وأما قول ابن ا حاج في 
جوابه : وان لم تكن الإبنة في حك البلوغ فيؤخر المين عليها إلى أن تبلغ فهو المشبور 
من مذهب مالك وبه قال ابن القاسم ورواه مطرف عن ابن ا اجشون عن مالك » 
5) تقدم ذكره. انظر الفهرس . 


6) تقدم ذكره. انظر الفهرس . 
7) هو ابن القاضي عاض . 
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وي الواضحة في الصغير الذي يبلغ یشہد به بالحق شاهد واحد وشاهده مقبول وعرف 
ایوگ 

و کتاب ابن الواز عن مالك : يوقف حق الصي حتی يحتلم فيحلف وبه 
قال سحنون في كتاب اينه : فإذا قلنا يحلف المطلوب فحلفه آبقی الحق بيده سواء 
كان مسنا أو في الذمة فإذا بلغ الصي حلف واستحق حقه فإن مات المعين 
هه کم رواه ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون وابن ع عبد ا حکم 
واصبغ بو ہو توس سو ایو ایا مووي ی 
هذا اذا قلنا ابا يمين استحقاق > فان قلنا إنها بمين لتوقف ا حق ... لمر هو بيده 
حتی يصح ا حکم فیجب أن حلف ثانية يمين لاستحقاق فإن کر مدعیه [حلف ] 
مدعیه بعد رشده . 

فال القاضی آبو الولف الباجی لاا لو کانت ابلا عن استحقاق لوجب آن لا 
تبقی بعد ها للمدعى 2507 اذا نكل عنہا ان بنفذ القضاء عليه لنکوله ولا 
عات الدعي یبن ده .ال وهو أصل ما وان نكل الطلوب لام روہ 
ان حبیب عن مطرف وارى کات وقاله ابن راز فإذا بلغ الصو ي حلف وقضِي له 
محقه فان نكل رد إلى المطلوب + رواه پر سے پر ل ےد ن کنانف 
وبحلف الصغير اذا كبر على الَبَت وهل يحلف كل من عل ام لا في کتاب ابن 
سحنون : ويحلف كما يحلف الوارث على ما لم بحضر ولم یعلم » وظاهر قول مالك 
والمشهور من مذهبه أنه لا يحلف حتى يقع له العلم بالتواتر من عدل أو غيره وإلا لم بحلف 
فصل وان كان شاهدها بالغا ففي العتيبة من رواية اصبغ عن ابن القاسم أنه 
بحلف مع شاهده فإن نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم روى ابن حبيب عن 
مطرف : يحلف الطلوب ويؤخر السفيه : فإذا رشد حلف إن شاء مع شاهده وقضي 
له فان اتي ۸ يكن له على المطلوب بمين. فإذا قلنا يحلف السفيه مع شاهده حال 
سفهه فحلف قبض ما استحقه الناظر له . 

وقال الشیخ ابو إسحاق : الاختيار ان بقبضه ہو ثم بقبضه الناظر له فان نكل 
عن هذه العين وحلف المطلوب وبرئ فلا يمين للسفيه إذا رشد على ما رواه سحنون / 
عن ابن القاسم » وقال ابن كنانة : له الرجوع وإن كان الغريم قل حلف أولاً وإذا 
قلنا يحلف المطلوب ويبقى الحق عنده فنکل اخذ منه الحق فإذا رشد السفيه حلف 
وقضي له محقه فان نكل رد إلى الطلوب والله ولي التوفيق . 
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سؤال عما ینشر في الحذاق وشیه"" 
جوايك - وفقك الّه - فیما نشر عل الصبیان ی احذاق تب فان فی سماع 
ابن القاسم فيه ما في علمك و 6 رات في كتاب القاضی ابن عبد الله 
التستري”" المالكي إباحة ذلك وانه إنما نهي عن النهية ے سے تایب 
کے تب کی ذلك عنه يشا وتا عله امم فان علته في ا حرب معلومة 
الا أن یکون عموم ای 
اخواب ساي ال ووقفت عله + وا يشر عل الضبيان في اخذاق 
وشيبه تفصیل ؛ اما ما 0 یوکل على وجه ما یڑکل دون ان بنتقب وانتبابه 
PRN‏ رد عن الني گل وعلة ال منها بينة » وهي استثثار 
بم ہا إن بعض وأخذه عن غير طیب نفس مته وذلك ما لا یل ولا محوز 
لا مه نآرد أن سا أكله عى وجه ما يكل رو اعد منه اکثر ها 
كان يأكل مِنْهُ مم أصحابه على وجه الا کل فقد أخد حرامًا وأكل سحا لا مرب 
فيه » ودخل تحت الوعيد في النبی : وأما ما ينثر علیہم بنتببوه وهذا كرهه مالك 
وایاحه غیره کما د کرت والمباح مھ سواء ی في أنه لا حرج ولا اتم : ي فعل واحار 
مهما وانما يفترقان فی الترك » مرأى مالك - رحمه الله - ترك ذلك افضل انباعا 
لظواهر لثارني النبي عن النية وم ره لا نبي عند نا هوني تباب ما 
بؤذن ؟ ي انتهابه بدلیل ما جاء من أن صاحب هدي رسول لله لم قال :يا رسول 
الله كيف أصنع فیما عطب من ال دي فقال له رسول الله م : انحر‌ها ثم ألق 
فلائدها ي دمها ثم حل بين الناس وبينها کلونها ) وی حديث تعر أنه قال ف 
بدنات له حين وجبت جنوما : امه ن شاء فلیقتطم » فاباح في هذین الحديثين للناس 
الذين بحدون الهدي أن باحذ مہم من شاء منه من غير مقدار ولا قسم معلوم . وبالله 
التوفیق . قاله محمد ابن رشد. قال عد : ومن روي عنه کراہیة ذلك ابو 
مسعود البدري (؟) وعكرمة وابن سيرين وعطاء وعبد الله بن يزيد ا لحي ورخص 
فيه الحسن البصري وإبراهم النخعي وقتادة راو غد واختعا رو ابو کے الود( وبالله 
لتوفيق . 


8) هذا السوال هو واحد من حمة أمئلة كتب بها القاضي عياض إلى ابن رشد سنة 519ه. راجع فتاوي ابن 
رشد 3 :1492-1489 . 
9) انظر ترجمته في الدیاج المذمّب : 248-247 . 
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سؤال عن امراة نحلت ابنتہا بمال فقام زوج الصبية يطلب ميرائها من أبيها 
وادّعى أنه غير النحلة(. 

جوابك - وفقك الله - في امرأة نحلت ابنتہا عند عقد الصداق عال فلما أبرزته 
طلبها الزوج بميراث الابنة من أبيها فقالت له : هو ما نحلتہا به » فقال فا : النحلة 
عطية وهو غير ما استحقته » فهل تعذر المرأة يجهالتها بذلك أم لاء فقد كانت نزلت 
فلم يعذرها بعض شیوخنا وافتى بإلزامھا المالين واخذ معي فا القاضي ابو محمد ابن 
منصور(*) وهو كان الا کم فيها - رحم الله جمیعهم - فلت إلى عذر الراة وان 
الناس لا یعرفون الیوم معنی النحلة الا القلیل بل !نا يفهمون منبا ما ها من مال فکانه 
مال إلى ذلك » ورایته بعد احلف الراة أنها ما رادت بالنحلة سوی میرانا » ولعمري 
لقد كان الزوج ابن اخته - رحمه اللہ - . فنزلت الآن عندي فاردت رابك العلي في 
ذلك مأجورًا وربا نحل بعضهم وكتبه نحلة واشهد على ذلك » فإذا جاء عند إبرازها 
کتبپا صدقة » فاذا قىم عليه قال : هو الذي اردت ؛ ین لا :ذلك ماجورًا معانا 
ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت سالك هذا ووقفت عليه وما حکم به القاضي أبو محمد 
- رحمه الله - باشارتك عليه ي هذه المسالة صحیح عندي وبه اقول » فاذا نزلت 
عندك فانقذ ذلك من حکك فيا موفقا معانا إن شاء الله عز وجِلّ. قاله محمد 
ابن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال إن شاء الله : تاملته والواجب إن ۸ تقم للزوج بينة 
عادلة أن للزوجة من الال غير ما نحلتها به أمّها أن تحلف/ الأمٌ في مقطع الحق أن 
ابنتها ليس ها عندها مال لا من تركة ابیہا ولا من غير ذلك الآ ما أبرزتها به وسته 
بسمة النحلة فإذا حلفت برئت من دعوى الزوج وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد 
ابن الحاج . 


إ) هذا الوال رجواب ابن رشد علبه ي فتاري ابن رشد : 1053. 

2) هو القاضی قاضي ال حماعة عد الله بن منصور السبي ول قضاء سبته وقضاء الحماعة ي مرا کش ثم استعفى 
وعاد إلى قضاء سبتة وبق فیا إلى أن توفي سنة 513 ه. المدارك : 8 :۰202 والغنية : 116-115ء والتعريف : 
7ء والعجم لابن الابار : 204 . 
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سؤال عن الأب ينحل ابنه مال فلما طلب بابرازه قال الابن قد قبضتبا فنا کره 
صهرة . 

جوابك - وفقك اللہ - في زوجين نحل کل واحد منہما أبوه بمال انعقد عليه 
التكاح فلمًا ابرز ابو الزوجة ها النحلة قال الزوج : قد قيضت نحلتى من أبي فنا كره 
أبو الزوجة أو الزوجة وطالبه بإبرازه وقال له : هذا تواطؤ منكما على تركهاء هل 
للزوجة ها هنا کلام أم لا إذ لو قبضها الابن ثم وهبها لأبيه أو لاجني ۸ يعترض عليه 
احد . جاوب عليه ماجورا. 

الحواب : إذا كان الزوج المنحول له مالكا لأمر نفسه فإقراره على نفسه بقبض 
النحلة جائر لازم له وتسقط بذلك النحلة عن الأب ويبرأ منها ولا کلام في ذلك 
لزوجه ولا لابا وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عن الأب ينحل ابنته ثم بستغل النحلة . 

ابلواب - رضي الله عنك - في رجل زوج ابنته لرجل وقد نحلها أبوها عند 
عقد نکاحها دارا وحانوتا وجنانا وخادما > فلما دخل الزوح الذ کور بزوجته وابتنى 
بها أراد أن یجعل [یده] على النحل المذكور وضم الخادم المنحولة لنفسه وجعل 
يستغل جميع النحل بضمها لنفسه » وكانت الصبية في حجره وولاية نظره » فبق والد 
الصبية على جمع استغلال النحل المذكور مدة من سبعة أعوام أو نحوها فات 
والد الصبية المذكورة فقام الزوج المذ كور طالبا عن زوجه بعد ان رشدها لجميع ما 
استغله والد الصبية من النحل المذكور في المدة ال مذ كورة واراد إخراجھا من مالها قبل 
القسمة فنعوه الورثة من ذلك ۰ بين لنا - أعزك الله - ما الحكم في ذلك وهل يحب 
للزوج المذكور أخذ ما استغله والد الصبية من النحل المذكورة التي أنحلها بها ام لاء 
وي صداق الزوج المذكور وعلى هذه النحلة المذكورة وفع الزواج وبسببها مم بين لا 
موفقًا مأجورًا ان شاء الله . 

الحواب : للابنة أن تطلب غلات نحلها من أبيها ومن تركته » فهي الديون الي 
تخرج قبل قسم الميراث کا قال اللہ تعا ی :طمن بعد وصية يوصي بها أو دين وبالله 
التوفيق . قاله : ابن عياض . 

سزال عمن نحل بتته فضاء وشرط عليه الزوج بنبانه على صفة فلما بنى ۸ برض 
ھا بی . 

الجواب - رضي الله عنك - في رجل انكح ابنته رجلاً ونحل الأب ابته 
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الذ کورة عند عقد نكاحها بفضاء عنه ھا وأوقف البينة على حدوده وشرط عليه 
الرجل المذكور أن يني فيه لابنته المذكورة دارًا على صفة تواصفاهاء وعرف الأب 
قدر ذلك ومبلغه فلما شرع بي بنیانہا وقف الزوج الذ كور عليها فعاين البناء على غير 
الصفة التي انعقدت بینہما فتشاجروا في ذلك فاقسم الزوج المذكور في خلال ذلك 
بيمين لا كفارة فبا ألا يم بينه وبين الأب المذكور نكاح إلا أن يقيمها على الصفة 
الي تواصفاها حين عقد النکاح مذ كور اذ كان الاب هذا فقد الزم نفسه ذلك 
ومنحه العَمَرَى في الدار المذكورة مدّة الزوجية المذكورة بينهماء وقد بنى الأب اکر 
الدار» فهل ترى - وفقك الله - أن يحبر الأب المذكور على هدم ما بناه وإقامته على 
هذه الصفة الى شرطها في عمد الصداق فان آبی والد الزوجة انفسخ النكاح بینهما 
بامتناع الاب من ذلك ام لا > وهل اس أن يحبر الزوج للابتناء بزوجه دون إعام ما 
شرطه على نفسهء أفتنا على هذا كله معانا موفقا إن شاء الله. 

اخواں : ما الزم الأب نفسه من بنائها على صفة وصفها لازم إذا كان قد فعل 
فيه ما يحب من ذكر أصل البناء وتحقيق صفته او ذكر مثاله » واذا دعاه إلى البناء في 
الوقت الذي جرى عرف مثلهم في بلدهم الدخول فيه غالبا تزمه الدخول أو الإنفاق إلى 
ان يمكنه الدخول ان كان له عذرء وبالله التوفیق . قاله : ابن عياض . 


ػنا كتاب ااعة 22 


سؤال عن امراۃ مع ف ماها فاراد زوجها رذ فعلها . 

جوابك - وفقك الله س - في امراة أنكيت أباها سنين مسمیات في دار لا تملك 
سواها أو هي أكثر من ثلثها + فقام زوجها رد فعلها وقال تفویت) للمنافم تفويت 
للأصل هل له ذلك ونکون كمسألة الوصایا / ام هي بخلافها لاستحقاق الورثة الال 
موت الىت والزوج انما استحقاقه مرتقف وهي 1 تفوت أصلا. 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » وان كانت أمتعت الدار السنين 
الكثيرة الي تستغرق مدة معترك زوجها فين من فملها آنبا إنما قصدت الى الاضرار به 
ہتفویت الدار عليه فله رد ذلك إن توفت ء ولا كلام له في ذلك ما دامت حیة وبالله 
التوفیق . قاله محمد بن رشد . 


سؤال عن معمرين مات احدشها . 
جوابك - وفقك الله - في امراة اعمرت ابوا في دار فات احدها . فقامت 
المعمرة تطلب نصف الدار . هل لا ذلك على رأي من راہ في الأجنبيين . وهل الأبوان 
سورس سم تار ۳۳ ۳ واحد من الاجنبیین إنما جعل له المنفعة 
بنصف الدار على الاشتراك مع الاخر ؛ والقصد من سز الأبوين بقع على كل 
واحد منہما بالحملة : ین لي ما عندك في ذلك موفقا مأجورا. 
اخواب : + تصفیحت الوال الواقع فوق هذا ووقفت عله ولا اسكان في المالة 
اذا كانت العمرة حية كما ذ کرت في سوالك لانبا مصدقة فیما ترعم من انها انما 
ارادت أن برجم إلييا حظ من مات منہما لا إلى صاحبه حتی وتا جميعًا ٠‏ وان ادعی 
بای منہما آنها في إعمارها على الدار تبقی على الآخر موتا منهما لزمتبا المین ولو 
كانت قد مانت فلم تدر نز یٹ لتخرج ذلك على الاختلاف ي الذي ى 
ا حبس على معيّنين » فیموت بعضهم هل بجع اله ادافين آو الى من بي میم 
حتی یوتوا كلهم ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغیرهم . وبالله التوفیق لا شريك له . 
مسي 
ب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك والذي بظهر لي فيه واه أعلم 
0 أن ترجع الدار على الباقي من أبوي العمر ؛ فاذا انقرض رجعت 
الدار الى العمر أو اى من حب له بسببه. وبالله التوفيق . قاله : محمد ہے احمد 
ابن الحا 27 . 


ہے فپ هود مه | 


)١‏ بنظر في نوازله ایضا. 
2 بنظر في نوازله ایضا. 


می 


سوال عمن اسکن دو ابنته فطلت الابنة الزوج بالكراء . 

جوا بك 020 اللہ - في رجل اسکن زوج ابنته دارها مدة الزوجية دون 
کر اء بلزمه اد رای دلك نظا ۳ وسدادا . فلما رشدت الانة قامت ب الز وج 
7ت ۰ خی وقد 2 الاب ان فعله ذلك سك یہ سین الاب مع 
ذلك ٢‏ 0 1 یو ۷ دلك رس الروح عقد الأب e‏ 

اخواب : فعل الاب ي هذا غير صواب . اد ليس للاب ولا للوصى ان یہب 
مال حجورہ ولا يصنع فيه صنعا إلا بعوض الا ما ورد به النص وان كان قد وقع ا 
القاسم ني المدوّنة شيء هو عندي خلاف هذه المسالة . وبالله التوفیق!''. 

جواب تان على هذا السؤال : م تين ي سوالك هل شرط الاسکان مشترط في 
عقد النکاح او بعد نامه . فان وقم الشرط ف العقد وعثر عليه قبل البناء نقض وإن 
لم يعثر عليه الا بعد الدخول لم يفسخ وت بصدای الثل وان كان الاب انما تبرع 
اليه سا قله یدشر دید بس اع خی ہہ 
الک فنكون الأن عات اذ هو الذي با بيده عقدة النكاح على مذهبه . وعلى قول ابن 
الماسم : اذا اير الزوج . فاراد الاب ان يخفف عنه او - بالصداق على وجه 

لنظر لابنته فاجازه ابن القاسم ومنعه مالك - رحمه الله - الا ان يلتزم الاب الكراء 
یں ہپ سے لتزم وانته اذا سکن ازوج م زوجته الرشيدة في دار تملكها 
او في دا را كترءبا فلا كراء على الزوج في ذلك إلا أن : تشترطه عليه وتسنه له . والله ولي 
Ye‏ 
التوفیق'''. 

قال محمد” ۰ هدا قول أبن القاسم ۴ المدونة . 

وقال غیرہ : عليه كراء مثلها الا أن يكون ما اكترته به الراة اقل . 

وقال غير واحد من الشيوخ : أو يكون كراء مثلها لھا اقل : فهو مر في احد 





. لم یذ کر اسم الفتي في هذبن الحوابين. وقد جاء تذييل ولد عياض بعدهما ضائيًا يدل على سعة اطلاعه‎ )١ 
. محمد هذا هر ولد الناضى عياف‎ 
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اثلائة . وقال بعضهم : ولو كان الکراء مشاهدة لم بلزم الزوجة شيء لأنها ۸ تملك 
رقة ولا منفعة فان ادّعت/ الزوجة آنبا اشترطت عليه الکراء وانکر الزوج . فالقول 
قوله وعلیه البينة وال حلف وبرئ. 

وقال 5 ا حسن القابسی : ان كانت المرأة هي الي دعته الى الدخول ي دار 
نفسها أو دار اکترتہا وم تذ کر له تغريمه فلا شيء عليه. وان كان هو الذي اختار 
فعليه الكراء وقال ابن فتحون : یلزمہ الكراء من يوم تطلبه به . 

واختلف قول مالك فيما تمَدّم فقال مدة ها ذلك إن كان موسرا في تلك الدة. 

وقال ایضا : ليس ھا فيما مضى . قال : والقول الاول يولد رواية اشهب وابن 
نافع عن مالك فيمن كان بأ کل مال امرأنہ سنين وهي تنظر فلا تغير ولا يستأذنا 
فه . ثم طلبت ذلك منه فلها دلك . 

قال محمد" : زاد أبو محمد ابن أبي زيد آنها تحلف ما سكتت إلا لتقوم عليه . 
وقاله محمد بن عد الملك . 

وقال أبو صالح : لا شيء ها . وكذلك !ذا سکن دارها وهي تنظر لا شبيء لا 
اذا طلبته . 

وسل القاضي ابن زرب عمّن انعقد عليه في صداق ألا برحل زوجته من دار | 
ما لم يُطالِبْ بكرائها فان طالب بكرائها كان له أن يرحلها . فقال القاضی : ذلك جائز . 
قيل له : وان طالب بکرا ہا فيما مضى ؟ قال : ليس یلزمه ان كانت الزوجة مالكة 
لنفسها عالة بالشرط » فان كانت مولى عليها أخذ بالكراء فيما مضى ولم بنفذ ما انعقد 
من الشرط في سقوط الكراء . 

قال ابن دحون : فان كانت ذات أب وهي في ولایته » وأباح له سكنى الدار 
لا في شيء لا يضمن الأب الكراء ويحمل حمل العرية من الأب للزوج » ولا يكون 
على الزوج شيء . 

فقال له القاضي : ليس هبة » والكراء على الزوج ؛ وليس يلزم الأب من ذلك 
شيء مراده فيها مرات ۰ فوقف على هذا القول . 

وقال .ابن مغيث في وثائقه : فان قلت وألا يرحلها من دارها فطلبته بالكراء . 
وحکم عليه بذلك للمالكة نفسها في المستقبل وا لی علیها في الماضي والمستقبل ء إلا أن 


و محمد هدا هو ولد القاضی عياض . 
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یشترط سقوط الکراه وما دامت الزوجية بينبما على نفسه ‏ على الطوع منبا للمالكة 
امرها او على ولي المولى علها» فسقط عنه ذلك . 

وقال ابن فتحون : وشاهدت القاضي آبا الوليد ابن الباجی قد أملى صداق بكر 
ذات أب فسأله الزوج والأب ذكر هذا الشرط فيه فاملی وأن لا يرحلها من دارها 
التي بمدينة كذا بموضع كذا ما آسکنته أو اسکنبا أبوها وأ كمل الشرط والصداق إلى 
اخره . 

قال ابن فتحون: فهو وإن لم يكن لاب هبة شيء من مال ولده الذين إلى 
ولابته بغير عوض فإنه جائز ها هنا لأن الزوج له إسكانها حيث شاء فلا جبره الأب 
على دارها » وكان للزوج الامتناع من ذلك . [وإن] ترك له أبوها شیثا من مالحا في 
مقابلة ما رجاه لها من النظر والغيطة في سكناه معها في دارها وبين جيران قد نحقق 
حسن جوارهم فجاز فعله لذلك . 

وقال ابن المندي : اذا سكن الرجل دار زوجته ثم طالبته بالکراء ففيه 
اختلاف » والعمل على أن الكراء له لازم وان كانت يتيمة فهو أوكد . 

وقال ابن العطار : اذا كانت مالكة لأمرها فلا كراء لها فيما مضى ولا الكراء 
فيما يستقبل وان كانت في ولاية فلها عليه الكراء من يوم سكن معها وهي خلاف 
المالكة لامر نفسها . 

قال ابن الفخار : انما هذا على أحد الوجهين : اما أن يكون الكراء لیس من 
حق الزوجة على الزوج فيما أسلف فلا يعتبر في ذلك بمالكة لنفسها ولا سفیہة وان 
كان الكراء من حقها لا يسقط عن مالكة لأمر نفسها ولا عن سفية . 

وقد اختلف قوله في ذلك في الدونة » فاوجب الشراء مدة واسقط اخری ولا 
تولي إسقاطه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

قال محمد" : واذا طلبت سكناه معها في دارهاء ثم طلقها فطلبت منه كراء 
آمد العدّة لم يلزم ذلك زوجهاء وبهذا أفتى ابو عمر بن المكوي وابن القطان وقاله 
الأصيلى وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال : ولو لزم ذلك لكان هما أن تاخذ ذلك 
من تركته اذا مات فهذا وهذا سواءء وحكى ابن المندي فيه الخلاف. قال أبي 
- رضي الله عنه - ي تنبيهاته : واحتجوا لذلك بقول ابن القاسم في كتاب طلاق 


ه محمد هذا هو ولد القاضی عياض . 


ف 
زرا 
دی 


الۓة من المدوّنة في سکنی الأمة وتفریقه بين [ أن نکون ساكنة] معه بيتا أم لا. 
قال : فإنما حالما اليوم بعد ما طلقها كحاها قبل أن يطلمها في ذلك » وذهب القاضی 
ابن زرب وابن ۳1 ان عليه الکراء ؛ والیه ذهب اللخمي لأنّ المكارمة قد زالت 
بالطلاق . قال ابن مغيث : / وہذا أقيس وأما ان كانت محجورة وذهبت لسكنى 
زوجها معها ي دارها وإنفاقها على نفسها رغبة في زوجها وتحافة فراقه كان لها ذلك 
على ما افتى به شیوخ الاندلس وبه كان يفي ابو القاسم ابن عتاب ؛ وبه قال هشام 
ابن احمد؛ والقاضي محمد بن محمد وغیرهم . 

قال أبي - رضی الله عنه - في تنبيهاته : وهو الذي يوجبه النظراء ويمنج على 
ذلك بقول ابن القاسم في النكاح الثاني من الدونة أن ا حجورۃ اذا رضيت بالعفو عن 
شیء من صداقها » وقد رای ذلك الولي نظرًا لها رغبة في الزوج » وخوف الفراق 
جاز ذلك . 

قال آبو المطرف الشعبي : يحوز اسقاطها من زوجها عن رغبتها بنفقتہا ویلزم على 
هذا آن بسوع له ما طلب من مالا اذا ماعدته خوف الفراق . 

قال الى - رضي الله عنه - في تنبپاته : هذا لا پلرم لفق بین الق وا مال 
انها تقول : إن فارقي زوجي أكلت مالي وسكنت داري ولا اتروج سواه » فلان 
اسکن داري وا كل مالي مع زوجي الذي ارغف فيه اول ي وام ماما فباق ھا 
طلقت أو بيت . قال : وقوله في کتاب ارخاء الستور : [إذا کان ] للمعسرة زوج 
معسر ینفق عليها ولا حجّة له في أن بقول : فلیفارقها بحجة الحاجة ما تقدّم من مسألة 
اليتيمة » وامٌا إن طلبته بذلك بعد ان اكل ماها وهي تنظر ولا تغير وانفقت عليه 
فذلك ها ان ی ساو و ایا وی 

عليه ولا تركته یا کل على وجه الحسبة الا لترجع عليه . وأمًا اذا انفق في دارها من 
ماله وهي سفيية . وقال والدها : أنفق من ماما۱ وأ [ له بالتصرّف» فقال أصبغ بن 
محمد : ان أثبت الزوج أنه ولي الإنفاق › فالقول قوله أنه أنفق من ماله مع بمينه ويكون له 
الر جوع بذلك . قال محمد : وهو قول ابن القاسم . 

قال ابو الوليد بن رشد : ان كانت النفقة باتت مستهلكة فلا حى للزوج فيا إلا 
ان یقوم له بّنة على النفقة » وعلى انه أنفمها بإذن الوالد على وجه السلف على ابته إن 
كانت النفقة مستبلكة » وان كان البنیان قائما فله ان ياخذ ما كان فيه من نقض ان 
قامت له البيّنة على ولاية البنيان بعد بمينه في مقطم الحق أنه أنفق من ماله إلا أن يشاء 


۱11 


۱۱12 


24 کاب النفقه 


والد الزوجة أن يأخذ النقض لابنته بقيمته مقطوعًا ء ولا يبيّن إقرار الأب للزوج بولاية 
النفقة في دار زوجته » وان كانت الابنة لم تخرج من ولاية أبيها بعد . 

وقال عيسى بن دينار : إذا قال : بنيت ھا بنفقتي » وم تدفع الي النفقة ؛ 
وقالت هي قد دفعت ذلك اليه ؛ فالقول قوله مع عمينه. واذا قال : نت ذلك 
لفسی » فسواء كان بناژه بإذنہا أو بغير إذنها ليس له الا قيمته منقوضًا. 

قال أصبغ : ومن بنى أو غرس في مال امراته وأنفق فيها فقالت امرأته : عالي 


آنفقت وعملت فالبنيان لي والغرس لي والارض أرضي . وقال الزوح : بلى بمالك وم 


يكن إذ ذاك بيدي شيء» وأنا غرسته لنفسبي بإذنك » فالقول قوفا ولا أرضها با فیا 
من الغرس والبنیان ولزوجها علیہا قيمة ذلك مقلوعا إن احبت ء والا امرته بقلعه عن 


ارضها وهو عندي بمتزلة الغاصب لأنه أقرّ ها أنها أرضها . وبالله التوفيق . 


۶ کتاب الننتة ك 


سزال عن میراث غائب وقف آینفق منه على أمّه ام لا؟ 

جوابك - وفقك الله - - في رجل توي وترك ورثة منہم ابن غائب بجھة صقلية ء 
م بسمع بوته ولا انقطم خبره فاوقف میرائه حسب ما يلزم . فقامت امه تطلب 
الانفاق علیها عا وقف له اذ ليس بالحضرة مال سواه بعد أن ثبت عدمها وما يجب 
عليها . هل يجب لها ذلك ام لا؟ 

قال محمد* : هذا السؤال لم أنقله من خط اي با 9 جيه 

اخواں : : وققنا الله وإياك ولا نفقة ها ما وقف له إلا أن يعلم أله كان حي بعد 
موت مورثه. وبالله التوفیق . قاله موسی بن حماد'''. 

قال محمد٭ : حكاه ابن سهل عن ابن عتاب » وصوبه ابو الوليد بن رشد ‏ 
قال : لأنه بحتمل أن يكون غائيًا قد مات أو استدان من الديون ما يغترقها والفرق بین 
ذلك وبين نفقة الزوجة » أن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجو/ بها بمعرفة حياته يانه 


ا) تقدم التعريف به . 
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لا دين عليه يغترق ماله » وأن نفقة الزوجة ثابتة حتى بعلم سقوطها بمعرفة موته 
واستغراق ذمته . 

سؤال عن المتطوع بالنفقة بوت . 

جوابك - وفقك الله - - فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياته أو مدّة ما ثم توفي 
المتطوع ؛ فقام الآخر يطلب النفقة في تركته ‏ وهل ان كان سفیها أو جائز الأمر في 
طلب النفقة سواء ء وهل تعرف فيه خلافا في الذهب . 

اواب : تصفحت السژال في الواقم فوق هذا ووقفت عليه » واذا مات 
المتطوع بالانفاق فقط سقط عنه ما بي من الدة لانها هبة إن لم تقبض تسقط بالوت › 
ولا حلاف في هذا احفظه في المذهب وسواء كان التطوع بالإنفاق سفيها او جائز 
الأمر. وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد"2) . 

لم انقله من خخطه . 

جواب ان على هذا السؤال : تأمّلت سؤالك هذا ووقفت عليه » ويبطل ما بتي 
من النفقة بموت المتطوّع وسواء كان المتطوّع لسفيه أو لمن يحوز أمره. وبالله التوفيق . 
قاله محمد بن أحمد بن الاح( , 

سؤال على رجوع الأب با أنفقه على ابنته ليرجع علبها بذلك . 

الحواب : وفقك اللہ في رجل كانت له ابنة بكر ي حجره وولاية نظرہ: 
فروجها ركاب ا کر وج ولم یدخل بها ا ی بعيدة » فقام أبوها بشرطها 
فطلقها عليه فأنفق عليا أبوها ليرجع عليا با أنفق إذ أخحذت صداتھا ء فانفق عليا 
أزيد من عام » ثم زوّجها من رجل آخر فدخل بها وبقيت معه مدة يسيرة فانت 
- عفا الله عنا وعنہا - » فورث ماما وبق الصداق الأول والكالي عند الزوج الثاني إلى 
امد فقدم الزوج الاول . ۱ ۱ ۱ ۱ 

اننا وفقك الله إن كان الاب مصدفا ي کل ما انفق بلا يمين ام يازمه ايمين؟ 
وهل يأخذ جمیم ما انفق من الصداق الأول أو من الكالي الذي بيده مأجورًا . 

الحواب : اذا كان ما أنفق معروفا ركان قد أشهد أنه إنما ينفق ليرجع باخذ ما 
أنفق من حبث من ترکه أو صداق ولا بمين عليه وان كان خلاف هذا وثبت أنها في 
كفالته وحضانته صدق في النفقة الي تشبه نفقة مثلها » وعليه المين أنه أنفق علا من 


2) بنظر في نوازله المطبوعة . 3) بنظر في نوازله المخطوطة . 


26 کتاب الفقة 


ماله ليرجع بذلك في ماها إن شاء اللہ تعالی. وبالله التوفیق . قاله ابن عياض . 

قال محمّد* : سل ابر موسى عمّن انفق على ولده الكبير وله مال وم يكن 
أشهد على أنه أنفق واراد الرجوع عليه . فقال : الرجوع عليه أشهد أو لم يشهد فانه 
يحلف ولا يصلح له أن حلف أباه » فقال القابسی : إلا أن العادة أن الاباء ینفقون على 
| كابر الابناء ولا يرجعون فلا شيء عليه . 

وقال القباب في اليتيمة تكون في حجر وليها فینفق علها حتى كبرت وتزوجت 
فطلب مہا النفقة وادعت انها كانت تغزل وتنسج وتطبخ هل ھا المقاصة اذا علم 
ذلك ؟ 

فقال هو وغيره : نعم » ھا أن تقاصه ومن كان له فضل رجع على الآخر . 

قال أبو الوليد بن رشد : إن كان مال الابن عينا قائمًا في يد الأب وألني بعد 
موه على حاله في تركته فإن كان كتب النفقة عليه لم بوخذ من ماله إلا ان يوصى 
بذلك » وان كان لم يكتبها لم توخذ من ماله وان أوصى بذلك . قال ابن القاسم في 
العتبية . وان كان المال عرضا بعينه ألني في تركته » فإن كان كتب النفقة حوسب بها 
الابن » وان أوصى الأب أن لا يحاسب لأنه لما كتبها دل على أنه يريد التطوّع با . 
فوصيّته ألا يحاسب وصيّه الوارث » وان كان لم یکتبہا عليه حوسب با إلا أن يوصي 
الا بحاسب فتنفذ وصّته. قاله ابن القاسم في العتبية . 

وأمًا إن كان الأب قد استبلك ا ال وحصل في ذمّته» فان الابن يحاسب 
بذلك ء كتب الأب عليه النفقة أو لم يكتبها » وهو قول مالك في العتيبة إلا أن يكون 
كتب لابنه بذلك ذكر حق واشهد له بهء فلا يحاسب ما انفق عليه . 

وقال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه » وما إن كان الأب ۸ يقبض 
ا ال ولا صار في يده بعد سواء كان عينا او عرضا فهو عنزلة إذا كان عرضا بيده 
وقد مضى القول في ذلك › ولا فرق بين موت الأب أو الابن في احاسبة با أنفق 
عليه . 


مه هر ولد القاضي عیاض . 


سزال عن وديعة جحهولة!" . 

الجواب - رضي الله عنك - في عرض كان بيد انسان أزيد من أربعين سنة 
كان يقول إنها عنده وديعة لرجل لا يعرفه إلا بالعين ثم مات الرجل / وترك العرض 
وورنته لم یقسموہ » واعترفوا باه ودیعة محهولة عند ایهم ثم مات الورثة المد كورون » 
فسلم ورئتهم ذلك وطلبوا اراس ہہ وال < پرسی معرفة صاحبه ولا یعلم ا مه ولا 
بلده. ہن لا ما هب أن يعمل به فه فاخا ان شاء الله . 

الحواب : تأملت السؤال وأرى أن یوقف العرض سنة بأمر القاضی - وفقه الله - 
فان انقضت السنة ولم یات له مستحق أنفذ البيع فيه بعد ثبوت السداد عنده في غنه ‏ ثم 
یتصدّق بالمن على الفقراء والسا كين » ویتوخی بذلك أهل الستر منهم ومن لا یکشف 
وجهه للؤال وينوي بالصدقة بذلك عن صاحب العرض الذي اودعه : وهذا سبیل 
الخلاص منه لمن هو عنده ویکتب بذلك كله ظهير عن القاضی - وفقه الله - یکون 
بيد الورثة . وباللہ التوفیق . قاله محمد بن احمد بن ا حاج . ۱ 

سؤال ان على هذا العنی* : 

اب الفقيه الاجل شیخی وإمامي ادام الله جلاله وتوفيقه » وذلك ان رجلا 

من أهل المشرق المستوطنين عندنا توفي منذ نيف وعشرين سنة وكانت بيده وديعة زعم 
أن بعض أهل الشرق أودعها عنده وذ کر أنها لغيره » فأودع هذا الرجل المذكور عند 
وفاته هذه الوديعة عند اخرء فلمًا حضرت الاخر الوفاة اودعها عند ثالث لا يعرف 
اسم صاحب الوديعة عند آخر ؛ فلمًا حضرت الآخر الوفاة أودعها عند ثالث لا يعرف 
اسم صاحب الوديعة ولا لمن ھی والدي اودعها اولا قد مات مند دهر طویل الا ان 
في الوديعة رقعة فيها أنها لرجل أحول وليس فہا اسم ولا تحلية غير هذا وطلبها 
صاحب بيت الال واحتج بتعذر استحقاقها وطول امدها يجهالة صاحہا وعدم السبيل 
الموصلة إلى معرفته. بین لي ما تراه مشکورا ان شاء الله . 

الحواب : اذا كان الأمر كما وصفت . فرب ا ال ۸ بیز بأوصاف يعرف بها 
وعلى ما وصف لا يمكن التوصل إلى العلم به على حال وحكم هذا ا ال أن يوضع في 
1) الژال وجوابه في العیار 82:9. 


2) هذا الؤال وجواب محمد بن داوود والزرهوني ف المعيار 83-82:9 . 
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مصالح المسلمين ولو كان مما يمكن ان يعرف یوما لوجب إيقافه ومنع من التعررض 
اليه والله وی اطدابه والتوفيق . قاله محمد بن داود(۲2. 

جواب ان على هذا السؤال الثاني ات الملل الذ كور“ ان برجع إلى بيت 
مال السلمین وفره الله إذا لم ثبت . وارث معين ولان ائات مثل هذا شغدر اذ 1 
يسم ا ولا وصف من هو بيده مستحقه . والله أعلم وهو ولي التوفيق . قاله از رهوني !7 


8 كتاب الرمون ڈ5 


سؤال عن العاصب يدعي في تركة موروثه رها . 
جوابك - وفقك الله دق ای جيك کسی قي ينان ۳2 بجت کر يدر 
عند الیت › > كان آبوه في حياته رهنها في سلف لا یعرف مبلغه ول با ثبت شيئًا من 
دعواه ) وکیف ان كان مع هذا سماع ود کر › و وکیف ان وجد عط الاب بعد ما جمل 
فيه الرهن من السلف ان شاء الله . 
الحواب : تصفحت السژال فوق هذا ووقفت عليه » ولا بستحق العاصب ما 
ادعاه من الرهن بالسماع ولا ایکون ذلك ولا وجد من نحط ا تركب أن 
یی نما اقعاه من اللا والذي پوجبه N‏ آن سر اسر 
الورثة مالكا لأمر نفسه نفسه أنه ما يعلم شیٹا من ذلك . وبالله التوفق . قاله محمد بن 
ر( 
اب ان على هذا السؤال : تأمّلت السؤال ودعوى عاصب الميت في بعض 
تركته أنه رهن لا يلتفت إليها ولا يعمل ببيّنة السماع ولا بوجود خط والد المدّعی حتى 
ثبت ذلك بالبيّنة العادلة التي لا مدفع فيها. والله ولي الحداية والتوفیق . قاله محمد بن 
اضق بن احاج 27 . 


4 في العیار : الناور (کذا) . )١‏ بنظر في نوازله. 
5) تقام التعريف به . 2) بنظر ي نوازله الخطرطة . 


۶ تتاب الحمالة ‏ 72 


' رغبتي - أعزك اللہ - أن تشرح لي مسالة حمیل الوجه وموضعه وهل بؤخذ ي 
كل احد اذا توجه الخصام او فمن هو محهول العين ومعنى ما وقع في المدونة من 
ذلك ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه واذا كان الطلوب غير مشهور العين 
فلا اختلاف في أنه يلزمه حميل بوجهه ليوقع الطالب البيّنة على عينه » وأمّا اذا كان 
مشهور العين فهنا وقع الخلاف ني المدونة /. 

فقال ابن القاسم في كتاب الكفالة منها : لا يلزمه حميل لن البيّنة تقبل عليه 
وهو غائب . 

وقال غيره فيه : انه يلزمه حميل بوجهه لتوقع البيّنة على عينه » وهو قول ابن 
القاسم في كتاب الشهادات منہا وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 


8 کتاب الوکالات 24 


سزال عن الخصم يوكل عدو خصمه : 

رايك - اعزك الله - فمن وكل وكيلا لخصومة فوكل خصمه وکیلا آخر وبين 
احد الموكلين والوكيل الآخر عداوة » وهل ینم خصمه من توكيله لعداوته لموكله ام 
يباح له اد كلامه اعا هو مع الوکیل فهو امن من آذاه بقول او حفاء الا ان براعی 
الأذى فينسب خصمّه الباطل عليه ببب العداوة التى بينهما. والله اعلم . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا 
او لا حد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه » لان 
الضرر في هذين الوجهين جميعا .بین على ما ظهر إليك . وبالله التوفیق . قاله محمد 
أبن رسد . 


قال محمد : رايك لأبي محمد ابن ابي زيد في بعض أجوبته أنه اذا علمت 


[) عو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل . 
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240 کتاب الوكالاات 


بين رجلين عداوة فلا يحوز أن باخذ احدهما الخلافة على الآخر لأنه اعا يريد عناءہ 
کا ووقع في الدونة في كتاب الديانة : قلت أرأيت الوكالة في الخصومات كلها 
والوکل حاضر أتجوز وم برض صاحبه بالوكالة في قول مالك . قال : نعم » جائزة وان 
كره خصمه لكل واحد أن يوكل وان كان حاضرًا إلا أن يكون ذلك رجلاً قد عرف 
اذاهء وانه إنما راد بذلك آذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك . 

سؤال عن ذي ا اہ يوكل خادمه 2 : 

وراب - رضي اله عنث - ی رجل عامل بلد بینه وبين رجل سام + هل 
هذا العامل ان بوکل رجلا من خدامه وحشمه ام لا ؟ 

اخواب : لا نع العامل من التوکیل فیما ذ کرت قاله ابن عیاض . 

سژال عن افرار الوکیل على موکله : ۱ 

جوابك : - وفقك الله - في اهل میراث تقاسموا ميراهم ء واحضروا غلاما من 
لتركة فقال بعضهم لبعض وا وب ہد 
من غاب منهم : قد التزمتهُ بالئن على الشرط المد کور بشرط شوری موکلی > م جاء 
من عنده فقال : قد رضي بفعلي > ثم سثل الغائب بعد ذلك فقال : ولكن قلت له إن 
استقام وأنكر الامضاء مطلقا » هل یلزم اقرار الوكيل هذا على موكله في إمضاء العتق ؛ 
وان لم بلزم فا حکم هذا البیع ماجور] ان شاء الله تعالى . 

الحواب : إقرار الوکیل على موکله لازم إلا أن تقوم للموکل بینة على ما ادّعاہء 
فلا بلزمه ما أقرّ به الوکیل إن شاء الله. قاله محمد بن مسلمة . 

جواب ثان على هذا السژال : اقرار الوکیل لا بلزم من وکله إذا كان في غير 
المعنى الذي وکله فيه ویکون الوکیل شاهدًا عليه وهو ظاهر الدوّنة وان كان اقراره في 
معنى ما وكله لزمه الاقرار . قاله ابن الامام. 

قال محمد" : باتی هذا ال حواب وهو الكلام على العتق يأني عند تکرار السؤال 
في موضعه إن شاء الله . 

ورأيت في نوازل القرويين أن أبا محمد ابن أي زيد سيل عن رجل باع زريمة 
حناء وأعلم المشتري أنه وكيل على أنها نابتة» ول تنبت فقام المشتري على البائع 


2) الؤال وجوابه في المعيار 10 :326. 
3) هو ولد القاضی عياض . 
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الوكيل » فار الوكيل آنها هي الزريعة التي باعها وأنكر رها الموكل فقال : القول قول 
الوكيل مع بمينه » ويلزم ربھا ما ذكرناه إذا كان دلس . وإن كان يدلس برد ما أثبتناه 
عنه في باب القيام بالعيوب فانظره . 


8 كتاب الزارعة 24 


سؤال عن الزارعین يبذر أحدهها!!" : 

جوابك - رضي اه عنك - سی میں دفع ارجل یس وش ا 
على وجه الشركة » فضم له الرجل ورا آخرء > وجمیع الات الحرث » دذرع جن 
نہد یدهم ید صاحب من تا فرغا من الحرث قال الزارع لشریکه : ر 
سی تمت ءا ی سم درف تاه ا 
ی هذه الشركة . 

اخواب : / الزرع كله لصاحب الزريعة »> وعليه لصاحب الثور والعمل معه 
اجرته » قاله ابن عياض . 

سؤال ثان من هذا المعنى!2) : 

الحواب - رضى الله عنك - وسددك في رجلين بينهما ارض فشارك احدهما فيها 
رجلين» وعمل أحدهما البقر والالة وحصّته من البذرء وعمل الثاني حصّته من 
البذرء وتول العمل بنفسه » فطلب الذي له نصف الأرض أن يرد علهما البذر في 
حصته من الأرض فار الذي تول العمل جریا مع رب البقر وبذرها فيها وهذا قبل 
بات ما بذر فيها » ثم انكر بعد ذلك وقال : لم احرش إلا أجيرًا ارب البقر. هل 
زمه ین للقائم عليه وهو رب حصة الأرض أم لا؟ وهل هي شركة صحيحة بين لا 
ذلك كله مأجورًا مشكورًا ان شاء الله. 

الحواب : إذا لم يكن أصل الزارعة على شرط سلفه نصف البذر » وانما تطوع 
یکر ھا الزارع من غر شرط فهي صحيحة. فان كازم فالقول قول من ادعى 
عرف موضعهما من اجرة أو كراء فاسد أو صحيح مع بمينه » فان کان صحیحا 
مضى ؛ وان كان فاسدا بطل . وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


) السؤال وجرابه في المعيار 165-164. 2) هذا السؤال وجوابه ف المعار 8 : 165 . 
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سؤال عن إشراك في سفينة عمل بها بعضهم : ۱ 

جوابك - وفقك الله - ي قوم بینہم اشتراك ي سفينة فسافر احدهم وترك 
السفينة بين اصحابه فاحذوا ذهبًا من الناس على وجه القراض یی 
به فأفاء الله علیہم بالسلامة والربح فقال لهم شریکهم الذي لم يعمل معهم : اقسمو 
الربح على اج حمیع وأعطوني نصيي وزعم أن ذلك عرف ي البلد . 

الحواب : لیس للغائب الذي لم يحضر معهم الشراء ولا شارکھم الا کراء 
حصته . قاله ابن عياض . 

سؤال عن المطر في المركب : 

مثل أبي - رضي الله عنه - عن مذهب القاضي أبي محمد منصور!) - رحمه 
الله - ي إدخاله المركب ي المحاصة لا ثبت على رب المركب أنه يقتحم هول هذا 
البحر ویتجاسر عليه عند عصفه . قال محمد : وكان ابي - رضي الله عنه - يذهب 
مدة قضائه الى ما عليه ا حمھور من أن المركب لا يدخل في ا حاصة ‏ ثم ذهب - رحمه 
الله - إلى ادخاله ف الحاصة وهو مذهب سحنون . ذكر عنه ذلك ابن حيب ي 
كتابه . قال ابن يونس : هو أقيس . 

وأخيرني من اوثقه آن ای - رضي الله عنه - رجع الى مذهبه الأول . قال 
ابو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - : إذا هال البحر ووقع الخوف وجب الرمي ول 
بجز التاخر عنه : ومن دعا اليه كان القول قوله ‏ وان اختلفوا #۴ ريي ا اقله 
نا وان تقارت الأئمان رمي أثقله › وان تساوی ي الثقل رمي الاثنان. قال : 
hh re‏ ا سراي 
فيرجع فيه ان طرح وكذلك الجوهر وشہه » قال : وان لم يكن في الرکب الآ الادین 
دون المتاع تقارعوا على من يرمى منهم والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك 
سواء » وان رفعوا من البحر غرقی ؛ فان لم يكونوا زيادة على المتعارف من وسقهم فهم 
وغيرهم ممّن كان في المركب سواء وان کان في ا رکب متاع رمى » والاً اقترع الجميع 
وان كانوا زيادة على المتعارف من وسى المركب رمي الماع واتبع به الغرقى من انقذواء 
وان لم يكن فيه سوى ا ناس رمى الغرقى خاصّة وان رفعوا أعدالاً من البحر طرحها 
غيرهم أو من مركب هلك فهال عليهم البحر ء فان زادتهم على المتعارف من وسقهم 


- 242 اس 


مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 243 


رموها » وإلاً كانت هي وغيرها مما في المركب من امتعتہم سواء . 

قال محمد : والقياس ان المركب وجميع الته وعبيده وجميع ما فيه من متاع أو 
عبيد لنجارة أو قنية وما فيه من أحرار بدخل في المقاصّة وما أدري الحجة في غير هذا 
فان کان ما طرح سبب نجاة ما سلم لكان العمل على غير هذاء ورأیت لأبي بكر ابن 
اللباد انه قال : قلت ليحيى بن عمر ارايت المركب [ ...] قال : نعم هو على جميع 
ما في المركب من جميع الأشياء مما ما یراد به التجارة ويدخل يي ذلك اوج والعين 
والعروض والطعام ء فامّا الرقيق لغير التجارة أو خدم المركب ان كانوا رقيمًا فلا شيء 
عليهم ولا على جميع الأحرار من ركب ولا على المركب نفه ولا يحتسب على شي 
و ےہ 

وقال محمد بن الواز : ولا شيء أيضا على صاحب السفینة في القلوع والأطراف 
الي بها تتخلص السفینة وما كان في وجوب السفینة من قارب أو حبال فان ذلك / 
یقوم على صاحب السفينة كذلك رأبته لبعض شيوخنا وهو غير حارج عن أصوهم . 

وحكى ابن أبي فراس عن يحبى بن عمر أنه قال : ۸ يختلف قول مالك 
واصحابه أن كل ما اشتري للقنية عبدًا كان أو كسوة أو حليًا او جوهرًا أو سلاحًا او 
مصحفا أنه لا بدخل شي من ذلك في حساب ما طرح؛ وكذلك عبيد ا رکب ؛ 
وكذلك لو طرح ما اشتري للقنية وم بطرح ما اشتري للتجارة فالمصيبة من صاحب 
القنية دون صاحب التجارة فگا لا يدخل في حکم التجارة ما اشتري للقنية فكذلك 
لا يدخل في حکم القنية ما اشتري للتجارة. قال : وهذا قول مالك وأصحابه الذي 
والصریین لیس بينهم اختلاف غير محمد بن عبد الحكم فانا سألته عنہا فقال لي : آنا 
أخالف مالكا واصحابه » وأقول : ان قيمة ما طرح عض على ما سل . قال عبد الملك 
قول من لقيت من المدنيين والمصربين التفريق بين ما هو للتجارة والقنية سواء كانوا غيبا 
او حضورا وبه قال »> طرح الرجل متاعه أو متاع غيره. تشاوروا في ذلك ام لا 

وبه قال ابن اي حازم وابن كنانة وابن وهب وغير واحد ؛ وم أجد فه اخختلافا 
الا أني معت ابن الماجشون يقول قولاً بحملا : ما طرح من متاع السفينة خوف الغرق 
فهو علہم بالحصص . قال ابن عبد الحكم : اجتمع أصحابنا أن الرکب لا.يدخل في 
شيء من المطروح وغیرہ » وأصحابنا العراقيون بقولون إن المركب وعبيد الرکب وجميع 
ما في المركب للتجارة أو للقنية كل ذلك داخل في قيمة المطروح ؛ وأما تفریغ قاع 
الرکب في قاع البحر أو على مرساه وخيف عليه من ذلك الحلاك فطرح ما فيه ليخف 
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حتى لا يصل إلى قعر البحر . 

قال ابو محمد بن أبي زيد : يدخل المركب في المقاصة ولو أنه عندما هال عليه 
البحر انفتح في جانب المركب موضع كان مغيبا نحت الماء فطرحوا من المركب حتى 
خرج الفتح فوق الماء ول بنظر قاعه لكونه في الل . فقال أبوبكر بن عبد الرحمن ‏ 
قال مالك » وغيره : لا شيء على صاحب ا رکب » قال غيره : وحجنہم في ذلك انه 
إذا كان طرح ما في المركب حمًا للتجار فن حق صاحب ا رکب أن يقول لهم اطرحوا 
متاعكم لیخف مركي . 

قال ابو الحسن اللخمي : في إدخال المركب في المقاصّة إشكال فیصح إدخاله 
پوس ای سس ہم سرپ ہر 
فیعجز عن حمله وهو في صحراء » فن حق صاحب البعیر أن يطرح الل ولا شي 

و توا و ی ود هلاك . وقال آیضا : لا وجه للقول بأنه لا بدخل في ید 2 

القاصة لانہا اموال كلها طرح بعضها سَبّب لنجاة بعضها والقول : ادخافا احسن 
الا العين . 

قال محمد بن عمر : کتب إلي محمد بن أحمد بن ميسرة يسأل عن سفينة وني 
السفينة مجارة لقوم نجار فاصا بهم هول البحر فطرحوا بعض حمولة المركب منه ما طرح 
للتجارة » ومنه ما طرح للقنية » وما تقول إن كان حمل للتجارة او للقنية » بكراء أو 
بغیر کراءء فقال : ما طرح من المركب على وجه التجارة من الأمتعة كان للتجارة أو 
غيرها کان له كراء أو لم یکن له كراء 7 سبيلها واحدء وهم شركاء فيما سلم أو في ما 
طرح على قيمة رژوس أموالهم في الوضم الذي حملوا ولیس على السفینة ولا على خدم 
الرکب ولا على نواتيته ولا على الأحرار شي ٭ إنما يكون على الماع ولا يرى على العين 
شيئا . وقاله ابن مطر » وروي شا عن مد بن چ وقال ابن حبيب : 
ماصهُم إذا كان للتجارة لا أن يكون الحج قصده با أو نفقته لنفسه أو لأهله وهي 
رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : وهو قول مالك . قال ابن يونس : هو آصوب . 

ورأيت لأبي محمد ابن أبي زيد وقد سثل عن العين هل یدخل في المقاصة 
فقال : 

في ذلك اختلاف والذي أراہ أنه لا شيء فيه» وأجاب أيضا في موضم آخر 
مثل هذاء فقيل له فاي قول تقول في هذا ابی أن يجيب بشيه. 

وقال له ابو الحسن اللخمي : الصواب في العين أن تكون التجارة والقنية فيه 
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سواء فان کانوا بقرب البر أو عصف ا رکب يحابهها صاحبه لم برجم فيه » وان کانو 
على بعد أو كان صاحبها لا بحسن العوم أو كانت كثرة هه لا در عل اام با 
رجع فبها. قال محمد : وعلى هذا ع يحب أيضا في العبيد مراعاة قرب الب وبعده ومراعاة 
معرفة العوم وجهله وكذلك الأحرار على قول من يرى إدخالهم. قال / الني ۸ 
يختلف المذهب أن الأحرار لا يدخلون في ذلك » ولا يحسب على رقابهم كان هم 
متاع أو لم يكن والقياس ما ذهب اليه بعض [ . ..] أنه يرجم عليهم لأن رمي تجارة 
هذا سبب نجاة من لا جارة معه . 

وقال أيضا ابن يونس هذا هو القياس . 

قال اللخمي : فالصواب أن يحسبوا كانوا للقنية أو للتجارة » فان كانت جارية 
حيل بین سیدها وبين وطنها ۳ 

وقال ابن اللحهم : لا برجع في العبید وان كانوا للتجارة لأنه لا سبيل إلى رسیم 
لانهم حرمو القتل ولو جاز ان بحسب علبیم بب الاحرار . 

وحکی سحنون عن ابن القاسم اذا اشتروا كلهم أمتعتهم من موضم واحد مثل 
أن یشتروا كلهم من مصر بثمن واحد ول يكن فيه محاباة » فن طرح له شيء شريك 
لأصحابه ضما اشتروا وان کان شراؤهم من مواضع شتی . 

وعن مالك وابن ن القاسم أيضا إن كان فيهم من اشتری رکبوا أو منم من طال 
مکثه عنده » وجالت أسواقه فحیتنر يكونون شر ء بالقيمة يوم ركبوا بالموضع الذي 
ركبوا منه» واختلف قول مالك في هذا في الختصر . 

فقال في موضع طرحه ؛ وهي رواية أشهب عنه على ما ترى أنه أقرب البلدان إليه . 

وقال : قيمته في موضم حمل اليه . 

قال ابن ميسرة: به قال ابن عبد الحكم . 

قال اللخمي : هو احستبا ولا وجه لقوله بموضم حمل إليه لم يكن هناك 
شركة » واعا وجبت الشركة عند الرمي . 

قال أبو الوليد ابن رشد : كان القیاس أن يكون الراجع بینهم على ثقل الامتعة 
لا على قيمتها إذ لا تاثیر لغلانہا ورخصھا في الخوف على الرکب ومن فيه » ولو اشترى 
بدين ما طرح فليحسب عنه على النقد . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : لا يحسب المكس عل السلعة › ول يتكلم عليه 
احد من اصحاینا لانه حوز والحوز لا یلزم الرجوع به . 
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قال مالك : القول قول كل واحد منهم من انمان متاعهم المطروح والسالم بَعْدَ 
مینه ما ل یات بأمر يستنكر يتبيّن فيه كذ به . 

وقال سحنون في العتبية : يصدقون بلا بينة ولا يمين اذا ظهر صدقهم الا ان 
يتهموا فيحلفوا وان ادعى صاحب الماع الطروح منه وَأَكْذَبَهُ أهل المركب » فالقول 
قولهم مع أيمانهم فان جھلوا ذلك فالقول قول صاحب ذلك الشيء مع ین 

ول وان ا بت الدي رمی وادعی صاحه انه كان ي 
داحل المتاع امر حفِي من جلي او جوهر او ذخيرة . او شہه »فالقول قول صاحب 
المتاع مع مینه إذا آتی با يشبه أن يملك مثله ولو أخرج المطروح من البحر وقد اذهب 
البحر نصفه كان شريكا لهم في نصف متاعهم بقدر نصف متاعه من قيمة نصف 
متاعهم وأجر إخراج هذا على ربه ولو طرح نصف متاعه كان شريكا لهم في نصف 
متاعهم ولا كراء فيما رمى في البحر فهلك ء فان سل بعضه فعليه من الكراء حصة ما 
رح 2 

و غير کتاب ابن حبیب من رواية ابن القاسم عن مالك انه قال : ولیس 
لأهل الرکب فیما طرح کراء وانھا على حساب ما بق مما اكرواء وإذا صالح 
اصحاب المتاع السا م صاحب المتاع المطر وح على دنانر دفعوها اليه على ان يبقى 
متاعهم فيه وكان صلحهم على أن الشاطرة فصلحهم جائز إذا عرفوا ما یلزمھم في 
القضاء » فان خرج متاعه فهو له » والصلح منتقض وترول الشركة ولو ذهب نصفه 
انتقص نصف الصلح ويرد علیہم نصف ما أخذء ويكون نصف هذا الخارج له 
ایضا وعليه قيمة الكراء ولا تقاس على مسالة الذابة تعدی ہا المستعمر لان هذه فہا 
تَعْدّي ال رکب ليس بتعدٌ إنما هو شىء اوجته الضر ورة . 

وإذا فد ما بتي في المركب بعد الطرح. 

فقال ابن أبي زيد يكون الذين رموا متاعهم شركاء لأصحاب التاع الذي 
خلص معها فيه بعينه ویحسب لأصحاب هذا التاع المغيب قيمته ضحيحًا بموضع 
شحْنِهِ منه فنكون شركتهم فيه على قدر تمن حر الاي رمى وئمن الباقی بموضع 
لحم عه على ما ذكر لان الغيب الذي حدث فيه كأنه حدث على جميعه » وان 
كان المغيب إنما دخله الغيب قبل الطرح فا يحسب لأهله الا قيمته منیا في الموضع 
الذي اوسق فيه وادّعی صاحب السفينة أنه رمى بعض شحنها مول اصحابه : كذ به 

8 أصحاب ذلك ولم يركنوا معه الرکب ۰ فهو مصدق في العروض في قول ابن القاسم / 
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ولا يصدق في الطعام الا ببيّنة . 

قاله ابو سعيد بن هشام . 

تلخيص ما تقدم في هذه السالة من الاقاويل : 

قال محمد من ذلك في ا رکب ثلاثة آقوال : أحدها لا یدخل في المقاصة › 
الثاني : یدخل › الثالث : يدخل اذا نقر قاعه وهو على مرساه. وفيه قول رابع : وهو 
اختيار محمد بن منصور انه يدخل ادا كان صاحبه يمتحم هول البحر . 

وی العين ثلائة آقوال : آحدها بدخل » والثاني لا يدخل » والثالث يدخل ما 
كان للتجارة ولا يدخل ما كان للقنية . وفيه قول رابع آیضا وهو اختیار اللّخمي في 
التفريق بين ما يقدر على تخليصه » وبين ما لا يقدر سواء للقنية كان أو للتجارة ء وني 
جمیم أصناف العر وض التي للقنية قولان : اُحدھا تدخل ۰ والثافي لا تدخل ء وفیه 
قول ثالث بتخرج أيضا على ما اختاره اللخمي في العين وهو في ابلوهر وشییه أبين : 
وما كان من أصناف العروض للتجارة فتدخل ولا واحدا إلا ما يتخرج أيضا على 
اللخمي بالعین . 

وني العبيد ثلاثة أقوال : احدها إدخالهم › والثالي ترك 31ئ0 الثالٹ التفریق 
ہین ما للتجارة وما للقنية » وفيهم قول رابع يتخرّج على اختیار اللخمي ني صاحب 
العين ومراعاة معرفة الوم وجهله وقرب البر وبعده. 

وفي الأحرار قولان : أحدهما إدخا حم ء والثاني ترك إدخالهم ء وفيه قول ثالث 
يتخرّج شا على اختبار اللَخمي حسیما ذکرناہ في اليد ؛ وفي تقویم العروض ثلا7 
أقوال : أحدها تقوم بموضع حمل منه » والثاني بموضع حمل إليه الثالث بموضع رمى . 


ِا كتاب الہ 27 


سؤال عن قسمة أحد الشریکین دون صاحبه. 

جوايكك - وفقك الله - وسدّدك وأمدّك بتقواه ه في رجل اشترى لنفسه ربع مائة 
من صوف ؛ وقبضه من بائعه » ثم إن رجلا اشتری منه نصف الصوف الد كور › 
وشاركه فيه» ثم قال الشتري للنصف آنا شريك معك في ذلك فار يجميعه وبعه 
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واشتر تر بالعن قمحا ویکون بيني وبينك وان ۸ تشتر وفضل [ر بح فهو] وان 
وسنك ٠‏ فلما وصل منصرفا قال لشريكه : ٠‏ هال عل البحر ورميت فی الیحر مز 
القمح الذي كان في ا رکب وقد وجب عليك في ا رکب عشر مثاقيل وهذا بقية 
ذهبك . قال له : وهذا القمح : قال : اشتريته لنفسي في نصیي وم اشتر لنفسك ولا 
بينة بينهما على شيء من ذلك فلك - اع کم اللہ - الفضل ا حاوبة على هذا كله وما 
يحب فيه وما وجه الحكم في ذلك . لو قال هذا الرجل ان سيعرٌ الطعام قد سما في البلد 
الذي وصل اليه شريكه فلذلك خالفه في هذا القول والعمل . 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته لزمته الشركة في ا لحمیع إذ ليس له 
المقاسمة والفاصلة بمغيب شربکه الا أن يكون إنما اشترى هذا القمح لنفسه بمال آخر 
من غير مال الشركة » فالقول قوله في ذلك . وله الأجرة بقدر عمله في نصيب 
شریکھ . 

قاله ابن عياض . 

سؤال عن ورثة تقاوموا أملاكا وشرط أحدهم أن يجري على الآخر فامتنع من 
الماء . 

جوابك - وفقك الله - في ورثة نقاوموا رباعًا فضم كل واحد منهم أصلا 
بقيمته وترادوا الفضل وشرط بعضهم ان بجري للجنة الي ضما سافية من ماء الارحی 
على جنة الآخرء فليس للمشترط حق في هذه الساقية » وقام اصحاب الارحی بمنع 
هذه الساقية . فهل حكم هذا حكم الاستحقاق وكيف إن کانوا عالمين أن لا حق هم 
في هذا الماء أو علمه بعضهم او هل جهالتهم بذلك توي إلى فساد البيع لاشتماله على بيع 
ما لا لك وان كان هذا فهل يزدي إلى فسخ جميع الأملاك المتقاومة آو الملك 
الشترط هذا فيه وحده وكيف ان اقرّ المشترط الان انه من حق اصحاب الارحی . 
وقال : م أعلم يذلك حين الشرط ء 0 بين لنا جوابك في ذلك مشكورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال والذي اراه أن الصّفقة اذا وقعت على الصّفة فهي 
ثزة ولا يفسدها ما شرطه أحدهما على الآخر من أجل الماء فيما صار له من الربع 
فان منعه أرباب الماء من ذلك كان للذي اشترط / أجر الماء فيه للشرط » ولا برجم 
واحد منہما على صاحبه بشيء اذ لم يستحق من ید احد مہما بشيء فما صار له ء 
وإنما الذي منم منه المشترط لم تقع بینه وبين أخيه فيه معاوضة . وبالله التوفيق . قاله 
موسی بن حماد . 


8۴ کتاب الشفعة 76 


سال عن الشفعة هل مجب فيما بیع بشرط الرجوع متی شفع البائع . 

جوابك - ۱ كرمك الله - بتقواه وبواك دار کرامته ورضاه لي رجل علیه م 
من قاض بنظر عليه في جميع ماله > فباع القدم على الرجل نصيبًا من جنان كان بین 
الرجل وبين أخيه مشترکا من اخ هما ٠‏ فطلب الأخ الذي كان شريكا لا يہ ۴۳ 
بيع عليه الشفعة فقال الأخ الذي اشترى : إنما اشتريت من أي متى ما حضرہ المن 
ارده عليه . افتنا - وفقك الله - إن كان هذا الفصل بقطع الشفعة ام لا يقطعها 
ويشفع هذا الأخ الشريك ماجورا. 

الحواب : اذا كان الشرط في أصل البیع فهو بيع فاسد ينقض ما لم يفوت فتازم 
فيه القيمة فتجب فيه الشفعة بذلك . وان كان هذا الشرط بعد عقد البیع كانت فيه 
الشفعة بالمن وبالله التوفیق . قاله : ابن عياض . 

سؤال عن الشفيع يقرم بعد استغلاله مع المبتاع . 

جوابك - وفقك الله - في رجل کان وصيًا على آخیه بإيصاء أبيه اليه » وكان 
حاضما مشاعا مع آخوین هما فاشترى الوصی من اخته الواحدة حصتہا في بعض الال 
المشترك بینهما وتملكه مدة طويلة وشراژه لنفسه وعاله . ثم كبر آخوه ورشده ؛ وبعد 
ترشيده دفم اليه الوصي مالا واشهد له الرشد أنه قد ابراه من جميع التبعات والطالب 
كلها باسرها وانه لم يبق له قبل الوصي دعوی ولا حجة ولا مطلب لاتباعه ولا علمة 
یمین بوجه من الوجوه ولا بسبب من الاسباب ؛ وانعقد بينهما عمد بہذاء ثم اقاما بعد 
الترشيد بنتفعان اهما وبقسمان غلته باخذ الوصی حظه بالیراث من أبيه وحظ أخته 
بالشراء . وبأخذ الرشّد حظه بالیراث فقط مدة من أربعة اعوام او نحوها إلى أن توفي 
الوصي واورث ماله وره ام المرشد علہم وطلب الشفعه فیما كان اخوه اشتراه من 
اخته . فقال له الورثة : قد أشهدت على نفسك أنه ۸ يبق لك قبل آخيك حق ولا 
سی با بے و بے ا دا ماد ہی برع پر ٹیو ۵ لیت +2 
الأسباب وأسقطت عنه جميع التبعات والطالب كلها بأسرها » وقاسمته الاستغلال مدة 
اربعة أعوام بعد ترشيدك ؛ ياخذ موروثنا حظه بالیراث من ابه وحظه بالشراء وتاخذ 
أنت حظك بلميراث فقط » ولا شفعة لك علينا فهل ترى - ادام الله توفيقك - شفعة 
أم لا؟ بين لنا ذلك موفقا ماجورا إن شاء الله. 


- 240 مس 


20 كتاب الصلح 


هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

اخواب : إذا كان الأمر على ما وصفته من ابتیاع الوصي من أخته ما ابتاع بماله 
خاصة واستغلاله ااه منفردا إلى أن رشده اشر ال ون وأشهد له ببراءته من جميع 
الطالب حسبما دکرته ونزل ي حصته الوروة بستغلها مع اخ الوصی وهو يراه 
ویعرف استغلاله لحصته الوروئة وحصة أخيه المشتراة ولا يعترض عليه في شيء مہا 
المدة المذ كورة من بعد ترشيده . فلا قيام له على احد من وربة الوصي اخيه بشفعة ولا 
بغيرها لابرائه إِبّاہ ولضی المدة المذ كورة بعد ترشيده وسكوته › وهي مدة تنقطع فيم 
الشفعة على المشهور من مذهب مالك . وبذلك قضت القضاة بقرطبة وجرت به 
فتوی فقھائنا وبذلك أقول وأفتی في مألتك هذه الا شفعة له في ذلك والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله : محمد بن محمد القرشي . 

جواب ان على هذا السؤال : اذا ملك امر نفسه المدة المذكورة عالمًا بالشراء 
وم يكن له عذر في ترك الشفعة فلا قيام له فما بعد ذلك والله ولي التوفيق برحمته . 
قاله : عبد الملك بن مسرة. 


9 کتاب الصلحم ‏ 76 


سؤال عن أصحاب جنات وارحی اصطلحوا في ماء فقحطت ا حنات . 
جواب الفقيه الأجل أعزه لله ء في قرية بها آرحی وجنات ولا يعلى یه اقدم 
0 وف القرية ماء عليه تطحن / الأرحى ومنه تسقى الحنات والتشاجر بين الفريقين قديم . 
ثم ان بعض القضاة منذ سنين أمرهم بالاتفاق على أمر معلوم فتشاهدوا على الرضا بأبّام 
معلومة من شهور معلومة يختص بها أصحاب الحنات لسق جناتهم» لا حق 
لأصحاب الأرحى فيها ء وباقی السنة لأصحاب الأرحى لا حق لأصحاب ا حنات فہا 
عدا تلك الأيام احدودة » وتمادوا على ذلك سنين » فانقطع تشاجرهم ء مم بعد ذلك 
قام بعضهم عند قحط بعض السنين وقلة امطارها يثبت الخوف على نمار جنته إن 
تمادى إلى الوقت ا حدود على العادة الستمرّة وري العار بالمطر في بقية السنة » واحتج 
عليه الآخر با تضمنه عقد الصلح من إشهاده على نفسه مع أصحابه أنه لا حقّ له في 
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الماء في غير تلك الدة احدودة. ما ترى في ذلك وكيف إن قام من لم بحضر هذا 
الصلح ولا انعقد عليه من اصحاب الحنات؟ وقال : انا لا ادخل في هذا ولا تلزمنی 

ند می nS‏ مر ری اب اررحی 
ریا یہب سر بد ا ری رس 
التزمته ما لم احتج إلى غيره فإن احتجت فأنا على حق وسكوتي لا يبطله » وكيف إن 
كان فيمن لم بحضر الصلح غيب عن البلد فاراد بعض ا حکام إلزام کل الصلح لقطم 
التشاجر وإشكال الأمر عليه » هل يسوغ ذلك له وإن فعله هل بمضي أو برد » جاوبني 
على هذا الفصل موفقا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وان كان الماء غير متملك فن حى 
أصحاب الحنات أن يبدأوا بالسق على أصحاب الأرحى على ما يدل عليه ما جاء عن 
لني لله آنه قضى به في سيل مهروز» فالصلح الواقع فيه اما هو رضى من 
اصحاب سو بی سد ہے رف > فیلزمهم المين آنهم إنما رضوا ب 
أشهدوا به عل أنفسهم من ذلك ما م يتقص بتقص الاء عما هو عليه انتقاصًا بضرهم فيما 
يحتاجون إليه من ستی جنا نهم » فان حلفوا على ذلك بقوا على حقهم في التبرية على 
اصحات الأرحى » وان نکلوا عن عن المين لزمهم ما أشهدوا به على أنفسهم في عقد 
الصلح » ومن ۸ بحضر منهم فهو على حقه ي السق دون يمين يلزمه وبالله التوفيق قاله : 
محمد بن رسد . 

حواب اب على هذه النازلة : تصفحت - رحمنا الله - واباك هذا السؤال 
ووقفت على ما تضمنه » واذا كان الأمر على ما ذكرته فإن من أشهد على نفسه 
الصلح المذكور أو علم منه الرضا به ؛ فإنه بلزمه » وما من كان غائبًا أو صغیٴا أو 
سضها نحت ولاف فانه لا بلزمه ؛ والله اساله التوفيق برحمته. قاله : محمد بن 
اسماعیل . 

سؤال عمن صالح بارض فادعاها ولده : 

جوابك - وفقك الله - - ي رجلين تخاصیا على أرض معتمره قد که العمارة › 
فاثبت فيا الواحد منهما وصارت له وکان یلاصق الأرض الذ كورة ارض متبورة 
متصلة با » فادعاها الرجل الواحد منها لنفسه الذي تلاصقی أرضه المذكورة ؛ واذعاها 
أيضا الثاني لنفسه فائبت الرجل الذي تلاصق أرضه كما أثبت في الفذان الثاني 


/۱2۱ 
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وحيزت الارض البور من اللحوانب الأربعة آنها لفلان كان الرجل المد كور الثبت فیا 

قد ابتاعها منه » والارض الذ كورة تسمی به » وهي بقرية للمتنازعین فیپا أملاك 
كثيرة ء وابتاع ال جل ال مذ كور الثبت من الرجل الذي كانت الأرض تسمّی به أملاكا 
بالقرية المذ کورة دورا وأرضين وبورًا ومعمورًا » وحیث عرف له ملك ونسب إليه بالقر ية 
المذكورة فأثبت فیا آنها من مال فلان البائع » وحيزت وثبتت الحيازة فقام الرجل عند 
ذلك وادّعى أن الرجل الذي حيزت له قد صالحه في الفدان البور المتنازع فيه بفريضة 
مسماة فعند ذلك قام ابنا الرجل البتاع للمال على الرجل القائم على ابہما بدعوی 
الصلح ء فذكر ابناه المذكوران أن أباهما المذكور قد نحلهما بفريضة في جميع ماله 
بالقرية الي فيها البور الذ كور حيث كان من ماله با وكان شراء والدهما المذ كور 
لهذا الال قبل نحلتهما بأعوام » فقاما طالبين على الرجل المذكور الذي ادّعی الصلح 
وقالا له: نحن قد ثبت لنا في هذا الفدان حق من قبل أبينا قديمًا بنحلته لناء 
فادّعى / الرجل المد کور الصلح مع آببیما في الفدان ؛ فقالا له : نحن قد ثبت لنا في 
هذا الفدان حق من قبل أبينا قديمًا ء فلا بلزمنا ذلك في اموالنا وشانك وابانا » فترافعوا 
ال قاضی البلدة وتکلموا على ذلك ۰ فانمقدت على الرجل المذ کور لعی الصلح أنه 
اجتمعت جماعة من الناس [ . ..] البور فلم يعين لي ولا لك جيرانه واردف على قوله 
أفي اصطلحت معك فه ‏ وقد ثبتت القالة عليه في ذلك » فانظر قوله هنا - وفقنا 
الله - وایاك إن كان قد نفى نفسه عن الفدان المذ كور واثبته لصاحبه » ثم بعد ذلك 
أوقفه وكيل الابنين المذكورين على حيازة الفدان ا مذ کور » فكانت محاوبته له أن 
الفدان المذكور ليس هو لفلان البائع الذي ابتاعه الأب المذكور منه الذي عرف 
الفدان به » وانما هو مالي صا حت عليه ء فغيّر قوله » فانظر - وفقنا الله - وإيّاك قوله 
هذا وقوله الأول ء والذي نفاه عن نفسه وقال : انه لم يعين لي ولا لك ومقالته هذه انه 
مالي تصالحت عليه » هل هو ملق عنه با مال الاول وما اردف لا ینفم او القولان 
صحیحان » ثم انه قام عند ذلك واراد اخذ نسخة الحيازة اي انعقدت على الفدان 
المذ كور » فقال الابنان الذ کوران لیس لك ذلك؛ اذ انت ماع مع اسنا 
بالصلح وقد قلت المقالتين فوق هذا وحتى تبين وجها ا 
ما لنا بأيدينا ولست مناولا إلينا ونحن قد أثبتنا فيه وأنت لم يلح لك شيء غير ما تدعیه 
من الصلح مع أبينا » ین لنا - وفقك الله - جميع فصوله وما يحب في جميعه » وهل 


ترى - اعزله الله - أخذ النسخة على نص ما ذکر » وهل تجب بالدعوى الحرّدة دون 
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ان يلوح له شی ء ) والثاني مثبت له ء وللحيازة » وكيف إن كان آمد الصلح منذ 
عامين متقدمین ونحوهما واراد مد‌عبه أن ر شت صلحه مع ابہما 5 اعلف الابنين القا مين 
عليه أنه ما كان سكوتهما رضى بالصلح » وكيف يحب ذلك والابنان قائلان له : ما 
علينا من صلح أبينا معك وشأنك وهو إن كان صلحًا فني ماله ونحن في أموالنا لا يلزمنا 
ما صنعه معك أبونا إنما ذلك في حصته ؛ فنحن وان سكتنا فليس جميع القدان لناء 
فا هو یا وبين یا لو رآ تحرلہ لقنا : رما نولت فيه على حب ینا وجه مز 
الوجوه ؛ فهل ترى - وفقك الله - امین تلحقهما في ذلك وهو مشتركء فكيف يحب 
ذلك وكيف ان اراد احذ حكر نصیہما في الدة الي اذعى الصلح ومن حینلر والاب 
منکر سا اذ الفدان المذكور على الاشاعة وأفتنا س له - بالواجب في 
ذلك كله مأجورًا موفقّا ان شاء الله . 

الحواب : وفقنا الله وإيّاك على سؤالك وبلغت في طاعته غاية أملك ولیس قول 
القائم لم يعيّن لي ولا لك باعتراف ينني ملكه وله قطع دعواه فيه » وا هو ننی » لأنه 
۸ مجد من يشهد له فيه ولا لخصمه ‏ 4 لکن ما ثت لخصمه غب العمل یہ کما ان 
ما بت من مصاخما بالفريضة ا علومة يحب اعماها » وإذا ثبت ملك الابنین لا 
ذكرت قبل الصلح وم يعلما بالصلح أو علما وقاما بفورہ ؛ وأشهدا أنهما غير راضیین 
عا صالح به أبوهما ولا مضبین لذلك لم يازمهما عقد أببيماء وازم في حصة الاب 
وبقيا على حصتهما كاملة » وان علما بما عقد الاب وطال الأمد ولم يغ بغرا انعقد عليهما 
ما عقدہ الأب ولزمهما بالحوز عليهما » وان أشكل أمره علیہما وادعى ذلك خصمهما 
بعد طول المدة ازمهما امین أنهما ما علما ولا رضيا ولا وجه لطلبه نسخة العقد وبا 
التوفيق لا شريك له . قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 
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سؤال عمّن صالح وكان قد استرعى أن ذلك ليظهر حقه. 

يشهد من اوقم امه اسفل هذا العقد من الشهداء ان محمد بن عطية بن 
غازي 11 ماهم الوصول معه إلى دار أخته فاطمة وانهم لما وصلوا معه وجدوا 
زوجها محمد بن احمد في الدار المذكورة» فذكر هم ما حل بفاطمة من الشرف 
عليها أحمد بن حسون بن يشرق المعروف بالمغربي من تعسّفه عليها وتكليفه إيّاها ما 
لا يازمها / وأنها لما عزمت على الخروج مع زوجها المذكور إلى جنته(7) بقرب 
بليونش "*" قال لها أحمد المذكور : لا سبيل إلى خروجك حتى تطلعيني على حلي ابنة 
أخي وثيابها وتودعيها عند غيرك فإني لا آمن على بقائها في الدارء وأن فاطمة لم تجبه 
الى ذلك ولا رات أن محر ج مال ابنتہا من يدها ولا تزيلها من دارها ومن منشار ها( 
وثقافها وقالت : إني اترك ثقی العلمجة 67 مرية مع امراة ثقة في الدار وخافت من 
احمد ان تطلعه على ثيء من ذلك لاسباب تقدمت له معها. وذكر هم ايضا ما 
سم وشاع بسبتة من دخول أحمد هذا في دار سكنى فاطمة المذذكورة يوم عقد 
نكاحها مع زوجها محمد المذ كور » وفتح منشارها وأخذه منه ألف مثقال أو نوها » 
وأنها بقيت بعد ذلك نحو العام تلاطفه هي وأخوها محمد ا مذ كور لعل أن یرد ا مال إلى 
موضعه أو يشهد به على نفسه وهو برجی ويطمع في ذلك ویقر به في السرء فاذا 


1( من أسرة بني غازي أو بني الغازي وهي أسرة سبتية ترفع نسہا إلى جابر بن عبد اللہ صاحب لني بے ومن 
اشهر اعلامها الفقيه القاضي محمد بن حسن بن عطية ابن الغازي تلمیذ القاضي عياض وسبط خطیب سبتة 
أبي الريع سليمان ابن سبع . أنظر التكلة 2 :679 والذيل والتكلة 8 :287 وفهرس ابن غازي : 109 والذيل 
واكجلة 6 :71 . 

2) کتب مرة : يشرق » ومرة أخرى : مشرق ؛ وقد یکون فہما تحريف الا أن تکون الكلمة الأول مثل يمبى ؛ 
یعیش وغيرها من الأفعال التي یسمی بها للتفازل إذ أنها ععنی يحج الني سمي بها كذلك وقد نکون نسبة المغربي 
الي عرف بها اطلقتعليه في الشرق » وفي الاعلام السبية شاعر يدعى بابن شفرق (خريدة القصر- القسم 
المغربي) . 

3) كان لأغنباء سبتة جنات وبسانین في بلیونش وغيرها وكانوا يخرجون إلا فيما يعرف باوقات العصير وهي 
اوقات نضج اين والعنب . 

4 سبقت الاشارة الیا. 

5) برد المنشار في بعض النوازل ععنی الدولاب والخزانة (انظر العیار 5 :۰271 54:7). 

6) العلجة : النصرانية . وبتفاد من هذا أن أغنياء سبتة کانوا بتخذون خادمات وقهرمانات من التصاری . 
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بعد ذلك أن يستخفوا في دار فاطمة الذ کورة ) لجل ۲۷ الذ کور وغری معه 
الكلام في جمیع ما ذكر فلعل أن يمر با مال كما عهد منه في حال الانفراد بەء 
فاختليا في محلس الدار المذ كورة وبقیا فها متسارّين مغفولين وحضر احمد الذ كور 
وذلك عشي يوم الار تعاء التاسع من جمادى الاول من عام خمسة عشر وخمسمائة 
تحت البلج والأقفال والعلجة مرية وامرأة ثقة باقيتان في الدار » فقال أحمد الذ كور : 
لا با محمد » لا يبقى الا مودعا عندك أو عند عمران ترانی انا قد دخلت الدار 
وأخذت الف مثقال كلحظة ء فقال له محمد : الف مثقال اخذت ؛ فقال له محمد : 
لا أو ألفين أو أقل أو أكثرء فقال له محمد : ولم تقر لي بئان مائة أو بسبع مائة 
وخمسن ؛ فقال له أحمد : ما أخذت شیثا فخثي أن ندور عليه دورات شهد بذلك 
من حضرهما وسمع مراجعتبما وحقق قوشما وعرفهما وأوقم بذلك شهادته ي شهر 
رمضان العظم من عام خمسة عشر وخمسمائە . 

عقد ان : يشهد من تسمى اسفل هذا العقد من الشهداء أنهم حضروا نکاح 
محمد بن أحمد مم فاطمة بنت عطية ؛ بن غازي في دار اخيا لأببها حمد » فبینا هم 
في ذلك دخلت عليهم في الدار المذكورة العلجة وهي تصیح وتبکي ثم قالت لفاطۃ 
ا ا وهم بسمعون ان اخ المغرببي دخل دارك بعد وفتح العفل عن المنشار 
وأخذ كل ما فيه من ا ال ء نم دخل عليهم بعد ذلك أحمد المذكور ملهرفا وني بده 
قفل مفتوح شهد بذلك من علمه وَححمَقه وحضر لذلك وعاينه وواقع بذلك شهادته ي 
شهر رمضان عام خمسة عشر وخمسمالة : جعفر بن محمد وعلى بن عبد الله بن 
ختدف ؛ شهدا به » حضر عقد النكاح المذ کور في ف الدار المذ كورة . فبعد عامه بلغهم 
أن أحمد لمغري خالف فاطمة المذ كورة لدارها المذ كورة بطي هذا العقد الواقع بطي 
هذه الطاقة › نا نش فہا حدثا عور , فاطمة کک إلہم ٤‏ الوصول للدار ا مد كورة 
ی فو جاو بیت سکناها سے بقفل ووجدیا | احمد الغرني لي اندار سض 
عن باب لت الذ کور وعثل ذلك ٠‏ يشهد محمد بن محمد بن ره 
7 وجدنا هذا العدل من بين الذ کورین ترجمة في الذيل والتكلة 261:8 وفي هذه الترجمة القصيرة انه روى 


عن اي الفضل . 
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وعبد الرحمن بن عبد الله بن ادریس ۰ بشهد لنص العقد » الا أنه لم يعاين القفل في 
يد احمد . 
توقیف على ما تدم : 

وقف ي بحلس نظر الفقیه القاضي بسبتة واعماها ابي الفضل عیاض بن موسی 
- وفقه الله - ۰ أحمد بن حسون العروف بالغربی هل أخذ الألف مثقال من الدار 
الذ كورة وافتضی خلیفة بن محيى فخاصمه ووففه على قوله هذا شهد بذلك من 
حضرهما وسمع مقال احمد ابن حون الذ کور وذلك في ذي القعدة من عام 
خمسة عشر وخمسمائه . 

عقد استرعاء في الصلح في هذه القضية . 

اشهدت فاطمة بنت عطة بن غازي على نفسها شهداء هذا الكتاب في صحتها 
وحرز اغا انہا متی صالحت أحمد بن مشرق على شيء من الال الذي كان اخذه ها 
من منشارها ار قبضت مه كينا من ذلك : واشهدت له بتبريته من الال المذ کور ‏ 
فانما تفعل ذلك اظهارا لحقها وتقوية / لما شهد عليه به لها . وأنها راجعة في طلبها وباقية 
على حقها الواجب قبله لها ولابنہا شهد بذلك على فاطمة من أشهدته وهي بالحالة 
الوصوفة ۰ وعرف إنكار احمد للمال المذكور في محلس نظر الفقيه القاضي بسبتة 
ابي الفضل عياض - وفقه الله -ء وذلك غدوة يوم السبت الثامن والعشرين من حرم 
سنه عشر وخمسمائة . 

عقد الصلح : كان الحاج محمد بن حسون بن مغرف قد أوصى في عهده 
الذي توي عنه وم بنسخه بغيره في علم شهوده بالنظر للمحجور محمد بن حماد 
المذكور إلى أخيه أحمد المذكور أقامه له مقام نفسه حسب ذلك كله وثبته في غير 
هذا الد وکان احمد. بن حسون الذ کور قد قبض للمحجور كمد بن حماد 
عدينة فاس بتوکیل أخيه الحاج على ذلك » ذهبا عدته سبعمائة مثقال غير عشرون 
مثقال » رغم أنه دفعها إلى أخيه الحاج الذ کور » وکان الحاج الذ کور قد تول 
للمحجور محمد بن حماد النظر ي ماله فابتاع له حماما وربعا بسبتة وبنى له بنا٤‏ 
كثيرًا تحمل في ذلك كله ثلاث ماثة دينار وتسعين دینارًاء فوقع بين الوصي فاطمة 
بنت غازي وبين الشرف الناظر ایضا محمد بن حماد المذكور تنازع واختلاف في مال 


(8) 


8( راجع ما اہ آنا حول هذا الاسم . 
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اولاد ا حاج محمد بن حسون وق مال محمد بن حماد محجوره » وطلب احمد احذ 
مال حجورہ حسب ما يجب له وقال : إن ذلك حلقه اخوه ا حاج عند زوجه فاطمة 
المذكورة وقالت فاطمة إن احمد هذا دخل سکناها وهي غائبة عنها وفتح خخزانتها 
واخذ منہا مال ا حجور محمد بن حماد ومال ابنہا وطال نزاعهما وتراجعا في ذلك 
وأشكل مرها ثم إن أحمد المذكور حضر في دار فاطمة المذ كورة معها وذھبا الى 
التقار والتراجع و ہوم فاطمة ما ذکر فوق هذا من دخوله دارها 
وهي غائبة عنها وفتحه لخزانتا وأخذه ما ذکر مہا وقرر احمد من حضرهما على ما 
أخذ من الال من الخزانة وسعى له عددا فقال له أحمد في ذلك التراجع اُعذت كذا 
وكذا می الف مثقال وشهد عله بذلك شاهدان كانا وراء ستر ي البیت ء ثم م لا 
طلب بالذي قال ووقف عليه أنكر أن يكون قال ذلك » قال : وانما قلت ذلك على 
سبیل الخروج والغضب وردًا لا قيل له وسمى من العدد الذ کور  »‏ بعد ذلك دخل 
ینہما بالصلح من رغب الأجر وان يبقى بعضها على بعض وحضهما على التراجع إلى 
الحق والاقرار بالصدی والتناصف فيما وقع التنازع فيه بینہما والخلاف فتراجعا على ما 
تحققاه وعلماه واصطلحا عل أن أقر احمد بن حسون الذ كور بئْانماثة مثقال ومثقالین 
وتسعين مثقالاً ذهبًا مرابطية كان قد دفع من ذلك للوصي فاطمة المذكورة تسعين 
مثقالاً ذهبًا وبق بعد ذلك ثماتمائة مثقال ومثقالان یرجم منبا للوصي مائتي مثقال انين 
ومثقالین وتقبضها فاطمة منه لنقسها ولابنپا الذ کورین عبد الله وعائشة وتبرية احمد 
الوصی فاطمة في تركة أخيه الحاج محمد بن حسون من السبع مائة ة مثقال غير عشرين 
مثقالاً المذكورة الي ذکر احمد أنها وصلت الى آخيه محمد من مال احجور محمد بن 
حماد بعد ان تثبت الوصي فاطمة وتظهر براءة بالثلاعائة مثقال والتسعین مثقالاً 
الذ کورة فوق هذا باسم ابتیاع ربع وخادم للمحجور محمد بن حماد وق بنیان ربعه 
بسبتة وتبقی بيد احمد سعائة مثقال الباقية بيد احمد تبقی موقوفة بيده للمحجور محمد 
ابن حماد على ما زعم احمد » فان أثبت رحمون بن النتوف أو غيره بفاس آنها 
وصلت إلى الحاج محمد من مال امحجور محمد بن حماد بقيت حينئد بيد احمد 
احجور وحمد وان لم يثبت ذلك دفع احمد حينئنر الثلاث مائة مثقال الموقوفة إلى 
الوصی فاطمة تكون مالا من مالحا ومال ابنیا المذ کور أن موروثه عن الحاج وثم إنفاقها 
على هذا وتراضيا به وأقرّ يحقيقته وصحته » فيهد ذلك كله من الاتفاق المذ كور احضر 
انیت بن حسون المائتي مثقال والمثقالين المد كورة ودفعها إلى الوصي فاطمة وقصتا منه 
9ه مذاهب الحکام 
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طيبة وصارت بدها لابنہا المذ كورين ها > واشهد أحمد وفاطمة على اسنا عدا 
الاتفاق المذكور وأمضياه على ا حجورین المذكورين وإلزامهم إياه ورأياه نظرًا سديدًا 
لجميعهم وأشهد أنه لم يبق بینہما بسبہم دعوى ولا حجة ولا علقة ین بوجه من 
الوجوه ولا بسبب من الأسباب / قديمها وحديئها وجعلا هذا الصلح حسما وقطه 
للدعاوي في ذلك كله مما ذكر تنازعهما فيه فوق هذا اشهد على اشهاد المتصالحين 
أحمد بن حسون وفاطمة بنت عطية على أنفسهما يجميع ما ذكر في هذا الكتاب 
عنہما من أشهداه به في صحنہما وجواز أمورهما وعزلهما وذلك في عدّة صفر سنة 
عشر وخمسمائة . 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

امل الفقيه الأجل - أدام الله تسديده - عقد الاتفاق الثبت فوق هذا الرسم 
ویتامل ممه هذه الرسوم الثبتة الثلائة فوق هذا فان الوصية اللذكورة قامت تطلب 
المشرف المذ كور ب بقة الألف التي حصل علبها بها الاإشهاد في عقد شهادة الختفیین في 
القصة الأخرى وذ کرت ان هذا الاتفاق انما فعلته استظھارا مها E‏ قل اودعت 
الشهادة بدلك واسترعتا حسب ما نقدم ف احد الرسوم فجاوب با تری فيه بت را 

ا خواب : این سيدي - اعر له الله - بطاعته ولا أحلاك من توفيقه 
وتسديده سؤالك هذا ونسخه عقد الاتفاق الواقعة والرسوم المثبتة الثلاثة الواقعة فوقه › 
ووقفت على ذلك كله والواجب ان ینفذ الاتفاق بين الوصي والمشرف على ما وقع 
عليه » ويكون كل واحد من الأيتام على حجنه إذا ملك أمره وان كانت له بيّنة على 
ما يدّعيه وان لا يكون للوصي على الشرف قيام في بقية الألف التي تقيّدت عليه 
بشهادة المختفيين اذ لیس في إقراره بالألف ما يُخرج على السبب المذكور مع قوله اذ 
وقف على النص على أنه أخذ ألفا آر القن أو اقل ۳ ومع الاختلاف الحاصل 
بين بين أهل العلم في شهادة المختفين على علمك ولو كانت الشهادة عليه بالألف عاملة لا 
كان ها بها قيام لوقوع الاصطلاح بینہما بعدها وبعد معرفتها بها إذ كان ذلك من 
سماعهم منه بحضرتہا ولا حلاف فيمن صالح وله بينة يعرف بها انه لا قيام له بها بعد 
ذلك وي أن الاسترعاء لا ينفعه الا أن تكون بيّنة بعيدة على الاختلاف نی ذلك . 
وبالله التوفيق لا مريك له . قاله محمد بن رشد . 

سؤال عمن استرعی أن ما بفعله خرف وتقیة : 

جوابك - رضي اللہ عنك - في رجل عقد لنفسه وثیقة استرعاء أنه متی أشهد 
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على نفسه بشيء أو آقر به فانما يفعل ذلك تقية منه على نفسه أن یغلب في شيء من 
أمره بغير حق وأنه باق على حقه ومستظهر لجميع ما في بده من عقد يطلبه متی 
آمکن ذلك لا يقطم حقه ما قر به على نفسه تحت الخوف من سبب قاض أو قائد 
أو من يخاف منه على نفسه » فلمًا كان بعد عقد الاسترعاء وتاريخه قام عليه من 
خاف منه على نفسه بوثيقة ذهب يطلبه منه. فهل ترى - وفقك الله - ان كان 
صاحب الاسترعاء قد أشهد على نفسه بشیء أو ار به تحت الخوف. هل يبطل 
استرعاؤه بتلك الي استظهر ببا عليه؟ ام لا؟ وهل بجوز شهادة الشهود للعامل إذ هو 
القائم على صاحب الاسترعاء . بين لنا ذلك موفقا مأجورًا ان شاء الله . 

الحواب ب : إذا كانت التقيّة التي یتقیہا من قبل ظلم بناله قام بوثيقة التقية ونفعته 
وإن كان ممن تنفذ عليه الحقوق وعلى من يحب » فا أشهد به من ا حقوق على نفسه 
وا بلزمه ولا تنفعه التقية. قاله ابن عياض . 
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سزال عن اکتراء الدواب بتأخير النقد . 

جوابك - وفقك الله - في الكتري الدواب على المد في البلد الذي إليه منتبی 
السفر وهو معلوم والکراء بالعين هل بدخله شيء؟ وهل الکراء خلاف البيع للعرف 
باستعجال الخروج ل الکراء واجاب ا حکم بذلك . 

اخواب : تصفحت سوالك هذا واكتراء الدواب على أن بنقد الكراء ي البلد 
الذي اكتريت اليه جائز ولا غرر ي ذلك » لان الرکوب حال كما ذ کرت ؛ وسواء 
كان الركوب معينا أو مضمونا » وإلما جاز ذلك في المضمون وإن كان يدخله الدين 
بالدين للضرورة لذلك وهو خوف عدم المكاري. وقد قال دیس الله - في 
ذلك کم [ ...] قد هرب وترك اصحابه . وقد قل انه پدخله ۱ ي العين ما بدخله ي 
الضمون » لأنْ لرکوب لا بقتضي [ ...] شب إلا أنه أجيز أيضًا للضرورة خوف غدر 
الااکر باء > نعل هذا لا يحوز/ أيضا كراء دار بدين ء وقد وقم ي کتاب محمد بن 
المواز ما يدل عل ذلك والمشهور أن ذلك جائز » ولو كان الكراء على هذا بسلعة 
بعينها لم يحز باتفاق» وأما بيع السلعة على أن يقبض تنا بلد آخر وهو دنانیر 
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ودراھے › ولا بضرب لذلك اجلا فالمشهور أن ذلك لا حوز ۷ أن يسمى وقت 
الخروج إلى ذلك البلد ويكون قدر المسير اليه معروفا فيكون ذلك كالأجل المضروب 
فاذا حل أخذ منه حقه حيث وجده وقيل إن ذلك جوز محمله على الحلول وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عمن اکتری دارا بنجوم اعل عموته أو فلسه أم لا 

وكذلك اسالك - أعزك اللہ - عمّن اكترى دارًا لسنین بنجوم معلومة للشهور أو 
السنين فات أو فلس هل تحل النجوم ونکون كالديون الثابتة ام لا تحل إلا مدة سكن 
فترث ارڈ المنافم ويكون الكراء علہم وي التفليس من المدونة مسائل من هذا 
الياب ات للقر و بين فيه خلا فا د کره اللخمي رابك - أعزه الله - في ذلك 
لنعتمد عليه . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه وهذه المسألة أعرّك الله بطاعته 
تتخرج في المذهب على قولين : الأول صح في النظر أنه لا يحل الكراء بموت المكتري 
ولا بتفليسه إذا مات أو فلس قبل أن يسكن ؛ إذ لا يحل بموته ولا بتفليسه ما لم یقبض 
بعد عوضه وهو اصل مذهب ابن القاسم أنه بری قبض الدار المكتراة لاستيفاء 
السكنى فا قبضا للسکنی وان كانت الدار مأمونة » الا تری أنه لا يحيز أخحذ الدار 
للمكتري من الدين فاي على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا يحل عل المكتري 
السكنى فا قضا للسكنى وان كانت الدار مأمونة » الا ترى أنه لا يحيز أحذ الدار 
للمكتري من الدين فيأني على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا يحل على المكتري 
موم وينزل الورئة بمتزلته الا أن بقول رب ١‏ الدار للمكتري لا أرضى بذمنہم فيكون له 
أن يفسخ الکراء ويأخخذ دارہ وبآنی على مذهبه في التفليس أن يأخذ داره ولا يكون له 
أن يسلمها وحاص الغرماء بالكراء الا برضى الغرماء ومن قوله أن له أن يسلمها ویحاص 
الغرماء بالکراء ودلك اضطراب من قوله بی ےو عل غير أصله ورجوع منه الى 
مذهب اشهب » لأن أشهب يرى قبض أوائل الكراء قبضا میم الكراء فيجيز قبض 
الدار للكراء من الدين وياني على مذهبه أن الكراء يحل عل المكتري بموته وعل 
الفلس بفلسه فيكون صاحب الدار بالخیار بين أن يأخذ داره أو بسلمها وحاص 
الغرماء بالكراء كما قال ابن القاسم لاضطراب قوله في هذا الأصل وبالله التوفيق . 
قاله : محمد بن رشد. 
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سؤال عمن اد شترى أمة باسم التولية فإذا البائع قد زاد عليه في الفن. 

جوابك - وفقك الله - وسدّدك في رجل اشترى أمة رابعة من رجل على 
تعر يف رأس ال وباسم التولية وبقیت عند الشتري أزيد من اربعة ۳ ووطہٰہا م 
بعد ذلك ظهر أنه قد زاد عليه في نها » هل وطؤها فوت ها عند المشتري ويرجم عليه 
ما زاد وكيف إن كان امد اشترائها يطول . ہین لنا الحواب في ذلك مأجورًا إن 
شاء الله . 

الحواب : وقفت على الال وهذا الباب عند مالك وا بن الاسم يشبه البيع 
الماسد » والوط ء بمحرده فوت ؛ نص عليه قي کتاب محمد : والنظر يعضده فكيف مع 
طول المدة الى ذكرت فيما يختلف فيه الحيوان ولا سیما وقد علل شیوخنا الفوات 
بالوط ء ال اة ال الاستبراء بعده » وهذه الدة أطول . فاذا تقرر هذا فقد 
اختلف قول إمامنا وأصحابه ما يرجع الشتري بظاهر قوله في مواضع أنه يرجع با زاد 
البائع على المن الصحيح وكذب فيه وهو نص في كتاب محمد دون تعرض للقيمة ؛ 
وقال أبضا ووھو قول جمهور أصحابنا أنه تلزم المشتري بالقيمة ما لم يكن أ كار من 
امن الکذب أو أقل من المن الصحيح . وبعض شيوخنا رد القول الأول إلى هذا 
وجميع بینہما والذي اتقلده لزوم القيمة على ما تقدّم » والحجة فيه ما احنج به إمامنا 
- رحمه اللہ - من أنه ليس زيادته وقلته بالذي تحمل عليه بأن یؤخذ با لم يبع ونکون 
القيمة يوم القبض على الصحيح من الأقاويل والله ولي التوفیق . قاله ابن عياض . 

سؤال عمن اشترى سلعة إلى أجل فباعها البائع باقل من القن الأول نقدًا ودفعه 
للمشتري الأول . 

حوابك کرت اه - في رجل كان عنده جملة نيل آراد بیعہ فعلم به 
رحل فقال : علمت أن عندك نيلاً تريد ببعه فقال له : یی سور سرن 
أعطيت / فيه بالوازن كذا وكذاء فقال له الرجل الذي أراد شراءه أنا اشتريه منك 
إلى عامين اثنين» فاتفق معه فيه وم ير النيل ولا قلبه » فلمًا اراد المبتاع قبض النيل قال 
البائع : قد باعه الدلال بخمسين مثقالا ؛ وهذا مالك ؛ فان البيع لك وقبض لشتري 
للنيل الذهب وعقد البائع عقده بان له واحدا وعانين مثقالا مرابطية إلى الاجل 
الذ كور من معاملة صحيحة جائزة جرت بینہما مقبوضة » وانفصلا على ذلك » وي 
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هذا كله لم يصل إلى يد مشتریه قبل ولا ره ولا وقف عليه ولا باعه . وانما اعطاه 
الدب بانع النيل منه فلما حل الأجل ودفع المشتري الدين إلى ربه علم أن الذي فعله 
معه لا يل ولا جوز واه حرام ... معه عحضر شهود فهموا من قول الان والبتاع م 

بقبض النبل ولا رءاه ولا وصل اليه » واعا اجري الامر على ما ذکر ؛ فلما فهم البائم 
أنه قد فهم منه ذلك عقد على الشتري عقدًا یتضمن أنه قد انقطعت بينهما العلو 
والا مان ی اس رما والبائع مع هذا من أهل العلم والفقه وهو كان عاقد 
العقد والشتري رجل اه مي لا يقرأ ولا بعلم ما عقد عليه ؛ ين لنا - رضي الله عنك - 
د الشتري قيام على البائع صن می جا الس ان E EE‏ 
الآفر سین ھا وك وفسّر لنا ذلك كله ماجورًا موف ان شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال ۸ أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - . 

الحواب : قال الله تعالى :۳ وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنین فان لم تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله» ۰ فتوعد الله تعال في كتابه الكريم على مواقعة الربا ما لم 
يتوعد على سواه من ا حرمات وهو حرم بالکتاب والسته وإجماع الأمة ع فإن صح ما 
ذكرته في سؤالك فقد واقع البائم والمشتري هذا و الذي توعد الله عليه بوعيد من 
سخطه وعقابه ولا بجزي البائع ان يقبض من البتاع | كثر من راس ماله الذي قبض 
منه » ولا محوز ما الرضا بغبر ذلك لقوله تبارك وتعالى : و وان تب فلكم رؤوس 
أموالكم الآية فالحواب في سؤالك إذا صح ما ذكر فيه أن يرجعا إلى راس الال 
المقبوض مع التوبة والندم عل مواقعة الذنب العظبم وخوف عقابه عليه فهو يقبل التوبة 
من عباده ویعفو عن السیثات . وما ذ کرت من العقد الذي فيه انقطاع الدعاوي لا 
يركن إليه فالناقد بصير لا حفى عليه خافية . قاله ابن الامام . 

جواب ان على هذا السوال : تأملت السوال ووقفت عليه » واذا ثبت سوالك 
على ما ذ کرته وشهد الشهود بنصّه أوَلاً واخرا أن العقد النعقد فيما بینہما كان على غير 
طريق مستقم واعا أريد به إلزام ما لا يلزم رعلم الشهود ذلك منہما لزم فسخ ا رام 
وصرف الى الحلال ان شاء الله وبالله التوفیق . قاله ابن لبابة . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا: إذا صح ما ذكرته آیضا فالبيع بینہما 
مفسوخ لا بحل ولا يحوز وبالله التوفیق . قاله : ابن عبد القوي . 
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اسالك - اعزك الله - عن مسالة الزريعة المشتراة إذا لم تنبت ولم يبق منها ما 
يحرب هل يلزم فيها بین على البائع أنه ما باع منهاإلا ما ينبت »وکیف يحلف إن لزمته 
على البت او العلم ها هنا وقد وقع في المسالة النصوصة امن فیہا على العلر و فائدة 
التجربة هل لایجاب العين فلا تحب المين الا بعد التجربة والعلم انها تنبت ام فائدتہا 
لعلها تنبت فلا يكون للمشتري حجة'''. 

ا خواب : تحت - اعزك الله - بطاعته سؤالك هذا ووقفت عليه ووجه 
تجربة الزريعة إذا ادّعی البتاع ها أنها تنبت با بق منہا وهو أنه بذلك يعرف صدق 
دعوى المشتري من کذبه فيجب له اذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن 
البائع مدلا ويجميع المن إن كان مدلا ولا يجب له شي» ء اذا عرف كذيه» الام 
بي میا ما رب به كلف الاح أن یت آله زرعها في أرض ثرية تبت » فإن بت 
ذلك الأمر عليه ما تقدم من الرجوع يجميع المن أو بقيمة العيب ؛ وان لم يثبت ذلك 
حلف البائع على عل الع أ ما ع الا نیٹ عل اختلاف ‏ هذا لأس + يخر ج 
على أحد القول أل لا بين عليه حتى يظهر العيب/ عند التاع » دیس يكو 
فيما لا منفعة فيه إلا الزريعة بأن يعلم أنها لا تنبت تست وفيما يكون للزريعة ولغير الزريعة 
كالشعير وشہه بان يبيعها بشرط الزربعة ويعلم نها لا تبت فان باعها بشرط 
الزريعة وقال : لا أعلم أنها لا تنبت وإنھا شرطت الزريعة لانها كانت عندي وتعريفها 
وصفتہا مما تنبت حلف على ذلك ولم بلزمه الا قينة العيب ؛ وكذلك إن باعها وهو 
بعلم أنها لا تنبت » ول يشترط الزريعة » لم بلزمه إلا قيمة العيب وبالله التوفيق . قاله : 
محمد بن رشد . 

قال محمد : رایت نحو هذا لأبي محمد ابن . الى زید. 

وسل عن زريعة قح أو شعير أو غير ذلك من بن الزراريم اا رجل على أنها 
نابته فلم تنبت أو ن نبت أقلها ار جلها قال :اذا ل تنبت أو ائبت أنها زريعة وعلم أنها لا 


۱) هذا الال وجوابه ي ا عیار 6 : 56. 
2) هو ولد القاضی عیاض جامع هذه النوازل . 
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تنبت ودلس غرم المن كله أو حصة ما م ينبت او نبت أقلها أو جلها . قال : ما بين 
الصحة والداء . 

وسل ایضا عن زريعة حناء ۸ تنبت فقال : مثل ذلك . 

ورايت في نوازل الشعبي : سل ابن لبابة عن رجل باع زريعة حناء واشترط 
آنها غير نابتة فقال : لا تجوز هذا. لأنه خاطره الا أن تكون فہا منفعة لغير ذلك 
فیکون جائزا : وهذا عنده اصل !۲1 

وق سژالات عبد الّه ب بعس لاحمد بح ميسرة انه ساله عن الرجل يشتري 
القمح والشعير فیزرعه فلا ينبت او زريعة القطن . هل برجم على البائع بشيء 
فاجاب لا يرجع على البائع بشيء دلسه البائع ام لم يدلسه. لانه لم يبعه اه على 
الحرث . واما إن باعه اياه على الحرث وهو يعلم انه لا ينبت كان له ان برجم عله 
بان الذي دفع اليه . 

قلت : فزريعة البصل والسلق والقرع او القثاء الذي إعا شانه ان يزرع فقال : 
هذا بخلاف ما سألت عنه أولا. فإن كان مدلا رجع عليه بالمّن» وان ۸ يكن 
مدلا فلا شىء عليه . وقال سحنون فمن اشترى شعيرًا فبعد ان زرعه عم أنه لا 
ينبت ان یرد مثله ويرجع بالمن . 

سؤال عمن قام بعيب في مملوکة باعها القاضي على بتم . 

جوابك - وفقك الله - ي رجل ابتاع مملوكة من قاض باعها على يتم ملي 
كنت عند مشتریہا نحو الشهر دون عیب ظاهر بها فباعها مشتریبا على الصفة الي 
كان قد ابتاعها بہا دون عيب فحدث بها عند مشتريها عيب أوجب الرد وشهدت بيّنة 
الذين وقفوا بالعيب وعاينوه أنه عيب قديم . فهل ترى - وفقك الله - لبائعها الرجوع 
على القاضي ام على الیتم . ین لا ذلك ماجورا ان شاء اللہ . 

قال محمد : هذا السوال , انقله من حط ابي - رضي الله عته - , 

ا خواب : اذا شهد اهل البصر والمعرفة بالعيوب ان الذي ظهر بالمملوكة مما لا 
يمكن حدوثه عند المشتري في الأول والثاني . وكان مما يجب به الرد . فانها ترد على 
ليتم لا على القاضي ونكون عدّتبا عليه . فكيف بغير ذلك والله اعلم . قاله : ابن 
اشرف . 


3ا الال وجوا,» في العبار 6 : 56 مع نصرف . 
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سؤال عمّن قام بعيب في سلعة فانکرها البائع > هل یغرم ینہ إن ثبت 
الى 

جوابك - أعزك الله - عن رجل قام على آخر بعيب في سلعة فانکر المدعى 
عليه السلعة » وأنه ما باعها منه > هل یغرم إن ثبت العيب قبل المين على إنكار البيع 
مخافة أن لا يكون بها عيب فيذهب بين الرجل باطلا أو يقوم المين على إنكار البيع . 

الجواب : تصفحت السژال ء والذي أراه في هذا آن من حق القائم بالعيب أن 
يحلف المقوم عليه إنكار الببع قبل أن يثبت شت العيب ؛ إذ لا بلزمه أن يمضي في اثبات 
میب حتى تتقرّر له العهدة على البائع » ألا ترى ان له أن يحلف على إنكار البيع وان 
لم يدع بالسلعة عيبا لما بخشی من طرود الاستحقاق عليها > فإن حلف أنه ما باع منه 
السلعة » لزمه إثبات البیم او وا وی اب 
العين حلف هذا واستحق العهدة عليه ولزمه ان يثبت العيب لا غير . وبالله التوفیق . 
قاله این رشد . 

سؤال عمّن قام بعيب في دار ابتاعها منذ مدة قديمة فانكر البائع البيع . 

جوابك - وفقك اللہ - في رجل اشتری دارا من رجل ودفع امن وسکن 
المشتري الدار الذ كورة ثلائة عشر عاما ء فلما كان بعد الثلاثة عشر عاما ظهر المشتري 
على عيب في الدار فقام على ورثة البائم يطلبهم بقيمة العيب أو بما يحب له فيهاء إذ 
كان البائع موروثهم قد مات فادّعی ورثة البائع ان موروٹہم ما باع هذه/ الدار ولا 
بض تنبا فطلب الشري بی تشهد له على البيع وقبض ال ٠‏ فلم يحد الا شاهدا 
واحدا اد له بالبيع والشراء وقال الشاهد بی شهادته نم باع فلان من فلان ولا 
ادری العن وقدت شهادته بذلك ثم توي الشاهد المذ كور بعد ذلك والماضی الذى 
یتحا كمون إليه يرى المین مع الشاهد . بين لنا - رحمك الله - القول فيما يكون في 
۳ 7 ومبلغه بعد هذه الد والشتري ۳9 یسکنها بعلم الورثة اد کورین وعلم 
ابییم فلو ؛ والورئة حاضرون لد لك غير غيّب وقالوا في جحودهم انما کت اا 
الشتري تسکنها بالکراء. ته مشکورا ان شاء الله . 

قال محمد : م انقل هذا السؤال من خط الشيخ ابي - رضي الله عنه - . 

اج حواب : تصفحت السژال واذا كان على ما وصفته فيه فوجه الحكم في ذلك 
أن علف المبتاع على ما اذا من الابتياع وعلى مبلغ المن ودفعه ء ويحلف ورثة البائم 


4( السوال وا خواب ل المعيار 6 :32. 
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على ما ادّعوه من أن موروٹہم ما باع منه الدار وانه نه انما كان يسكنها بالكراء ورجع 
عا نفته العيوب من قيمتها يوم البيع » وان حلف البتاع ونكل ورثة البائع عن المین 
كان للمشتري الرد بالعيوب إن كانت مما يحب بها رد الدور ورجع بقیمتہا من المن 
الذي حلف عليه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال أيضا : قرأت سؤالك هذا ووقفت عليه » والسوال 

تل النظم لأنك ذكرت انك اشتريت ودفعت المن ولو كان سكنى الساكن في 
الدار فحوزها في وجه البائع عل سی ایخ ود فع المن لا يقطم بمدة الحوز الذي 
د کرته و کرت في سالك أن الشتري طلب من يشهد له باليع ودفع این فلم بد 
الا شاهدًا واحدّا يشهد بالبيع ولا يدري المن . وان قال لا یعرف هل دفع ام ۸ 
یدفع » وحلف مع شاهده حصل البیع و وکان القول قول البتاع في مبلغ امن إن آتی با 
بشبه » وینظر هل يشبه عندهم ان يبقى البائع تلك الدة لا يقبض ا من ء فان آشبه 
فالقول قول ورثته ‏ وان ۸ يشبه فان الول قول البتاع » وان كانت العیوب ظاهرة لا 
تحفی لزمت البتاع ولم يكن له الرجوع » وان كانت مما يخفى حلف البتاع واستحق 
قيمتها ان شاء الله . قاله : الباجي . 

جواب ثالث على هذا السوال EEE‏ حاضر عام مالك لأمر نفسه هذه 
المدة التى ذ کرت فلا قيام له على ال حائز وبا التوفيق . قاله محمد بن اسماعيل . 


مزال عمّن نحم مثقالاً ذهبًا ليأخذ صرف جزء في كل نجم . 

جوابك - وفقك الله - فيمن له على رجل مثقال ذهب قائم فنجمه عليه ثلاث 
وأرباعا بأخذ منه في کل جم صرف ذلك ابلزه ء ما رايك فيه وفتياك وقد علمت ما 
وقع فيه من الخلاف في أصولنا عند محمد وغیره. 

ال حواب : تصفحت السؤال ووقفت عله » وان كان جم عليه الدينار على أن 
بأخذ منه في كل نجم صرف ذلك ابلزء لم یز باتفاق سمّی الصرف أم لم يسمه لأله 
اذہ بالدىنار الذي عليه أن بأخذ منه به درهما ؛ والصرف التأخر لا يحوز باتفاق وان 
كان نجمه عليه وسكت فلم بشترط أن یاخذ منه في کل نجم صرف اب حزہ فذ کر في 
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ذلك محمد في كتابه قولين : والاختلاف فيه من قول مالك ؛ وابن القاسم ؛ قائم في 
العتبية » ووجه هذا الاختلاف أن الثابت له فى الذمّة من أجزاء الدينار ذهب » والذي يوجبه 
اا القضاء درهم بصرف يوم القضاء ‏ إذ لا يتبعض الدينار فاجیز ذلك مدة على 
مراعاة ع بت في الذمة ء ولم يجز مدة على مراعاة ما يوجبه حكم الصرف التاخر ء فهذا 
وجه ما سألت عنه ار أن لا يجوز » و کذلك لو كان له عليه اثلاث دینا ی اد 
أن يحصل له بها دینار لَجَرّى ذلك على لسوت وھ خر اھ با بن رحد 

جواب ثان على هذا السؤال : الحوار فه اظهر عندي وبه اقول . قاله محمد ابن 
احمد بن ا حاج . 

سؤال عن معنى کسر الدینار : 

سل بعض فقهاء بلدنا عن قوله في كتاب الصرف من المدونة فيمن دفع إلى 
رجل دینارا فانطلق به / فكسره » ما معنى الكسر ها هنا › فقال : کسره جزء ين يعي 
الكسر سی خر عدف 

فسئل أبي - رضي الله عنه - عن ذلك وأعلم ذه القولة فانکر ذلك وقال : 
هذا خطأ لا خفاء به » وما معناه كسره واحتجٌ على ذلك بقول ابن القاسم في كتاب 
النکاح : «وتكسر على الروج عروضه ف نفقة زوجته ». واعا معناه يباع . 


سؤال عن عبد يع بشرط العق۔__ ۱ 
الذي يشهد به قاسم بن خلف الازدي اني كنت ي دار يوسف بن احمد بن 
هلال ثاني يوم موته في آخر جمادى الأولى من عام أربعة وعشرين وخمسمائة مع ورئة 
بوسف المذ كور - رحمه الله -ء والوكلاء حضور مع من حضر من البينة » وقد 
نقاوموا فيما ينهم وضم بعضهم من يعض جميع التركة » حتی انتهوا إلى ذكر الغلام 
المسمى : سعادة الأسمر اللون › فقال من حضر ابحلس عسى أن فعلوا مع هذا الغلام 
حيرا وتعتقوه إذ لم يقصر الّت معه لحسنه فقال القوم : ارا من عمنه وحن نعتقه 
فقالوا : نعم . من اشتراه بعشرة مثاقيل بشرط العتق فقال وكيل الزوجة : خالتي موكلتي 
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ولكن اصبروا علي حتى استشير موكلتي ؛ فذهب إلا والكل ممن حضر قاعد: ثم 
رجع فقال : إني أعلمتها بكل الذي جری ؛ فقالت : نعم رضيت ذلك وأمضيته وأنتم 
تعرفون وكالي. فقال القوم : نع » وبذلك يشهد فلان وفلان عليها. وبالله التوفيق . 
قاله محمد بن عبد الله . 

السؤال على هذا التقييد!! : 

جوابك - وفقك الله - في أهل میراث تقا موا میرانہم وأحضروا غلامًا من 
التركة فقال بعضهم لبعض من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له » فقال وكيل بعض 
من غاب منہم : قد التزمته منه بالهن على الشرط الذ کور وبشرط شورى موكلتي » ثم 
بی با ال : قد رضي بفعلي › م سئل الغائب بعد ذلك فقال : نم ولكن 
مس : إن استقام » وأنكر الامضاء مطلقا ء هل یلزم إقرار رکیل ها هنا عل مر 

في امضاء العتق ؛ وإن لم يلزم نا حكم هذا البيع . مشکورا ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإن ثبت على الوکل رضاه با فعل 
وكيله من الترامه إياه با التزمه له بشرط العتق لزمه ذلك وان لم پثبت ذلك لم بلزمه 
ورجم العبد على الشركة بينهم وبالله التوفيق » قاله محمد بن رشد . 

ب ان على هذا السؤال: الحواب صحيح وبه اقول بان الممن عليها فی 

انكارها وبالله التوفيق . قاله بوسف بن أحمد. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : وففنا الله وإيّاك إذا ثبت أن الوكيل 
استوجب لوکلہ بشرط العقد وثبت توكيله إياه على ذلك لزم الموكل ووجب عليه عتقه 
ان را وله عل رواب العتق › وان م پثبت شت التوكيل » م یلزم الموكل الا أن 
پیت أنه رصي أو يقر بذلك » فان انکر اق ورجم العبد على الشركة وبالله 
التوفيق . قاله : موسى بن حماد . 

ب رابع على هذا السؤال أيضا : إمضاء الأمر بفعل الأمور لازم للامر 
واسٹٹناؤہ إن استقام ليس عوثر ي العتق والله اساله التوفيق برحمته . قاله : محمد بن 
إسماعيل . و 2 ۰ 

جواب خامس عل هذا السژال آیضا : تأملت - رحمنا الله - وإيّاك سوالك 

هذا ووقفت عليه واذا تضمنت الوکالة معنی العتق فالقول قول الوکیل وينفذ فعله . 

۸۱ هذا الالء آجرته فى العار 9 : 211 ات السوال فه هکذا : «وسئل شهاء سته وغيرهم .١‏ «الفقها ۰ 
الفتون المذكورون سبق التعريف بهم. وراجم مثل هذا السؤال في كتاب الوکالات . 
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وان أشكل ذلك وم يوجد في الوكالة معنى ذلك وم يحصل إلا قول الموكل اذ سثل عن 
قول الوكيل بإمضاء ذلك فقال نع وقال بعد ذلك إن استقام إلى آخر قوله » وأنكر 
الإمضاء . وان كان بين ذلك مهلة فالقول قول الوكيل والموكل مدع وان كان قوله 
نيا فلا بلتفت إلى قول الوكيل والقول قول وگل :سیا د كرء والبيع راجم إلى 
اولته › وشهادة الوكيل عليه عندي ضعيفة والله اعلم ‏ قاله : ابن لابة . 

جواب سادس على هذا السؤال أيضا : إقرار الوکیل لا يلزم من وكله إذا كان 
في غير المعنى الذي وكله فيه ويكون الوكيل شاهدا عليه في ذلك وهو ظاهر الدونت 
وان كان اقراره في معنى ما وكله لزمه الاقرار وما ادّعاه الموكل من أنه إنما آلزم نفسه 
عتق العبد بشرط الاستقامة فقول معقول اذا كان ذلك منه قبل انفاذ/ العتق له وان 


ادّعى ذلك بعد إنفاذ العتق له لم يقبل منه والمبتاع بشرط العتق لا یکون ذلك جزاء 


عند ابن القاسم - رحمه الله - الا أن يبتاعه على إيحاب العتق له » فحینتنر یکون 
عنده جزاء بالشراء » وإذا لم يكن جزاء بنفس الشراء المبتاع محر بين أن یعتق ء ول" 
كلام للبائع إن تم وتكون الحجة للبائع في الرجوع ممّا حط للشرط من امن 
وشرط المّشورة للغائب من باب الخيار » ولا يحوز في ذلك الخيار . قاله ابن الامام . 

فال محمد : اختلف اذا امہ متنع المبتاع من انفاد العتق وقد اشترى بشرط ذلك 
هل حبر ام لا فقال اشهب يحبر » وقاله ابن كنانة في المدونة › وزاد: ولو رضي 
البائع بتركه لم يكن له ذلك ول یتفع البتاع بقوله واعتق عليه . 

قال القاضي ابو الولید الباجي - رحمه الله - : الاجاب عند ابن القاسم أن 
بقول : إن اشتریته منك فهو حر فان ۸ يقل ذلك واعا اشترط ان بستانف عتقه بعد 
كمال ملکه . فليس بایجاب ‏ فاذا قلنا بقول ابن القاسم وشح البائع فلا يخلو أن 
یکون العبد قد فات أو لم يفت » فان فات فله الرجوع بما وضع من امن بسبب 
الشرط ۰ وان لم يفت كان بالخیار بين أن يمضيه للمبتاع دون شرط وين أن تقض 
البيع وقد تقدّم قول ابن كنانة أنه ليس للبائع ترك العتق » واختلف هل تفيته حوالة 
الأسواق ام لاء فقال ابن القاسم : تفيته » وقال أصبغ : لا تفيته ولا التغير اليسير في 
البدن » هذا تلخيص كلام القاضي أب الوليد الباجی - رحمه الله - وبالله التوفيق . 

جواب سابع على هذا السؤال أيضا : لا يخلو أن يكون استثناء الموكل بعد انفاذ 
العتق او قله › فان كان بعد تنفیده لذلك قال : ان استقام › والا فعتقه مردود لم يوثر 
ذلك الاستثناء فيما الزم نفسه من العتق » وان كان على انه ان استقام ورضیت حالته 
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انفذت عتقه بعد ذلك وقال : هذا الذي أردت وم تقم بينة بخلاف ذلك [ أدين على 
ذلك ] وحلف على تكذيب لوکیل فيما شهد به عليه » وکان على راس آمره » وأما 
بیع فان كانت المشورة الى أجل قر بب كا جمعة والعشرة ت ایام على على المستحسن من 
الاقاو یل . حاز دلك » وان زاد على ذلك رد لفساد العتق » الا أن يفوت فیحکم فيه 
ری و لہ من الأجّل ما جوز في مثله 
واللہ ولي التوفيق » كتبه الزرهوي . 


¥ تتاب الدئر ‏ 26 


سزال عن اين يحب عليه في دين له جلف هو ام سيّده : 

جوابك - وفقك الله - في رجل توفي وترك زوجة مدبرة فقامت في كالثها وقد 
ثبت لها من بحلف بین الاستبراء آهي ام مدبرها » وهل حکھا حكم السفيه في ذلك 
على ما فيه لشيوخنا وكيف إن كانت ماذونا لها ء وكيف إن قام ها شاهد بدين وهی غير 
ماذون لهاء من يحلف المين. وكيف ان كان إقراره في المرض وورثته عصبة » هل 
يكون بمتزلة الصديق اللاطف . تأمّل هذه الفصول مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي أراه في هذا على أصوهم أنه 
ان كانت المديرة مأذونا لها في التجارة » أو كان سيّدها المدبر لها قد أذن ھا بقبضص 
كالئها حلفا جميعًا لأن الكالئ يسقط بإقرار من أقرَ منہما بقبضه ثم يصدق في ذلك ء 
از علفٌ هوأنه هو ما قبض ولا علم أنما قبضت ء لأنه لوق هو أله قبضه أو أله یل 
انها قد قبضته لبرئ بذلك الرجوع منه . وأما إن كان لها دين على زوجها بشاهد واحد 
فهي تحلف مع شاهدها أن ما شهد ها به حق ۽ واا قد قیضت ووهبت ‏ كانت 
RE‏ إن ہکن باتو اال اباي الات عبن 
المین كان من حق سیدھا ان يحلف إن شاء مع لشاهد وستحق ق الذي فا وان شاء 
انتزعه منہا ولا يدخل في نكوها عن المين إن نكلت عنه للاختلاف الذي في نكول 
السفیه . إذ ليست سفية وإقراره لها بدين في المرض کاقراره للصدیق الملاطف مع 
العصبة حسبما د کرت . قاله : محمد بن رشد . 

اب ان على هذا السؤال: تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإذا ثبت 
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الكالئ ۰ فھی تحلف بین القضاء وكذلك إن كانت مأذونا ها ء ولا يحلف سیّدھا وهو 
في ذلك کالولی عليه وكالحارية البكر البالغ تحلف أيضا فيما ينحصر إليها من 
الحقوق . وكدلك إن قام للمديرة شاهد عدل عق . فانها محلف معه وتستحقه 
وتحلف/ بین القضاء فيه ان احتج إلى ذلك » واما ان كان إقراره لحا في مرضه بالدين 
فان كان معروفا بالصیانة ها والميل الها فلا مجوز اقراره لحا بوجهء وان كان معروفا 
بضد ذلك من بغضها والشنان ها فاقراره جائز لها ء وان كان حاله معها محھولاً فاقرارہ 
ها مع العصبة لا يحوز ومع غيرهم كالولد من غيرها جائز وبالله التوفيق . قاله : محمد 


8 كتاب أَمّعات الأولاى 5 


سزال عمّن أقر لأمته آنها ام ولده ومات وهي حامل وها ولد صغير وعن إنكاره 
لذلك بعد إقرارہ'''. 

جوابك - رضي الله عنك - ي رجل توي وكانت له مملوكة فقامت بعقد 
استرعاء يتضمن أن شهداء معوا سيّدها يقول : إنما ام ولده » وفذه المملوكة الذ كورة 
ولد صغير وتركها سیّدها حاملاً ء فأنكر الورثة أن يكون ولدها الذي معها أو حملها 
منه . وقالوا : لعل هذه المملوكة الذ كورة اما کانت قد اسقطت من سیّدھا او مات 
ولدها الذي اقر ا به . ولیس هذا الولد الذي معها ولا حملها منه بوجه ولا عل 
حال . والبيّنة الى شهدت باقراره لا تعيّن الولد ولا غيره » وانما شهدوا على إقراره 
أنها ام ولده فقط ؛ وهذه الملوكة المذكورة من الوزخش مرسلة في البادية أ کثر دهرها 
غير محجوبة ولا ممنوعة من التصرف . فانظر - وفقاك الله - إن كانت هذه الشهادة 
بالاقرار جائزة ویلحق هذا الولد الذي معها مع الحمل الذي جاءت به بعد سیّدھا 
ويرثاه معا . والبينة لا تشهد على ذلك » ام لا یلحقان به ولا برثانه بعدم التعیین 
والتوریث بالشك ۰ ومع هذا فان السيّد الذ كور سثل قبل موته بقليل عن هذا الاقرار 
الذي ذكر عنه . فانکر ول يقر بشيء منهء والبيّنة الي شهدت على انکاره أعمل من 


ا) الؤال وجواب عياض وابن العربي عله في المعار 9 : 209-2018 . 
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التي شهدت على اقراره ‏ فانظر أيضا - وفقك الله - هذا الفصل الآخر وجاوب على 
ذلك كله معانا ان شاء الله تعالى . 

الحواب : شهادة الذين شهدوا باقراره ا ام ولد عاملة ‏ ولا بضرهم من 
خالفھم ینتا على إنکارہ ‏ وا لحمل الذي بہاء لا حق به ؛ إلا أن یکون قد نفاه 
وادّعى استبراء قبله واما الولد الآخر ؛ فان كان ولدته بعد اقراره فنحکه حکم ھذا 
الحمل على ما ذكرناه » وان کان قبل ولم يعيّنه أحد لم یلحق به الولد إلا أن يعرف أنه 
كان قريب الوضم عند الاقرار ؛ فيحمل على ما ذكرناه قبل إن شاء الله. قاله 
ابن عياض . 

جواب لان على هذا السؤال : اذا ثبت اقراره بشهادة العدول فكل ولد لاحق به 
منہما لاسما ادا كانت عند وفاته ا كانت الامة مرسلة أو بعدة ولا بنقعه بعد 
ذلك إنکارہ ؛ ولو كان حا فكيف بعد موته والله أعلم سبحانه . كتبه ابن العربي 2 . 

قال محمد : لم أنقل هذين الحوابين من خط ربيّهما فانظر قبل في كتاب 
المر يض وق الدعاوي . 





8 كتاب التكام ‏ ت 


سؤال عن فسخ النكاح قبل البناء وبشرط الخدمة(۱ : 

جوابك - وفقك الله - فيما وقع نمی في نع الک ول اد برط 
الخدمة في العقد هل يوجد للمتقدمين فلم أقف هم فيه على شيء الا نظائرها في 
اشتراط النفقة ء فافسدوا النكاح به قيل إذا شرط نفقة مثلها » ولا فرق بين الموضعين ء 
إذ نفقة المثل والخدمة إنما يحبان ويحكم بهما مع الیسر لا مع العسرء بخلاف 
اشتراط برد النفقة لوجوبها على كل حال . . فلم یضر اشتر شتراطها حسبما وقع كما في 
علمك في المسألة في كتاب محمد والعتبية ؛ وان كان ابن حبيب قد أجاز اشتراط 
الوجهين في مسالة النفقة » وحكاه عن شيوخه ؛ ولا فرق بين الخدمة ونفقة الثل » 
2) لا أعرف إذا كان هو القاضی آبر بكر بن العربي معاصر القاضي عیاض أم غيره ؛ وأغلب الظن أنه هو إذ أن 


له تاوي متعددة ميثوثة 5 المهار (انظر فهرسه ) . 
1( هلا السوال و جوابه 5 العار 3 : 384 . 
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وراك این افندي اجار لترام الخدمة ء ولم بذ كر في ذلك الطوع وقال ابن العطار 
فيا وکونہا على الطوع أصح بشير إلى الخلاف؛ هل مد ا 
مستقرأ ومقيس على مسألة النفقة . لشيخي الفضل في شرح هذه السألة با عنده في 
ذلك ان شاء الله ماجورا. 
الحواب : تصمّحت - أعرك الله - السؤال ووقفت عليه والتنظير الذي نظرت به 
بين المسألتين صحيح عندي على ما ذکرته . وقد اختلف على علمك في الاخدام 


قیل : ان الحكم يحب به/ على الزوج لزوجه كالنفقة وتطلق عليه بالعجز عنه وهو د 


قول ابن الماجشون. وقیل : انه يحب عليه كالنفقة » الا أنه لا تطلق عليه بالعجز 
عنه » وهو مذهب ابن القاسم » وذهب ابن حبيب إلى , آن,الاحدام دعب على الروج 
الا أن يكون موسر وتكون هي من ذوات ت الأقدا ر فإن لم يكن موسرا لم يكن عليه 
اخدامها وان كانت من ذوات الأقدار » وان ۸ تكن من ذوات الأقدار لم يكن عليه 
إخدامها ء وان كان موسرًاء الا أن يكون من ذوي الأقدار الذين لا بمتبن نساؤهم في 
الإخدام » فعلى القول بایحاب الاخدام لا تأثير لاشتراطه في صحة عقد النكاح ٠‏ وعل 
القول بانه لا يحب في موضم لا يصح اشتراطه في الوضم الذي لا يحب فيه فإن وفع 
كان له تأثير في صحة العقد وجب به فسخه قبل الدخول » فان طاع به الزوج بعد 
العقد جاز بانفاق ول يكن فيه کلام وبالله التوفیق . قاله ابن رشد. 

سژال عن الأخذ بشرط الضرر في الال : 

سالت - وفقك الله - عز وجل عن رجل زوج ابنته البكر الي ي حجرہ 
وولاية نظره من رجل بصداق معلوم وشرط عليه شروطا انعقد علہا النکاح أن لا 
يضرّها في نفسها ولا في أخذ شيء ه من ماها الا باذنہا ورضاها فإن فعل شيئًا من 
دلك فامرها بدهاء فأخذ شيئًا من ماه بغير إذنہا واعترف بذلك للبمنة وشهدوا عليه 
بذلك عند ا حا کم وقبل شهادتهم فشكت الراة ال والدها بذلك وبضرر أدركها من 
قبله » وطال شكواها الى ابا بالزوج ال مذ كور ول يقدر ها والدها بحيلة إلى أن قال 
از وجها اتركها تمضي معي إلى أمّها للعصير » فضت إلى عند ابويها وامتنعت من الر جوع 
ال زوجها عو رن من الضرر فقالت : أن طق نفسي عنه الآن بالشرط 
الذي ثبت لي عليه بانه أخذ مالي بغير اذني فهل ها أن تأحذ بشرطها وتطلق نفسها 


2) هذا السؤال منقول كذلك مع جوابه في المعيار 3 :48. 
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باي الطلاق شاءت ام لیس ها ذلك والروج یقول : ردوها ال ء وامتنعت المرأة من 
الرجوع إليه إذ ثبت عليه أخذ مالا بغیر اذنہا . أفتنا با يحب في هذاء وكين - 
الله - إن قالت الرأة أشهدكم أني قد طلقت نفسی عليه واحدة أو أكثر من ذلك : 
هل يلزم الزوج ام لاء رد با توجبه السنة مأجورًا إن شاء الله . 

ا خواب : اذا ثبت ها ما ذكرت فلها ان تاخذ بشرطها الذي شرط ھا في 
صداقها . قاله ابن عياض . 

سؤال عن الحكم بشرط الزيارة للحاضنة وشيهها 27 : 

اسالك - أعزك الله - عن الحاضنة والربية إذ لم تكن قرابة فطلبت الزيارة لمن 
حضته بحكم شرط الصداق فا بزيارة أهلها من النساء هل يحب ها ذلك : والمضرة 
في انقطاعها أشد من المضرّة من بعيد الأقارب وحارم الرجال من الرضاع والصهر . ما 
تراه ي ذلك . 

اخواب : وقفت - اعزك الله - بطاعته على السؤال الواقع فوق هذا. والذي 
أراه في هذا والله الموفقق للصواب أن يكون لها من الشرط في حضاتتها ماما في قرابتہاء 
لأن الأحكام انما للمعانی لا للأسماء » والعنی فيما اشترط إنما هو أن لا يحال بينهما 
وبين من تانس مها وترجو افيد بر یا . . وقد عام تير العادة أن الحاضنة اح 

من ا حضونة وأشفق عليها وأنفع ها من كثير من قرابتها. وذوو محارمها من الرضاعة 
والصهر في ذلك بمنزلة ذوي اروا من القرابة . وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمد (4) : : الى عو هذا ذهب اي - رضي الله عنه - في هذه السالة والف 
في ذلك جزها أتى فيه على جميع معانها وفصوفا ء فمن وقف عليه رای في هذه المسألة 
شفاء صدره » ومن كلامه أن معنى الأهلية لدم ذكرها من يقع به الأنس 
والخصوصية حتى يقع الضرر والوجد بدوام فراقهم ويوجد الشوق والتوق بطول نايم 
فحسث وجدت هذه الصفة كان من الأهل الذين يحكم بالتزاور بینہم ويجبر الزوج على 
الاذن هم وان حدث بعد الشرط من يكون متنا بعکم العادة والعرف هذه الصفة 

من القرابة القريبة والصهر غير ملتفت في ذلك إلى برد النسب کائنا من كان من 

نسب أو صهر أو رضيع أو كافل أو مول أو ملاطف » إذ ليس العنی الذي يحكم له 
باه ناد کته مرل ان فا : بل المعنى الأهلية المشترطة التي هي التانس والسرور 
باللقاء والشوق والتوق عند التناي حتی لقد عدت من هذا العنی مع وجود القراية 


3) هذا السؤال وجوابه بالتمام في العیار 3 :108-107. 4) هر أبو عبداقه ولد القاضی عياض . 
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القريبة كالأختين یعرف بینهما تباعد وقطيعة ۸ یتراورا ها قبل قط ۰ فلو طلبت إحداهما 
من زوجها زبارة الأخرى / عقتضی شرطها دون اقلاع عن قطيعتها ولا صلة لرحمها لا 
زار ان حکم ھا بذلك على الزوج جملة إذ المعنى الطلوب من التراور غير موجود 
فہا > فهذه وان كانت أختا ليست بأهل فكذلك غير النسب اهل إذا كان فيه معنى 
الأهلية كما قالوا : القريب بعيد بعداوته والبعيد قريب بمودّته. وقال اسماعيل بن 
صبيح الود أعطف من الرحم هذا نص كلامه - رضي الله عنه - ۰ وبما يشهد لهذا 
قول عمر - رضي اللہ عنه - ي رسالته لعلىی - رضي الله عنه - عند توقفه عن مبايعة 
ابي بكر - رضي اللہ عنه - : ولعمري إنك اقرب إلى رسول الله گل قرابة ولكنه 
أقرب منك قربه » والقرابة لحم ودم والقربة روح ونفس . 

وسيل "۲ ابو عمران الفاسي عن الرجل بشترط لامراته أنه كلما منعها من زبارة 
أحد من محارمها من الرجال أو أحد من قرابتها من النساء أو منعها أن تشهد لأحد 
منهم فرحًا أو حزنا أو تؤدي إلى أحد منم حمّاً في الوقت الذي يصلح ذلك فيه ويحوز 
او منع أحدًا من ذكرنا من زيارتها ومن الدخول إليها في الأوقات الذ كورة فأمرها 
بيدها وتريد المرأة أن تزور أهلها عن يومين وعن ثلاثة » واراد الزوج منعها من ذلك 
حتی یکون بين الزيارة وبين الزيارة وفت بعید » فا حذ ذلك ف وحکم قدر ما یکون بين 
الوقتين في الزيارة » وهل الأبوان أوكد من ذوي انحارم في الزيارة أو هما معهم سواء : 
دخول دوي محارم في الشرط › ويف ان حدث لأهل المرأة عرس أو مات لهم میت 
کم قدر ما تقم عندهم بواجب ا حق » وهل ي الزيارة وشهود 2 والحزن مبيت 
للمرأة اللیل أو لا مبيت ها إن كان لها الشرط الك کور . فقال : اما شرط زيارة المرأة 
قرابتها من كان رحمه مس كالوالدين والإخوة كان أوجب حا وأحرى بالتكرار ما ل 
يخرج إلى عبن الي كار عق بعد رحمه من دوي احارم كان الواجب لهم من الزيارة 
للشرط خوفا من الحنث أقل ء وما في ذلك وقت موقت الا ما جرت به العادة مما لا 
یخرج إلى وجه مذموم في الشريعة » وكل ما يرفع القطيعة من الزيارة فهو يكني منما ‏ 
لأن الأصل أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا فيما لا نكر له الخروج » كنحو 
ما جرى من القول فيما أببح للمراة للخروج إليه من جنائر من يحتضر من أقاربها فا 
على نحو أولائك من ذوي ا حارم للشرط العتمد في القليك » فلا ينبغي أن يدخل فيه 
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بالقضاء الا ما لا يستيقن من القدر الذي لا شك في أنه لا یکون اقل منه من الزيارة 
لا أن يتبرّع الرجل خوفا من إشكال المقدار الذي يؤخذ بالاجتہاد حذرًا من خطا 
امحتبدين فيختار التحفظ بان لا يمنعها من كل ما يشك فيه ء هل هو مما يقضي به من 
الزيارة ام لاء ولهذا الإشكال تتاکد الكراهة في هذه الشروط مع ما ذكر أهل العلم 
من كراهة عقد النکاح بها ومن كراهة هة الشهادة فيه من سببها » فكل ما يتذرع به إلى 
الشبہات حسنت حمايته » وما الفرح وا حزن فهما احوج إلى المبيت من الزيارة 
المطلقة . والزيارة في المطر لا يستعمل الناس المبيت فیا في الأغلب وان كان في العرس 
أو الوت منكر كان للزوج منعها من شهود المنكر الظاهر إذ لا يحتمل الشرط على أنه 
قصد با ا حظور ء لن ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله ولي التوفيق . 

اا تتزوج وهي في عصمة آخر؟ : 

- رضي الله عنك - في رجل غاب عن أهله على سبيل التجارة ثم 

از أعوام فعيبت أهله عليه واخذت بشرطها وطلقت نفها بعد ین 
وانقضت عدتها وتروجت › : اقا الزوج الثاني معها مدة فغاب أيضًا عنها ثم آنها 
اعلمت بعد غياب الزوج الثاني بعکان زوجها الأول » وکان في غير ذلك ۳ الذي 
ام جد للدت ی پوس سات عن ای الها ا ارت 
الثاني » رس و میا لي ار یت ای ولا وهو في ذلك كله لا يعلم حتى 
ولدت منه أولادًا مم انه أعلم هذا الروج الأول ی مي ان مه با فلت من ا 
وترويحها غيره وانها في عصمة ذلك الزوج الثاني فاعتزل عنها فهل يلحق به - وفقك 
الله - هؤلاء الأولادء وهل عليها هي حرام ام لا؟ وهل تعذر با حھل إن ادّعته . بين 
لنا الواجب في ذلك مشکورا إن شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - , 

الحواب : الأولاد لاحقون بأبيهم / وعلى المرأة الأدب الموجع إذا كان على ما 
ذكرت إلا ان تكون عالمة فتحد والله الخلص . قاله : ابن لزي . 

قال محمد : رابت في نوازل القرويين أن أبا احسن القابسي سئل عن امرأة 
هربت من تحت زوجها إلى بلد آخر مم تروجت على آنها خالية ثم استحقها الأول 
هل علها حد أم لا؟ فقال: إن أنت بعذر يشبه ۸ تحد وتستباً وترد إلى زوجها 
الأول ء وان ۸ تأت بما يشبه حدت وان جحدت الوطء ۸ تحد أيضا . 


6) الؤال وجوابه في العیار 3 :110109. 
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سژال عن الدعوی ي دفع الصداق(7 : 
اب الفقیه الأجل - وفقه الله - في رجل تزوج امرأة بصداق عاجل واجل 

ودخل بها وبق معها حتى حل أجل الکال وبعده بسنين توفيت المرأة المد كورة وقام 
ورثتہا يطلبون الميراث في تركتبا من ذاق ان غيره ) فادعی الروج البراءة من جمیع 
الصداق عاحله واجله ؛ ركان ٤‏ عمّد الصداق شرط أنه للا براءة وی ٤‏ م الا 
بيّنة > هل يلزمه إقامة بيّنة ام لا؟ ویکون القول قوله ام كيف يكون الأمرء ماجورا 
إن شاء الله . 

الحواب : القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول ء 
وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة » قاله ابن عياض . 

سؤال عن هدية العرس تطلب من الزوج بعد الفراق!“' : 

جوابك - وفقك الله - في هدية العرس وقد افترق الزوجان بعد الدخول عدة 
نقام الناظر للزوجة لصغرها يطلب ذلك ۰ واثبت أنه عرف في البلد کم به 
الحاكم ء وأن اثروج كان أهداها ثم ارتجعها » وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن 
اشترطه» وأن الحالة في اللد تختلف » وقد علمت ما لامامنا وأصحابنا في المسألة 
فاردت معرفة ما محتار من ذلك وتفي به ان شاء الله . 

ا خواب : لا عکن من طلب ذلك بعد الفراق وبالله التوفيق . قاله موسی پن حماد . 

جواب تان على هذا السؤال : للناظر في ذلك قیام بعد الفراق والله أعلم . قاله : 
محمد ین امیاعیل . 

جواب ٹا لٹ على هذا السوال أيضا : من أثبت أنه عرف أولى » والعرف كما في 
علمك كالشرط يقضى به لمن طلبه وبالله التوفیق 2 . 

قال محمد : قول مالك الآخر - رضي الله عنه - أنه يقضي باهدية إذا كانت 
عرفا ریت في حال النکاح ء وكان قوله الأول لا يقضي بها وان كانت عرفا واختارہ 
ابن القاسم . 

قال أصيغ قول مالك الاحر أحب إلي وبه اقول أن يحكم على الرجل بهدية 
العرس وان رت عله لن مكارمة قد جرى الناس عليها والزموها أنفسهم › فان 
طلقها قبل أن يفترقاوَادْرَكَهَا فهي ها وإن لم بدرکها فليس ها شيء یتبم به . 


7 هذا السؤال وجوابه في العیار 47:3 . 8 هذا السوال وأجویته منقولة بنصها في العیار 3 :47. 
9 لم یسم صاحب هذا اللحواب هناء وف ا مار : وأجاب غیره. 
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سؤال عن يوم وفاة الروج هل حسب ي یام العدة ام ا 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل توي يوم النحر وقت الضحى هل يحسب 
ذلك اليوم الذي توفي فيه من عدة زوجته وذلك أن الرأة المتوفى عنہا زوجها في الیوم 
المذكور واعتدت أربعة أشهر وعشرًا وتزوجت ودخل بها وكان الحساب في عدتها . 
أفتنا بالواجب فی ذلك ماجورا مشکورا ان شاء الله . 

الحواب : الذي عليه الفتيا وهو رواية ابن القاسم - رحمه الله - أن اليوم في 
مثل هذا غير حسوب وإنما يحسب من العدّة فهذه على هذا ناكح في عدة فيجب 
فسخ نكاحها وتحريمها على متروجها للابد إذا كان دخل بها » واختلف إن لم يدخل 
وغيره یسب هذا الناقص ويتممه با نقص من اليوم الحادي عشر اربعة اشهر وغيرهما 
يحسبه إذا كان مثل هذا وم بمض من النبار الا اقله ولیس عليها تمام من غيره وبالله 
التوفیق . قاله ابن عياض . 

قال محمد : هذا ا لحواب لم أنقله من خط ابي - رحمه الله -. 

وقد حكى الجوهري أن الإجماع في امرأة توفي عنها زوجها وهي ممن لا محیض 
وطلقت أنه يتم باليوم الذي توي فيه من اليوم الحادي عشر بعد أربعة أشهر ‏ الا مالکا 
فاه قال : لا بسب اليم الذي توفي فيه ولو طلق قال محمد قال مالك أولاً تعتد إلى 
مثل تلك الساعة التي مات فیا أو طلق ثم رجع إلى هذا القول والكلام على النکاح في 
العدة يأني بعد هذا إن شاء الله . 

سؤال عن المرأة... من نفسها/ وتتزوج في العدة وتذعي اخهل والروج بدعي 
علمه 2 : 

عقد اول : آشهد محمد بن أحمد بن محمد اللخمي ”2 على نفسه شهداء هذا 
الرسم في صحته وجواز أمره أنه ابتنی بزوجه فاطمة بنت محمد المعروف بابن نجومه (4) 


1) یحث عن هذا الال وجوابه في العیار .٭ 

2) هذا الال وجواب ابن رشد في نوازل ابن رشد 1085 ولمعيار 3 :402-401 . 
3) الفهوم من صیغة العقد أنه كان من أعيان سبتة في وقته. 

4) يبدو آنها كانت من أسرة سبتية غنية . 
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وانكشف له من حالما وتأخير دمها ما أوقع في نفسه أن عقد نكاحه معها قبل انقضاء 
عدتها من زوجها على ابن محمد الذي كان طلقها فجعل محمد يسأها ويكرر عليها 
ويعلمها با يلزمها وما علیہا في دینہا إلى أن أقرّت له آنا لم يأتها دمها بعد طلاق 
زوجها على المذكور غير مرتين » وأنها جهلت ذلك فاعتزها محمد وشاور في ذلك من 
وثق به من أهل العلم فتاه بطلاقها وأنه لا تحل له ففارقها ۰ شهد بذلك على محمد 

من أشهده به وهو بالحال الوصوفة واشهدته فاطمة المذ كورة با فيه عنہا وذلك ي 
شهر كذا من عام کذا(*. 

عقد ان : يشهد من أوقع امه أسفل هذا العقد من الشهداء أنه حضر الحاج 
سرن ری ام مد بن e a a EC‏ 
بن نجومه فقال له محمد المذ كور قل ها : تي الله العظم رہہا وتتربص بنفسها حتى 
تنقضي عدتها وعرفها إن كانت ممن ترى الدم فثلاث مرات وان كانت من لا تراه 
فثلالة أشهر ‏ لا بحل ها أن تتروج ولا أن تخطب الا بعد ما ذكرت ها وحذرها أن 
تفعل مثل قعلها مع الفامي الذي كان خخطبها وعزمت أن تعقد النکاح معه قبل انقضاء 
عدّتها. شهد بذلك من علمه حسب نصه وأوقع شهادته بذلك في شهر كذا من 
عام كذا . 
عقد ثالث : شهد عند القاضي الفقيه بسبتة ابي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض - وفقه الله - حماد بن محمد الأنصاري ”© » ومنصور بن على الأزدي”7) آن 
ام القاسم زوجة الحاج حدور أشهدتهما أن زوجها حدور الذ كور وجهها لفاطمة 
ابنة محمد العروف ابن نجومه لیعلمها مجمیم ما ذ کره لها محمد بن احمد فوق هذا 


5) في نوازل ابن رشد وا عیار : «وذلك يوم الأحد الثالث والعشرین من شهر کذا من عام کذا». 

5م) هذا لاع حدور له ترجمة ي u‏ ما بل : 
نس ی رت سی روم ل درو 
حمادة ومطهم > وسافر متاجرًا فطلب بالاندلس والمغرب » وسکن سبتة مدة أيام البراغواطی إلى أن قدم إلا 
مروان [ابن مجون] واستوطنها ركان صالخ فاضلا والخبر أغلب عليه من العلم» وكان مقبول القول عند 
الرؤساء . المدارك : 180-179:8. 

6) من الشهود أي العدول في سبنة عل عهد القاغي عیاض ء وقد نقدّم ذكره في رسم آخر . 

7 هو اہضا من العدول وقد تمدام ذکرہ. 


کتاب العدة 20 


وانها ذکرت ها ذلك وأعلمتها به » وأن فاطمة المذكورة قالت ها : إن عدتها قد 
انقضت وانما قد رات الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الأول . 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله عزه - في القضية النتسخة عقودها فوق هذا 
السؤال والزوج يطلب القيام بالصداق والراة تتمسك به وتدّعى ال حھالة وقد قامت 
للزوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه وبيّن ها الأمر وقت عدتبا من 
ازوج الأول حسبما قيّد عن بعضهن تحت الرسم الثاني والزوج يقول في هذا البيان ما 
يرفم الجهالة . بين لنا حكم ذلك كله ماجورًا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أعزك الله - بطاعته سژالك هذا وما انتسخت فوقه 
ووقفت عليه » واذا لم يثبت على هذه المرأة ما حکته زوجة الحاج عنها من أنها قالت 
فا لما اعلمتها بان عدّتها ثلاث حَيضات وحذرتها من أن تتزوج قبل انقضائها وان عدّتها 
قد انقضت وانہا رات الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الاول فالذي اراہ والله 
الوفق للصواب برحمته أن تحلف انها ما علمت أن العدّة ثلاث حَیضات ولا علمت 
بذلك ولا تروجت فلا الا وهي تظن ان عدتها من زوجها الأول قد انقضت » فان 
حلفت على ذلك في مقطم ا حق لم يحب عليها أن ترد عليه شیا من الصداق وان 
نكلت عن ال مین لم يكن فا منه إلا قدر ما يستحل به الفرج ويرد عليه سائره وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن ر ر 

قال عیبر (9 : قال الشيخ ابن القاسم : إذا تعمد نعمد النکاح في العدة قفيه روایتان 
احداهما الحد والثانية العقوبة دون حد وكذلك اختلف في تابید التحریم عن مالك اذا 
عقد ي العدة ووطىء فیہا فى ذلك روایتان : إحداها انه يحد ولا یلحق به الولد 
ويتروجها اذا انقضت عدنبا ولا بحب فيه صداق وبه قال الشافعي وابو حنيفة ء 
والثانية أن التحريم يتأبد وهو المشهور » قال القاضي أبو الحسن 9 : اتا مق 

جهة النظر » وكذلك اذا عقد في العدة ودخل بعد العدة فيه روايتان أيضا : احداها 
عن مالك ٤‏ الدونه أن التحريم بتأید والثانية عن المخز ومي أن التحریم ۷ 54 الا 
بِرَطءٍ في العدة » وكذلك اختلف قول مالك في تأبيد التحريم هل یتأبد عجرد العقد 


8) ها انتہی ما ي نوازل أبن رشد ولمعيار . 
9) هذا تعلیق لرلد القاضي عياض ي الموضوع . 
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في العدة ام لا فعنه في ذلك روايتان احدا ما أن التحریم لا بتابد ۰ | والثانية أن 
التحريم يتابد عجرد العقد» وكذلك اذا نكح في العدة ولم بطا فهاء ولكنه قبل أو 
باشر فقيه عن ابن القاسم رواتان أيضا. 

روى أصبغ في كتاب محمد عنه أن e‏ بتاہد وروی عنه عيسى : امرہ 
بذلك ولا أقضي به عليه » ورواه عنه أيضا أصبغ وقال : هو احب الي » وكذلك اذا 
واعدته بی العدة الا تنكح زوجا غيره فقيه روابتان ا : فروی محمد عن ابن وهب 
وأشهب عن مالك يفسخ نكاحه دخل بها أو لم يدخل ها وروی محمد عن أصبغ 
أنه يضعف الفراق وقال : یژمر واختاره ابن المواز. قال القاضی أبوحمد!!!) 
خطہا صريحًا في العدّة م تروجها قبل أن تنقضي عدّتہا فيه روابتان أيضا ٠‏ روى ابن 
حبيب عن نافع انه كالأجني لا تحل له أبدّا وروی عن ابن القاسم واصحاب 
مالك تحل له بعد انقضاء العدّةء وكذلك روى محمد عن أشهب عن مالك فيمن 
صالح امرأته على آنها ان طلبت الذی اعطته فهي امراته فطلبت ذلك فرده ہا وراجعها 
وأصامبا بريد : في العدة بلا ولي رلا ضاق اله تق متا ولا یتنا کحان بدا . قال 
محمد : سألت عنہا غير واحد من أصحاب مالك فكلهم أيْد هذا ا حواب وقال : لا 
حرم عليه أبدًا ء ولو ارخیت الستور على النا کح ي العدة ثم قال ۸ امس وصدفته المراة 
فقد روى محمد وابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب لا بنكعها ابا بقضی مل 
بذلك . قال محمد : هو الصواب ؛ وكذلك اختلف قول مالك ي تداخل العدتين 
يروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدّتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرق بہما وبينه . قاله أبو حنیفة : والرواية الثانية عنه أنها إذا انقضت عدتبا من الأول 
استانفت عدة من الثاني > وبه قال الشافعي . وهذا اذا كان الاعتداد بالمشهور 
والاقراء » وأما اذا كان باحمل فان عدّتہا وضع حملها من الأول يكفيها منها جميعًا 
رواه محمد عن أشهب عن مالك , وان كانت لم تحمل من الثاني وقد دخل بها بعد 
حيضة وولدت لته اھر فصاعدا فروى أصبغ انه رها الوضع من الاستبراء ولا 
بجزیہا من العدّة. وروی أشهب عن مالك أن ذلك ھا من الزوجین . 

قال ابن الواز في ذلك يضعّف قال مالك وابن القاسم ولو كان الحمل من زنی 
لم يبرئبا وضعفه » واذا كانت عدة وفاة لم يبرئها الا أقصى الأجلين تعند من الأول 


: أن 


'چیجپیپپپپپپووید 


۱ هو القاضی عبد الوهاب البغدادي . 
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أربعة اشهر وعشما تلترم فیا الحداد » ومن الثاني ثلاثة قروء . قال في الدونة فان كانت 
مستبراة به أو مستحاضة اعتدت ستة من يوم فسخ نکاح الثاني » فان انقضت العدة 
من الوفاة قبل أن تنقضی عدة الثاني سقط عنها الحدادء وان كانت عدة الأول من 
طلاق نظر إلى ما بق من عدتہا يوم مفارقة الثاني ها فإنحاضت حيضة أو حيضتين 
سقطت عن الأول بانقضاء عدته ما الزمته من السكنى وانتقلت إلى حيث كانت تتم به 
بقية الاستبراء » وان كان طلاق الأول رجعيًا واراد ارتجاعها قبل أن تنقضی عدتها 
كان ذلك له ويشهد على رجعتہا ولا يھا ولا یدخخل بها حتى يم الاستبراء . روى 
ذلك كله عن أصبغ . وإذا فسخ نكاح المتزوج في العدة» فلها المهر الستی على 
زوجها. وروي عن الزهري عن سليمان ابن يسار ان مهرها ي بيت المال. 


ٔٛٔ كتاب الطلای که 


سزال عمّن قال اكتب لزوجتي طلقة ثم طلقها بعد ذلك ثلاثا وعمّا يحب على 
الكاتب إذا قيل له اكتب مباراة() : 

جوابك - وفقك الله - في رجل وقع بينه وبين زوجته کلام فجاءت معه إلى 
فقيه فقالت له : أعطبى مبارايي لست أبقى معك » فقال ها : أنت افتدي منى. 
فقالت له : الا إن أنت طلقتنى فقال للكاتب اكتب ها طلقة ومباراتهاء فطلب 
الكاتب كاغدا لکتب البارأة فلم يحده حرج المرأة فقال للکاتب اكت ھا ثلا 
اشهدوا ای طلقتها ثلانا لا تكون لى بأمرأة أبدًا . افتنا ما يجب ان كان برتدف الطلاق 
ام لاء والمطلق لا يدري طلاق السنة من طلاق القليك غير أن بساط يمينه كما 
وصفت لك . وما الذي يحب على الكاتب أن يكتب اذا قيل له اكتب مبارأة 
زوجتي » هل يكتب طلقة سنية ام طلقة تمليك لکل من جاءه أم هل يفتقر إلى سؤال 
المطلق أو يعلمه ان طلاق السنة في طهر لم عسّها / فيه وأنه يحب عليه النفقة في خلال 
العدة » واشرح لنا ذلك وكيف بتخلص الكاتب يأجرك الله تعالى. 

اخواب : إذا كانت نيته بقوله : اكتب ھا إنفاذ الطلاق وبقوله ذلك لزمه ول 
يكن ناويًا به الطلاق يحممًا عليه بل يرى رایه بعد الكتب فلا يلزمه الأمر ولا ما كتب 
حتى يشهد أو يرفع ذلك إلا وأما البارأة فإذا كتبت على وجهها فلها حكم طلاق 


۱ السؤال وجوابه في المعار 4 :179-178. 
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الخلع عندنا وربّما جرت به الفتيا على خلاف في الأصل . وأما ا جحھال فیلزم الكتاب 
أن ینوا حم ما يكتبون وما يلزمهم قبل کتابہم »> فاذا كتب له مبارأة أخذ في حکه 
بالأحوط وان قال لم أعلم ما يحب فیا كما لو قال لا أعلم ما یلزم في الطلاق فیمنع في 
المبارأة الرجعة الا بولي وصداق وبازم ارتداف الطلاق عليها بسب جهله حکها وأنه 
ظن أن الطلاق واحد وکذلك عندي ي مسالتك بلزمه الثلاث . قاله ابن عياض . 

قال عمد : قال بو الوليد بن رشد في رجل تشاجر مع امراته فقال ها آنت 
طالق فعاودته الكلام أو عوتب في ذلك على قرب أو بعد فقال : هي طالق ثلاث ثم 
اراد مراجعتہا وزعم أن قوله لها اولا ال طالق اعا أراد به طلاق المماراة أنه يقبل قوله في 
رو سو لب ارہ پیش ی 

سؤال عمّن قال : اطلق ثلانا ثم قال : اکتب واحيدة(3 : 

جوابك - وفقك الله TT Shalala‏ 
بعض من حضر أقبل منہا وطلقها تطليقة تملكها ببا نفسها. فقال الزوج : ما أطلقها 
الا ثلاثا فقيل له : ما قلت ؟ فقال : اکتب ها طلقة بائنة فحضر عندي فسالته عن 
مراده بقوله الأول فقال ما ادري ما كنت في عقل . ورئما قال : لم یرد الطلاق الا 
واحدة . وقال الشاهد الحاضر : أنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال . 
واما هو فیقول : لم ارد الا واحدة فاذا قيل له : ما اردت بقولك تطلقها ثلاثا › قال 
ما أدري لم أكن في عقل. 00 

اخواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووققت عليه والظاهر من الامر انه 
إنما أراد بقوله ما نطلقها الا ثلاثا الأخبار با يعزم على فعله جوابًا على قول القائل له 
أقبل منبا وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها لا ایجاب الطلاق على نفسه لاا 
فيحمل قوله على ذلك سواء قال : ۸ آرد إلا واحدةء أو قال : لم تكن لي بذلك نة 
ولا كنت في عقل ولا بلزمه إلا طلقة المبارأة التى أمر بعد ذلك بكتابها »> وبالله 
وياب 

جواب ثانٍ على السؤال : تأملت سؤالك وتلزم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها 

ع الخلع ولا يمه اثلاث بعد أن لف في مقطع الح أله لم برد إيقاعها ولا 
التزامها . وبالله التوفیق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 
TET‏ شر ای 
3) السوال وجواباہ لي المعيار 4 :180179. . 
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سؤال عمّن طلق زوجته فظهر بها حمل فجاوز الأمد فلم یعلم أحي هو ام 
ميت ؟ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل طلق زوجته طلقة ملكت بها أمر نفسها » 
والزوجة ذات أب حجور علييا » فلما مضت علہا آربعة أشهر ودخلت في الخامس 
من یوم الطلاق قام آبو الزوجة واذعی أن بابنته حملا فقال له الزوج : ات ما 
تدّعيه وهما بالخصام في ذلك فقام من رغب الاجر والثواب من المسلمين» واصلح 
بینهما على أن لا يعجلا بالخصام والمكاشفة بأن بدفع ال وج الذ کور إلى اب از وجة 
المذكورة عن الشهور لماضية شیٹا معلومًا » ويدفم الها ايضا في رابع كل شهر من 
الشهور المستقبلة شيئا اتفقا عليه أيضا حتى تضع الزوجة الحمل ۰ والترم این ار 
المذ كورة للزوج المذ كور أنه متى لم يصح الحمل الذي ادعاه بابنتهع ٣)۷‏ م 
أخذ من الزوج بسبب الحمل الذي ادّعى فيما مضى . ويأخذ في المستقبل أنه ضامن 
له وني ماله وذمته وأنه يديه إلى الزوج الذ کور » وأشهدا على أنفسهما شهود عدل 
فبق أبو الزوجة لم يطلب من الزوج شیٹا مما اتفقا عليه أن يدفعه في المستقبل من 
اکور می کنل له عا من يرع الطادق ‏ کا عل اروج نیہ ا مضي عن 
الشهور بعد الصلح . فقال له الزوج : خالفت ابنتك الأغلب ممًا عهد من النساء في 
عر لے ےہ شر اک بج يس سو مايا PEI‏ 

بثبت حملھا وطالبه با دفع إليه عند صلحهما بشرطهما الذي عقداه عليه فارتفعا في 
ذلك الى قاضي اللدة فامره القاضي أن شت ت ا حمل المذ كور › فزعم ابوها انه أدخل 
عليها / نسوة وقالت احداهن : أن بها حملا صغيرًا ولكنه ميّت والمرأة التي قالت هذا 
من يشار إلیہا في امور النساء لمعرفتها واقرّت ھا الزوجة ذات الحمل الاعی أن ھا 
شهرين أو نحوہا لم يتحرّك في بطنہا وانه ميّت قد مات فيه » وقالت غيرها و بے 
من هن مثلها أيضا في المعرفة أن بها حملا ولا أعرف إن كان حيًا أو متا ووالد 
الروجة قد أَقرٌ أيضا أنه ميت فی جوفها وأنّه لا يثبت له حياة أبدّاء وقامت عليه 
بذلك يّنةء والحمل في ذلك كله الذي تدّعيه» ۸ يثبت له حياة متقدمة ولا 
متأخرة » والزوج يزعم أنه ليس بها حمل وانغا هي مطالبة بشي» لا تبته ببا وقد 
میت إن الخال ارات اجب على الزوج اقرھی » فاتظر “ادرا الدب كين 
يكون الحكم في هذا الحمل وهل يوت وكيفيّة علم كونه متا أو حبا وهل يثبت با 
بظھر للنساء دون وقوفهن على حياته وحركته ام لا يثبت الا بالحياة والحركة البينة الي 
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لا يشلك النساء أنه حمل حى إذ لعل ما يزعم النساء أنه حمل هو داء في جوفها أو 
شيء بتوهمن أنه حمل وهل یلزم الزوج نفقة على هذا الشك والإشكال ام لا يلزمه 
وهل لو ثبت أنه جنين میّت في الحوف يلزمه نفقة على ذلك أو لا يلزمه وكيف إن 
استمرٌ على هذا الإشكال وكيف يكون الحكم فيه إن بان بعد ذلك . وضعه من هل 
انفاق الشهور السالفه اللاني حملته فيا مع عدم معرفة حاته ؟ آفتنا بالوا حب 
ا أن شاء الله . 

الحواب : إذا شهد اهل المعرفة من النساء انه حمل لا يشككن فيه عمل بقوطنٌ 
أله حمل إذا ذاك موكلا إلى معرفتينَ » وإذا كان قد جاء في بعض أمّهات کتبنا ولا 
بقطعن في ذلك حتى يتحرّك . لکن ظاهر غيرها الاعتاد عل وكما قد يشبه الداء 
الحمل أحيانا ء كذلك قد وجب مع الداء الحركة أيضا ما دنع الزوح ء فلا رجوع له 

فيه وما لم يدفعه فلا بطلب به لانا لا نعلم متى مات ولا يازم على الحنين الميت نفقة 

لامّه كما لا يلزم عليه اداء النفقة لأنبا انا هي بسببه . فبالله جل ا مہ التوفيق . قاله 
ابن عياص . 

قال محمد : هذا الحواب لم انقله من خط ابي - رضي الله عنه - . 

سؤال ان على هذا العنی وعن ۳9 القرابل ي ذلك . 

جوابك - وفقك اله وامدّله بتقواه - في فی امراة فارقها زوجها فادعت الحمل 
وشهد به القوابل . فلمًا زاد على المعهود استراب الزوج ودخل عليها النساء فاختلفن 
فعضهن ات وبعضهن نفی. ما الحكم في ذلك وکیف إن بقیت مدة من سنة 
ونصف ثم شهد القوابل بثبات ا حمل وحياته . وقال الزوج : قد اضطربت شهادتکم 
ثلاث مرات ت فقلن شهدنا في كل وقت با بان لا واشکل علینا فدعا الزوج إلى إدخال 
نساء آخر بنظرن إليهاء فامتنعت الراة . هل يلزم ذلك لريبة زيادة المدة والاختلاف 
الواقع اہ میں دا ان اجمعن على حکم او اختلفن . وما رايك ف القولین 
إن م با بت ال ي رج الزوج با دفع للحمل ‏ گت ان رازه ری ار 
منفش وإذا ثبت الحمل وأجريت الفقة ثم اختلف النساء هل بُجری على إلزاء النقمة 
حتى يتفقن ام تنقطع حتی يتفقن على الإثبات . 

الحواب : إذا ثبت الحمل بامراتين مقبولتين فا يلتفت إلى قول غبرهن وقد قال 
ابن القاسم فيما هو أبعد من هذا في مسالة السارق يسرق عرضًا فیقومه عدلان بصيران 
بثلا نه دراهم ویقومه اخران عدلان يرون غير ذلك اته یقطم 1 7 ف اناد ات 
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اول مد نفاه» واختلف القول في الاختلاف والتعارض في آروش الحنايات وهم 
التلفات » ومسالة تقويم العرض الذي سرقه السارق اول بالرجوع إلى الشهادة 
المعارضة للأخرى لقوله يل : «ادرءوا الحدود بالشبہات ٠‏ . وأمًا إذا قضى بالحمل 
وحكم على الزوج بإجراء النفقة › ثم ظهر غير ذلك أو أنفش فقيل : إن كان بحكم 
حاكم لم يرد الحكم ء وإن كان بغير حكم رد وقيل : ان تطوع الزوج بالنفقة من 
تلقاء نفسه لم يرد ولو حكم به حاكم رد إذا بین ما ينقضه وقیل : يرد على كل 
حال » وقبل : لا يرد على حال سواء ء كان متطوعًا أو بحكم حا کم والذي أراه أنه ان 
حقق أنه لم يكن حملا أصلا وان الغلط وقع في شهادة النساء أو بإقرار المرأة او غير 
ذلك مما يعلم به بقية أصلا فترد به ما أخذت إذ قد كشف العيب أنه جرى على غير 
وجهه ومقصوده والله ولي الهداية والتوفیق 

جواب ان على هذا السؤال الثاني / : الذي أراه - والله الوفق للصواب - أن 
من أثبت منہن أولى ممّن نفى إذا كان حافن في تمييزهنَ سواء وينفق الزوج فإذا 
انفش ا حمل وتبيّن كذبين فقد اختلف في ذلك . فقيل : إن كان بحکم لم یرجم . 
وان کان بغبرہ ری وقيل : بالعكس . وبالله التوفيق . 

مزال عمّن طلق زوجته فظهر بها حمل ثم آنفش ثم ظهر ثم آنفش قش . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في امرأة ظهر ہا حمل من زوج طلقها 
ففرض فا م آنفش الحمل وشهد بذلك ثم ظهر فطلبت النفقة ثم آنفش وشهد النساء 
بان ليس ببا شيء وهي نی ذلك تدّعي الحمل فقام الزوج يطلب ما اخذت منه في 
فرض الحمل قبل هذا > را عضي مد تیا ازید من عامین. + عل ارح 29 
على راي من يرى له الرجوع وكيف إن أقامت هي نساء آنخر يشهدن بالشك في أمرها 
واه نيرون امرّا مشکلا لا يدرين أهو ولد أم داء. هل يوجب ذلك إيقاف الزوج 
عن أخذ ما أعطى ام لا؟ وكيف ان أقامت الان شهودا باثبات بل » هل رج 
فتأخحن ؟ ام تتوقف لاضطراب حاٰا واختلاف امرها وطول مدتہا الى ان تلد او يتيقن 
انکشافه وزواله او عضي من الامد ما بؤيس منه. والله المستعان . 

ا خواب : تصفحت السوال هذا ووقفت عليه » واذا ثبت عند القاضي بشهادة 
النساء أن ا حمل قد آنفش كان له الرجوع با أنفق علیہا على القول بوجوب الرجوع 


4) هذا الؤال وجوابه 6 فتاوي ابن رشد ‏ والعبار 4 : ۱7 . 
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له بذلك وقد اختلف في ذلك على آربعة آقوال : آحدها أن له الرجوع بذلك » والثاني 
أنه لا رجوع له به ٤‏ والثالث أن له الرجوع با أنفق إن كانت نفقة بقضاء » ولا برجم 
إن كان أنفق متطوعا ء والرابع بعكس هذه التفرقة ولا يلتفت إلى شهادة من شك في 
شهادته منهن » ثم ان ثبت الحمل بعد ذلك عاد عليه الانفاق وذلك بعد الإعذار إلى 
الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد أنفش إذا كانت مدّعية للحمل أو بعد 
الإعذار إلى الزوج في شهادة من شهد بالحمل اذا كان منكرا له . وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد . 

قال محمد : الأول : هو قول .. 

والثافي : قول ابن الواز . والثالث : قول ابن القاسم رواه عنه أصبغ . والرابع : 
قول ابن الماجشون . 


سؤال عن الحلف بالطلاق الثلاث في كلمة . وبالايمان اللازمة . 

لرغبة إلى الفقيه الأجل الأفضل - أدام الله توفيقه ونىج إلى الصالحات 
طر مه - في تصفح هذا السؤال والحواب عنه بما یعظم الله به أجره ویجزل في الآخرة 
ذخره . وذلك آن رجلا قدم من سفرہ فلمًا نزل متزله ألفى زوجته قد خرجت لبعض 
حاجتہا فرهقه ما كان فيه من مشقة السفر ما اضطرّہ إلى أن حلف عليها بطلاقها ثلان 
أن لا خرج أبدًا من تلك الدار ولا من غيرها طول زوجيتهما وهذا الرجل لم يكن له 
عادة قبل بان حلف ہذہ العين ناشهد بذلك العدول وغيرهم الم بأوي اليه من عقل 
رصين ومتانة دين وانه بدرت عم فكيف ترى له - ادام الله تسديدك - الخرح مما 
لفط به ماجورًا. 

اواب الذي اتفق عليه علماء المسلمين وأنمتہم القتدی بهم أنه إن حلف 
بالثلاث ؛ فهي له لازمة ولا رخحصة له 1 غر دلك . وبال التوفیق . قاله اين 
عیاض 17 . 


/0 


قال محمد : وقال بو الوليد بن رشد : مما اجمع عله فمهاء الأمصار وم 
سر یسور شس شر 1۳9 واعنت 

قال ّدر : ا القروبین قيل لاحمد بن : نصر الداودي هل 
تعرف من يقول أن ثلانا واحدة؟ فقال : لاء قبل له : فالحديث الذي يروي عن أبي 
الصهباء عن ابن عباس ؛ فقال : لم يثبت 

قال محمّد : والذي رواه ابن جريح عن طاوس عن ابيه أن ابا الصّهباء قال 
لابن عبّاس : ألم تعلم آن الثلاث كانت على عهد رسول الله لي وأبي بكر وصدر 
من خلافة عمر ترد الى واحدةء قال : نعم . وروی ابن ,0 عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : طلق ركانة ابن يزيد امراته ثلاثا في كلمة 
واحدة فحزن علا حزنا شديدًا فأله الني َه : كيف طلقتها؟ [فقال طلقتاع ثلاث 
في محلس واحد. قال : إنما تملك واحدة فارنجمها إن شثت . 

قال الطحاوي : هذان حدیثان منكران قد خالفهما 3 هر اول مہما. روي 
عن ابن عباس فيمن طلّق امراته ثلائا / أنه عصى ربّه وبانت منه امرأته ولا بنکحھا 
الا بعد زوج. وروي عنه كل هدا کر رواه عنه سعيد بن جبير ومحاهد وعطاء 
وعمر بن ديثار وغيرهم. وروي هذا أيضا عن عمر وابنه وعلي وعمان وابن بر 
وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو المشهور عن ابن عباس » وسواء عندهم دخل با أو ۾ 
يدخل با وبهذا قال جميع التابعين إلا ما نذكره عن بعضهم بعد هذا إن شاء الله. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من أتمتنا: هذا ما لا خلاف فيه بين أئمَة 
الفتوى بالامصار كمالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من الأئمة وهو الأئور عن 
جمهور السلف والخلاف فيه شذوذ يلغو به أهل البدع ومن لا بلتفت إليه لشذوذه . 
قال محمد !2): وبه قال ابن حزم على شذوذہ ا ذلك منصوصا في كتبه . 

وقال ابو الوليد الباجی : حكى القاضي ابو محمد عن أهل الظاهر أنه لا پلزمه 
کی وين سس ا عي راد 

وقال الشيخ أبي - رحمة الله عليه - في اکماله : قال بعض أهل الظاهر : 


2) تقل الونشربسي ما یل هذا القول ومهد له بقوله : «قاله محمد بن عیاض ...» المعيار 4 :436.435 . 
2 م( هو ولد القاضي عياض . وهذا یدل على قراءثه مولفات ابن حزم . 
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هي واحدة . وهو مذهب طاووس . وقیل : هو مذهب ابن ارطاة وحمّد بن 
اسحاق ؛ وقد روي عنیما أنه لا بلزم منها شيء . ۱ 

وقال ابو الوليد الباجي : هي الرواية عنهما ایضا . 

وقال ابن بطال : كان الحجّاج بن أرطأة يقول: لا يازم » وكان محمد بن 
أسحاق يقول : هي واحدة . 

وقال المازري : وقد شد پک ابن ارطاة وابن مقاتل وقالا : لا تشع . 

وقال ابو عمر بن عبد البر : لا أعلم أحدًا من اهل السنة قال بهذا إلا ا محجاج 
ابن ارفلا وحمد بن اسحاق وکلاها ليس بفقهء ولا حجة فما قالاه . 

قال : واذعی داوود الاجماع في هذه السالة ء وقال : لیس الحجّاج بن .ظا 
ومن قال بقوله من الرافضة ممن يُعترض به على الإجماع لأنه لیس من أهل الفقه 
حكى ذلك بعض أصحاب داوود عنه وأنكره بعضهم عن داوود. ولم يختلفوا عنه 
ي وقوعها محتمعات . 

وقال القاضی أبو محمد عبد الوهاب في شرح الرسالة : ذهب الرافضة إلا نها لا 
شع ومنهم من يقول : تلزم واحدةء قال : وحكى عن داوود أنه مذهبه واعترف به 

بعض أصحابه وانکره بعضهم . 

وقال ابو جعفر احمد ين مغيث : ممن قال تلزمه واحدة : على ابن ابي طالب » 
وابن مسعود . وقاله : ابن عباس » وقال : قوله ثلاثا لا معنى له لم يطلق ثلاث 
مرات ؛ وانما مجوز قوله في ثلاث اذا كان محبرا عن ماض . قال » وقال مثله : الزبير 
بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وبه قال من شیوخ قرطبة ابن زنباع » وأحمد بن 
بق بن محلد » ومحمّد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره وجماعة من فتهاء قرطبة 
وسواهم . کک 

قال محمد : وهو مذهبه» اعنى احمد بن مغیث › يدل على ذلك ظاهر كلامه 
ف مقنعه . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب : وإذا ثبت أن الطلاق الثلاث يلزم فرق أو جمع 
فلا فرق في ذلك بین الدخول بها وغير المدخول بها وهو قول فقهاء الامصار » ودهب 
قوم إلى أن غير المدخول لا يقع عله الثلاث ممتمعات : قالوا : لأنمها عدّة عليها. 

وقال ابر عمر بن عبد اليرّ ؛ وفد روي بدا عن جار بل زید وعطاء وا بی 
الشعثاء » وسعيد بن جبير » وطاووس » ورواه طاووس أيضا عن ابن عبّاس في 
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حدیث أبى الصهاء » وی کتاب أبي داوود نحو هذا عن أبي الصهاء الا أنه قال : 
كان الرجل اذا طلق امراته قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة. 

قال الازري : ذهب إلى هذا قوم من أصحاب ابن عباس . قالوا : لأنها 
بالواحدة تبینء وبقوله : انت طالق بانت » وقوله ثلائا » کلام وقع بعد الينونة فلا 
يعتد به » وهذا باطل عند جمهور العلماء . لان قوله انت طالق . معناه ذات 
طلاق . وقوله لاتا تبيين لمعنى قوله . 

ورایت فی نوازل القروبین : سثل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل طلق امراته 
لاثا على كلام جرى بینہما أو في ین حلف فيه بطلاقها ثلانا نم بردها عليه من یری 
الثلاث واحدة فتلد منه أولادًا بعد ذلك ایتوارث الزوج والأولاد والمرأة في الوجهين 
جميعًا؟ ام كيف به إن طَلقَها أيضا ثلاثا في كلام جرى بینہما أو مین حلف به ۰ هل 
توارئان ايضا؟ قال : الولد لاحق » لانه شبية . ولا يلحقه فہا طلاق اذا بانت 
الطلاق الأول الا أن یکون تروجها بعد زوج ثم طلقھا فیلزمه الطلاق . وامّا الموارثة 
بينه وبين الزوجة فلا موارئة بينهماء ولا يحل له القام علہا اغماضا عن ذلك وتباونا 
۳ فان كان عالما بالتحریم لا يجهل ذلك فلا يلحق به الولد ولا موارثة بينه وبين 
الولد ولا بينه وبين الزوجة وعلیه الحد وهو الرجم الا ان یکون ممّن نجهل ذلك او 
متأولاً فيكون له ما تقدم من الحواب » وفيا قال أبو عمران الفاسی : ومن طلق ثلاث 
ٹم تمادى بغير جهالة منه ولا تاوّل / یظن آنها شمة فعلیه ا لحد ولا يلحق به الولد ولا 
یره وولد الحنث فیما یاخذ أخذ ما لیس لهء وان علم بالواجب في ذلك فهو 
کالغاصب . 

وذ کر الشعي في نوازله عن أبي بكر محمد بن محمد بن مغيث الطليطلي أنه سئل 
عن رجل طلق امراته ثلاثا في كلمة او كلمات فاراد أن يردّها قبل زوج فشاور بعض 
الفقهاء في ذلك فافتاه بردّها قبل زوج فردّھا ودخل بها . ما يحب على الزوجين إن 
كانا عالمين او جاهلين » وما يجب على الفقیه المفبي هما بدلك . 

فأجاب : إن كان طلاق هذا في ثلاث مختلفات نظر . فان كان الزوجان 
مثلهما يعذر بالجهالة فرق بينهما ولا شيء علیہماء وان كانا من لا يجهل ذلك ي 
فعليهما اد . قال الله تعالی : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 
وقال : بعد الثلاث : «إفإن طلقها فلا حل له من بعد حتی تنکح زوجا غير ۰ فا 
لا يحل فهو حرام عليه الا بالشرط الذي اباحه الله عز وجل » وتعبدنا به » وفسره 
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الرسول عليه السلام بقوله : «حتى تذوق العسیلة » » فان قادهما إلى ذلك قائد وأباحه 
هما نہی عن ذلك المبیح اشد الي وأغلظ عليه ؛ ولو أدب بعض الأدب لكان 
بذلك أهلا : فإن كان المبيح هذا شدا شا من العلم وروى وشافه العلماء أدب ادا 
شديدا وأطيل سجنه حتى يشعر به من خلفه ؛ وان كان المبيح ي العلم مستبحرا واحل 
ذلك على بصيرة انه حلال » وذهب الى الناظرة فيه وا خجاج عليه استتیب ء فان 
تاب والا قتل . 
قال محمّد : انظر كيف أعرض عن ا لحواب عن الطلاق والثلاث في كلمة 
راعذ2 فظاهر ذلك وات أعلم أن مذهبه فا الرخصة . 
وقال ابو الوليد بن رشد فيمن برد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة إلى طلقة واحدة 
إل جاعل تيل العرقة شنيف الان فمل ما لا يبرع له اعا من امل الع 3 لیس 
من اهل 001 فیسوغ ي له محالفة ما ا أجمع علمه فتهاء الامصار : مالك » والشافعي » 
وأبو حنيفة وأصحابهم ؛ وانما فر ضه التقلید لعلماء وقته » فلا يصح رز له أن بخالفهم 
برأيه » فالواجب أن پنبی عن ذلك : فان لم یه بنته أدّناء وكانت جرحة فيه تسقط 
امامته وشهادته . 
وحكي أن الفقبه محمد بن عبد الله العروف بابن القوق*۲» بلفه أن ابن 
مریم ا يقتي بالرخصة ف طلاق الثلاث » فرفعه إلى القاضي فأنكر | بن مریم ذلك » 
فامر به القاضی إلى السجن ‏ فقال ابن الموق : السجن فقط ؛ أقتله ودمه في عننی ء 
مم توفي القاضي الذ کور » ووي بعده غيره فبعث إلى دار ابن مریم اعوانا اخذوا 
جميع كتبه م أنوا ہا > فلم يدخلها القاضي دارہ وأمر بها إلى الحامع ؛ م خرج وأرسل 
ل 4 العلم ‏ فراوا ان بخرج منہا فوطا مالك » والمدونة » وان افطع کپ الشافعي 
.٠‏ فقال شيخ منهم : بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول الناس : 
PEK‏ وقطعوا ما لم مبوا . 
وذ کر أن بعض فقھاء الأندلس أفتى برخص في 2 وكتب ذلك بخط 
يده» فبلغ الکتاب إلى الفقيه أبي إبراهم إسحاق بن إبراهي 29 فقال : لا كثر الله 
3) كنب الاسم في العبار مرتين : ابن القوي (4 : 436) وهو محریف . والصواب ما ورد هنا » والذ كور له ترجمة 
في تاريخ ابن الفرضي 2 :۰32 والدارك 234:5 : وقد كان شَيهًا حافظا عاقدًا للشروط مفتيًا ببلده» توفي 
بإشبيلية منة 308ھ . 4) له ترجمة في التكملة . 
5) له رجمة حافلة في المدارك 6 :126۔134 كان من كار الفقهاء المشاورين في عهد الناصر وولدہ الحكم 


الستنصر . توي ملة 352ه. 


۱1۱42 


کتات الاايمان بالطللاق 202 


ینا مثل هذا وکتب برد عليه ويبيّن خطأه ويطلق عليه » وآشار بمنعه من الفتيا والتكلم 

في العلم وما كان نصب نفے له إذ كان هذا الرجل من أهل العلم أخذه بمكة ومصر 
وما هنالك فامتثل امر الفقيه أبي إبراهيم فيه »> فبتی مسخوط الخال مهجور الباب 
منوعا من الفتيا ومن الشهادات لأجل ذلك ) ولولا تسكين الفقيه أبي إبراهم عنه هذه 
الثائرة لحل به عظم البلاء مع اول الأمر ء فخاطب الفقيه ابو محمد الباجي الفقيه أا 
راهم عا عليه » وقد بلغ أنه لم يكن منه إنکار غیت : لا كثر الله فينا مثل هذا 
في رسالة طويلة يقول له فيها: وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من 
قلوب العاد أن تقوم إليه يمن معك فتخبرہ 9 القائل 3 خارجي تسه ۴ الااسلام 
بدعة عظيمة فإذا لم تقطعها انك ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زناء وهو 
آمر اجتمع عليه أهل التبا والأمة بالأمصار كلها > لم يختلف مہم فيه محتلف 1 
ردوا في ذلك على الرافضة والخوارج الذين حب حرا سم وقتلهم بالاستتابة » فان اللہ 
قد طبع على قلویہم وجعلهم إخوانا للشياطين : > لأن من خالف أمر الله والسنة وما عليه 
ام سس من قدیم الدهر وحدثه جات حرابته والخروج عليه ومحانبته في كل 
الوجوه » وخلعه من الديانة. ثم ذكر بعد هذا الاحتجاج لأهل السنة ولولا محافة 
اتطويل لک »بآ یره یرف با كان منه في ذلك وا آل اليه آمر 
ار جل ويقول له : في اثناء جوابه : وامًا ما احتججت به على من قال بتلك الأضاليل 
ونزع إليها فإنما تقام الحجج على من تمسّك بشبيء من السك التي اختلف فيا / اهل 
السنة » فإنه لا يدافع إلا بأقوى من تلك المسكة وأتم واشهر وأعم ء فأما هذه الرخصة 
فانما تنسب إلى نفر من أهل البدعة [ولا بلتفت إليهم ولا حتج على مثلهم الحهلهم 
بالمتن وانقطاع حظهم منہا بمروقهم عنہا وعن حملتها ورواتها وخدمتہا والمشتهرين با 
وبالتفقه فیا ء ولأي شيء يحتج على من انقطع عن السنن وأهلها إلى البدعة] ”29 وا حھل 
هذا الانقطاع ۰ إنما يَدْعَى هؤلاء إلى ميم المسلمين واللحاق بهم فان 


ا بحظهم من التوبة والإنابة » والا سلك بهم السبيل الذي سلك بأمثالهم سلفنا 
رضي الله عنهم . 

ركان القاضي أبو الوليد بن رشد يطلق فيا على من يفتي برخصة . رضي الله عن 
جھم: 


6) ما بين المعقرفين قفز في الأصل وهو مأخوذ من المعيار ولا شك أن صاحبه كان بنقل عن نسخة أخرى من هذا 


الکتاب ء أنظر المعيار 4 :437. 
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قال محمد( : فيتحصّل من بحموع ما قدّمنا ذكره في هذه المسالة أربعة 
اقوال ۲۳ : الأول : يازمه الثلاث ؛ دخل بها أو لم يدخل بہاء الثاني : يازمه واحدة 
دحل بها أو لم يدخل بہا. الثالث : تلزمه واحدة في غير المدخول بهاء وثلاثة في 
المدخول بها » الرابع : لا لزمه شيء ۰ وبهذا تعلق بعض المستخفين بادیانہم ببلدنا من 
لا یعزل عليه ولا ينسب إلى علم لكونهم یمشون بالقيمة ويتقوّلون الباطل » اتخذوا هذه 
0 بت وتقلدوا هدا انب ليحصنوا بذلك إفكهم ريغيع زررهيء رتدب 
ايضا تعلقوا بقول من يقول ان ا حلف بالايمان اللازمة لا توجب شيا »> وهو قول بعض 
الناس . لاسیما من يميل إلى الظاهر وبه قال ابن حزم ء وقالوا : لم يكن في التحريم › 
وهی بدعه . 

وقال رسول الله ملاع : + ومن أدخل في آمرنا ما ليس فيه رده وذ کر الفقیه أبو 
محمد عاش" في تأليفه على المدونة » ورأيته بخطه أنه ذكر عن أبىي بكر الأمبري انه 
قال عبذا. 

وسٹل عنہا ابن النحوي فأجاب بکلام طويل منه : وليس في الطلاق إلا ما أنا 
ذاكره. وذلك أن الطلاق على ضربين : صريح وکنایة . 

الصریح على لفظ استقرٌ بنفسه في إثبات حكه تحديدا. 

والكناية على ضربين : كناية غالبة وغير غالیة ۽ فالغالبة کل ما اشعر مني بثبوت 
الطلاق ي وضع اللغة لا في الشرع کقوله : ناوليني الثوب ء وقال : اردت الطلاق . 
فإذا عَرَضْنَاهُ على لفظ الأيمان تلزمنی على صریح الطلاق » لم يكن من قسمه › وان عرضناه 
على الكناية لم يكن من قسمه إلا بتحريمه من شاهد حال أو جاري عرف اا 
تقارن اللفظ » فان اضطرب شاهد الحال أو جاري العرف باحّال بحتمله فقد تعذر 
الوقوف على النية . 

وقال أبو الوليد الباجی : رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراد به تسهيل هذا المين 


7) هو ولد القاضي عیاض . 

8) راجع ما نقله منها صاحب العیار ج 4 من ص 434 إلى ص 438. 

9 هر أبو محمد عاشر بن محمد الأنصاري كان يها کبیا حافظا للمسائل بصيرًا بالفتوى . شرح المدونة مسألة 
مسألة بشرح كبير أنجز منه نمو مائة جزه وتوف قبل إكماله . ولد ببناشتة سنة 484ھ وتو بشاطبة سنة 567ھ 
له ترجمة مطولة في الذيل والتككلة 5 :101-99 والتكلة رقم 1954 وصلة الصلة : 163 وبغیة الملتسس رقم 
0 ومعجم ابن الأبّار : 298 والدیاج المذهب : 216 وقد تعرّفت علشر فيه إلى عامر . 
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لأتهم بروون عن عائشة - رضي الله عنبا - آنها قالت : ٭کل ین وان عظمت 
فكفارتها کفارة بمين»» بریدون أنه لا يحب على الحلف بالأيمان اللازمة الا كفارة 
مین ؛ وهذه الرواية لا تصح عن عائشة ئنشة فما سس عاد أن بلحقها 
لتخصیص او یکون ذلك رای راته لم توافق 

رات بط ابي - رصي الله عه س ۳۹ القاضی ابو الوليد ف کتاب 
الفرق ۲۱۵ عن أبي عمر بن عبد البرّ وكنى عنه أنه كان یفتی في هده المن آنا لا 
وجب شیا : قال : وربّما آفتی فيها كفارة يمين 

قال محمد : وحکی هذا أيضا في منتقاه قال : رأیت لأبي عمر بن عبد البرّ على 
ظهر كتاب روي عن ابن القاسم في معنى الأيمان اللآزمة أنها لا توجب شيا » قال : 
وربما افتى فيها كفارة يمين. 

قال محمد : وحكى هذا ايضا ف منتقاه قال : رايت لابي عمر بن عبد البر على 

وذ کر الفقيه عاشر فی تاليفه على المدونة ونقلته من خطه أنه ذكر هذا عن 
الشافعی . وروايته عن ابن وهب أنه أفتى فيمن حلف بأشد ما أخذه على أحد بکفارة 
يمين » وهذا عندهم بمعنى الأيمان اللازمة . 

وقال أبو الأصبغ بن سهل : وقد رأيت ابن بشير لمح إلى أن في قول ابن وهب 
بعض التخفيف في الأيمان اللازمة وإن كان ۸ یصرح بذلك . 

ورایت لا بی عمر بن عبد البر ايضا على ظاهر کتاب انه قال : يسال ا حالف 
هل يعلم لاذا يحلف به الناس فَإِنَ قال : علمته ونويته لزمه ذلك وان قال ما علمت ولا 
نويت فيستحب له كفارة يمين. 

وحكى عن ألي بكر الطرطوشی أنه كان يقول : تلزمه ثلاثة ایعان؛ فلو فلو أطي 
عو أو كساهم أو أعتق ثلاث رقاب ؛ أو صام تسعة أيام أجزاه » وحكاه 

عنه أيضا المَاة ضي ابو بكر ابن العربي في حا کمته . 

قال ابن مغيث : فالزم احالف بالایمان اللازمة طلقة واحدة من قال یلك 
تک ویر ا بس اد أله لبد حل لبن ل مق اللي 
مين » وبه نقول . قال ای - رضي الله عنه - : انظر ما الذي قال به. 

قال محمد : يريد - رضی الله عنه - هل بطلقة في الايمان اللازمة او بکفارة 


0 هو کتاب فرق الفقهاء لباجي . 
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مین في أشد ما أخذه أحد عل احد. 

قال : وأيضا فان قوله الأيمان تلزمني فيه دليل على التزام الطلقة على 
الاستحسان ؛ لأن لفظ الأعان عند أهل اللغة والكلام غير لفظ الطلاق. 

قال أبي - رضي اللہ عنه - : هو راي آخر. 
وقال ابن عرز" : والذي استحسن في الأبمان اللازمة أن بلزمه من الصدقة 
والعتق أدنى من ذلك › ما یقم عليه الاسم فيستحسن له أن يتصدّق من طعام أو 
درهم من فضة لأنه كانه التزم أجناس هذه الأشياء » وليس في ذلك ما يتضمّن عود 
ولا تكريرًا ألا ترى لو قال : الطلاق لي لازم لم يلزمه بذلك إلا تطليقة واحدة ء فإذا 
کنی عنه فهو اضعف . قال : وال هذا كان يذهب غير واحد من علمائنا المتاخرين . 
ورأيت لإسماعيل بن الفتح قاضي قلعة یوب( في كناش جمع فيه مسائل سال عن 
منها هذه المين فقال : يلزمه طلقة واحدة ء والشی إلى مكة إن استطاع ء وعتق رقب: 
إن كان له مال ء وكفارة يمين وصوم يوم واحد : فان ذهب إلى ارتجاع زوجته فذلك 
مباح له ما لم نتقدّم له فما طلقتان تكون هذه ثالثة فيشهد برجعتها ذوو عدل دون 
مؤامرتها ولا صداق ولا ولي ما لم تنقض عدنبا ء فان انقضت عدتبا فلا يجوز ذلا إن 
أحبّت إلا بنکاح جديد » فاذا ارتجعها لزمه كفارة الظهار وتلزمه الصدقة ولو بدره, 
والجد. 

قال محمّد : هذا الرجل قاضي بلدة مشهور بالعلم. ذكره أبي - رضي الله 
عنه - في طمّاته ۲۱۶۱ وابن بشكوال ي صلته بتعريف أبي - رضي الله عنه -- 
له به ۲۲٩!‏ , 

وحکی ابو الولید الباجي عن أبي عمران الفاسي أنه كان يقول : تلزمه واحدة : 
وقال : وبه كان بقول اکثر اهل ارت وحکی عنه أیضا أنه قال : بلزمه واحدة 
بلا شك ۰ وني ذلك تنازع » ویستحب له أن يلزم نفه ما زاد على ذلك » وحكا. 
أيضا ابن يونس وقال : استحسن بعض فقهاء بلدنا قول ابي عمران قال : ولا يكور 
أسوأ حالاً من حلف بالطلاق وقصد إليه ولا نيّة له أنه انما بازمه الطلاق المباح وهر 
واحدةء ورايت لأبي القاسم ابن الكاتب نحو هذا وقد سُثل عن الطالب الحالف. 
بالنور جامع الإيمان فقال : لا يلزمه أكثر من واحدة» فحمل أمره على الطلاق. 
11 ہو ابو القاسم عبد الرحمن فقيه قيرواني معروف. المدارك 8 : 68. 3) بقصد ترتيب الدارك. 
2) تفم التعريف به. 4) انظر الصلة 1 : 106. 
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المأذون فيه المباح إيقاعه أولى من أن يحمل على الطلاق المبى عنه الذي يكون فاعله 
عاصیا . 

وقال ابن سعدون القروي 
العدة وبه كان يفي جماعة من شیوخنا منهم : ابر عمران موسی ابن أي حاج 
الغاسي ء والدليل على ذلك أن من خالف والزمه الطلاق وم يخالف أنه لا يلزمه الا 
كفارة عين واحدة وححة ة واحدة فني الطلاق اول لا بلزمه الا طلقة واحدة لان الطلاق 
بقضي به والحج وكفارة بين واحدة مما لا يقضى به وكان يستسحن للفقيه أن يقول لمن 
سأله ينبغي لك أن تكفر ما استطعت » وتحج بقية عمرك فلما لم يستحسن ذلك احد 
كان الطلاق أولى » لأن الناس يحلفون با به حجّة وباقل واكثر وبأيمان كثيرة » فلما 
الزموه الأقل من ذلك » كان الطلاق اول ولان الزوجية متيقنة فلا بخرج مہا إلا 0 

ورأيت بخط أبي - رضي الله عله - : قرأت ت من حط حجاج الفقيه الفاسي سس 
قال : حضرت الکلام ني الايمان اللازمة في بحلس أي عمران بالقيروان فذكر له 
بعض أصحابنا أن ابن الكاتب یفتی فيها بواحدة. 

ورأيت أنا له في بعض الکتب أنه قال في ا حالف بالله لا اله الا هو الذي فيه 
الأيمان كلها أنه يلزمه جميع الأيمان من طلاق وعتاق ومشي وصدقة وكفارة يمين. 

وقال ابن مغيث : قال أبو عمران الفاسی وأبو بكر بن عبد الرّحمن في الحالف 
بالأيمان اللازمة أنه تلزمه طلقة واحدة إذا ۸ تكن له نية . 

وحكى عن أبي الحسن القابسی أنه كان يقول : اللازم له من ذلك طلقة 
واحدة للستة له علا الرجعة » وحكاه عنه بعض اصحاینا المتأخر ين ابضا وعن ابي 
بكر بن عبد الرحمن » وهو خلاف ما حکاہ الشیوخ عنہما وهو مشهور مذهبنا الذي 
ائبتناه بعد ھذا, 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في حاکمته ‏ الف ااج قينا يازم عن 
الطلاق في هذه المين. سچسر ۷ راجع الى نية الحالف ؛ فان لم ينو شيا 
الزم واحدة واحیب به أن يازم نفسه الثلاث من غيرها قضاء . 


9 : تلزمه طلقة واحدة وله رجعة زوجته ما دامت في 


وقال احرون ۰ بلزمه الللاٹ وجوا والدی اختار انه بازمه واحده . 


15( و نوم ہس 2۰ وسجاج سی روس ی ید 
لفاس ٠‏ 
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قال محمّد : يريد رجعية آخبرنی من اوثقه !219 من أصحابنا أنه شاهد الفقيه أب 
بكر ابن العربي - رحمه اھ رفق بدلك . قال لي : وانا من شهد ذلك فا ی 
حلسه . وقد تاه رجل متا ل كله المین . 

قال ابو الوليد لباجي : رے قل 2ر انیا پات رح انتا یرت 
استعمال هذا اللفظ في الواحدة / وكذلك قالوا في الحج بلزمه المثبى لانه اکثر ما 
يستعمل بهذا اللفظ . قالوا : وعلف الرجل بصدقة ماله ويلزمه ثلثه فلو جاز ان يقال : 
بازمه من الطلاق ثلاث لما جمع الايمان لزمه أيضا أن يتصدّق یجمیع ماله. 

قال ابو الوليد : وي هذا القول عندي نظر . 

قال ابو الأصبغ ابن سهل : رايت آبا بكر بن زهر يمي فا بواحدة . وقد كان 
يسكن طليطلة قال : وكان بعض فقهائنا يفت فیبا بطلقة مبارأة لا ثلاثًا . 

قال محمد : بريد بائنة لا رجعية لاله قول ابن القاسم في طلاق المبارأة . وعليه 
كان العمل ۰ وذ کر عاشر في تالیفه ان مذا القول قال ابو عمر : بن المكوي قال : وكانه 
ذهب إلى أن ينه حرجت على عرف ما كان يجري في وقته . . وهلم جرا م : الطلای 
المعتاد بطلقة ماراة تفادیا م. . مون الز وجة ‏ قامعت آتاضررت هدا اقول: وله و حه 
من النظر . 

وقال ابو الأصبغ ابن سهل : لا أعلم لهذا القول وجها لان الطلقة !لبائنة لا 
تكون إلا في حكم او أوجه رہ أوجبها حکم. 

وات بت ان - رضی الله عنه - قال : نقلت من خط الفقيه اب خلف 
حدئیی حجاج الفقيه الفاسي عن الباجي بريد محمد به احمد انه ساله عن المسالة 
فقال : هي ثلاث وہا كان فتوی الشيوخ . قال : وقد سالت عنما ابا عمر ابن الكوي 
فقال : ھی ثلاث . زرا ن وازل المرويين لا بي ان القایسی انه قال : تلزمه 
الأمان كلها ویجبر على ذلك ويلزمه الطلاق الثلاث . 

وقال ابن عتاب : يحبر على طلاق زوجته بالبيّن وعتق ما يملك ويؤمر بالشی 
وصدقة الثلث وكفارة العين. 

وقال ابن مغيث : قال عحمّد ابن ابي زيد : يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات . 
والمشي إلى مكة وتفریق بيت ماله وکفارة بین وعتق عبيده وبه قال ابن بن ارفع راسه 
وابن بدر قال محمد : لان حمد ابن ایی زید قول آحر ائتناه بعد هذا. 
6 مکذا في الأمل وقد تكرر هذا الاستعمال عندهء والمعروف : أثق به. 
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قال ابن عتاب : كان بعض الشیوخ لزمه من هذه الخمسة الاشیاء کفارة 
الظهار . قال أبو الأصبغ ابن سهل : ول أرَ غيره ذکره » وأما الوجوه الخمسة فكانوا 
علیہا متفقین . 

قال خا" ورأيت لأبي بكر بن عبد البحمن جوابا آلزمه فيه الظهار يأتي 
بعد هذا إن شاء الله. وذكر عاشر في تألیفه أن فى كتاب الاستيعاب عن بعضهم 
أنه لا يلزمه الظهار لأنه منکر من القول وزور . 

وقال ابو الولید الباجى : اختلف فيا من عاصناه من الفقھاء فَأمًا العلماء 
فأجمعوا على أنها أيمان لازمة حب ببا الطلاق والعتق والمشي إلى مکة والصدقة بثلث 
امال وصيام شهرين . لان صيام شهرین اعم ما ورد به الشرع . قال: وإن لم يكن 
عنده يوم حلفه ما يعتق عليه انفق من رقبة إن كان له مال يبلغها وهو مضمن في 
جواب ابن القاسم . 

وقال ابو الولید الباجي في موضع اخر : سس عنده رقيق عتق عليه جميعهم . 
وإن لم يكن عنده امرأة لم يازمه فیم فيمن تزوج في المستقبل . وأما الصدقة فھی مبنية على 
العرف لأن أكثر من بعلف اعا تحلف بصدقة ماله . ولعب ي ذلك عند ا الکن 
الٹلٹ ۔ 

وحكي عن ابي جعفر ابن آرفع راسه أنه قال : إن الفقهاء المتأخرين ذ کر وا 
انهم لم يحدوا في هذه المين على نصّها لأهل العلم التقدمین قولاً فرأوا أن بلزموه في 
دلك العتق ان كان له رقيق والطلای ان كان له نسوة. چ ثلثه للمسا کین ان 
كان له مال ۰ والشي إلى بيت الله الحرام وكفارة لليمين بالله عر وجل. 

ورایت لأبي عمر بن عبد البرّ على ظهر كتاب أنه قال : روي عن ابن القاسم 
في معناها رواية تعزى إلى مالك نصا وقياسًا على اصله . وذلك يلزم ا حالف بها إذا 
حنث كفارة كل ین يحلف الناس بها على اختلااف انواع الاعان الطلاق الثلاث ي 
ناله وا مشي إلى مكة وعتق رقيقه الذي في ملكه وكفارة مين وصدقة ' ٹ ماله على 
مذھب مالك رحمه الله ولحو ذلك مب ن الاعان ‏ وهذا تشديد وافراط ي الاحتياط 
غاب ما لا یقن مم موجبه فیما آوجبه من قب وأحکام اه لاخر عل یه 
لا على الظتون. وال هذا القول ذهب سحنون واهل افريقية . وبعض فقهاء 
الاندلس . 

قال محمد” : بهذا القول كانت الفتوی ببلدنا من یعول عليه من الفقهاء وبه 


0 هر ولد القاضي عياض . 
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كان يفتي أبي - رضي الله عنه - وبلغنی أن بعضهم ربّما سمح للاین الصيّن تکون منه 
الفلتة بواحدة رجعية . وكذلك مذهب القاضى الفقيه ابي الوليد ابن رشد !عا يلزم 
الثلاث . قال : لا ينبغى ان يختلف اليوم انها ثلاث لان الناس قد عرفوا ان بالثلاث 
بعكم علیم فيا فكأتهم يقصدون / این باثلات ۰ ورأيت له جوبا آخر على هذه 
المسالة بقول فيه : ان كان ا حالف بہذہ العين وهو بظن" أن الطلاق لا بلزمه بها في 
امرأته فلا شیء عليه فيا إذا جاء مستفتيًا ويلزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة ؛ 
ومذهب القاضي أبي الأصبغ ابن سهل أيضا أنها ثلاث ء وحكي ذلك عن معظم 
فقهاء قرطبة . قال : وكان احد فقهاء طليطلة يقتي بذلك . ولا يحوز لمن نصح لنفسه 
واحتاط فا أن یتعدی جوابپم فا ولا أن يرخص في شيء من وجویبا » وهو مذهب 
أبي الولید الباجی . قال : وبه كان یقول معظم فقهاء بلدنا . قال : وحکاه عبد الحق 
عن آبي بكر بن عبد الرحمن وهو الاظهر عندي على اصل مالك » واحتج في ذلك 
ابو بکر آن ارام إنما یکون في الدخول بها ثلاث » وهو من جملة الا مان فیازمنا ان 
نلزمه من كل نوع من نواع الأيمان أوجبها لایجابنا عليه يمينا من كل نوع من انواع 
الا یمان + ولو م يازمة اوجہا لاخللنا بعض انواع الاعان ‏ واذا الزمناه اوجب انواع 
الطلاق لزمنا أن نلزمه البتة او الحرام من نوع الطلاق ؛ ولذلك أوجبنا عليه الحج ماش 
الى مكة . دون العمرة ودون ا حج راكا لا كان ذلك ابلغ من العن واوجب ‏ وهو 
مدهب ابن شبلون . وا بن يونس . ذکر ذلك في کتابه واحتج له ء وحکاه آبضا عن 
بي بكر ابن عبد الرحمن . 

ورايت في نوازل القرويين لأبي بكر بن عبد الرّحمن مثل هذاء وقد سُثل عن 
حالف بالنور جامع الایان يلزمه على الطلاق فقال : نعم . هو قول . لا نه ل 
حلف نجميع الأبمان فإنما قصد التضييق على نفسه فالزم إعطاء الطلاق عافة أن 
يستبيح ما لا يحل له وقد قال ابو عمر : يفرق بالشك ولا مجمع به. 

ورایت له جوابًا ار مثل هذاء قال فيه : وسواء قال كلها او لم يقل يازمه 
الأبمان كلها ويطلق عليه نساؤه. ويعتق عليه ويمشي إلى بيت الله وتلزمه كقارة الظهار 
وکفارة المين. إلى أن يقول ا حالف : نويت شیا فينوي ويحلف . 

قال محمّد : أشهب يقول : إذا قال : الحلال كله عليه حرام لم تنفعه محاشاة 
امراته بنية حتى يلفظ بدلك . 

قال أبو الولید : لا فرق بين إسقاط لفظة أو إثباتهاء قال : ويحري هذا في 
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الأعان اللأزمة إذا بتت فہا لفظة كل وال أعلم . 

نآ اريك ای : بلغني عن ابن لبابة محمد بن عمر أنه كان يقول في 
الأیمان لازمة ينوي » فان قال : لم آنو الطلاق أو ۸ أنو الا واحدة صدق. 

قال أبو الولید الباجي : وان قال : أنا حاشيت الطلاق أو العتق أو شيئا من 
ذلك فان ما لا يطالب به من الصوم والمشي إلى مكّة والعتق غير المعيّن فلا حلاف في 
تصديقه فيه ء وما كان للإمام مطالبته به كالطلاق والعتق المعين فيجري القول فيه على 
حلاف شیوخنا فيمن حلف باحلال عليه حرام أو با لحلال كله عليه حرام . ثم ادّعى 
أنه حاشا الزوجية لأن من قال الحلال عل حرام فلا يخلو أن يحلف بذلك ابتداء ان 
يحلف لمن يستحلفه فان حلف بذلك ابتداء فلا یخلو أن لا تكون له نية او تکون له 
نية » فان لم تكن له نية فان الطلاق يلزمه » وان كانت له نية فلا يخلو أن تكون نية 
العموم أو محاشاة الطلاق والعتاق ؛ فان كانت نية العموم فان الطلاق يازمه أبضا في 
قول ابن القاسم وأشهب وإن كانت نيته محاشاة الطلاق والعتاق فلا يخلو أن لا تكون 
عليه بيّنة أو تكون عليه بيّنة » فان لم تكن عليه بيّنةَ » فله بیّته ۰ وان كانت عليه بين 
فله بيّته أيضاء قاله ابن القاسم . واختلف فيما قاله الشيخ أبو بكر . هل حلف أم 


لاء واما ان استحلفه طالب أو ضِیّق عليْهِ حتى حلف أو حاف آلآ يتخلص إلا باليمين فقد 


قال ابن القاسم ي الموازية لا تنفعه نيته » وروي ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
تنفعه نيته في محاشاة الزوجة لاختلاف الناس في هذه المين » واما في غير ذلك فلا 
والعين على نية المستحلف : وقال ابن ا ماجشون!'''۶... 

على کل حالء فلا ينوي استحلفه الطالب أو حلف هو ابتداء وانما له النية 
واحاشاة فيما حلف فيه من أمور نفسه كان على بينه بیّنة أو لم تكن . 

وروی أصبغ في العتبية عن ابن القاسم في ا حالف على اقصاء لح بالحرام 
وعلیه بيّنة يقول : حاشیت امراني قال : اختلف فيه ء وبلغني أنه مع ابن ابي حازم لا 
یز احاشاة فى الزوجة نی الحرام . 

وقال أبو عبد الله الازري في معلمه : وقد کثر اختلاف الصحابة / فی مسألة 
القائل : ا حرام عليه حرام ومن سواهم من العلماء - يريد إذا كان ذلك منه ابتداء - 
هل هو ظهار ام يمين تكفر ام لا يلزمه فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك . 


7) بياض في الأصل . 
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والدي يازم ۱ في الزوجة في المشهور من قول مالك أنها ثلاث وينوي في غير المدخول 
بها اقل » ولعبد لك فى اليسوطة : لا ينوي ل أل وان ۸ بدخل » وعند أل بسب 
وحمد بن عبد الحكم هی لمن يدخل بها واحدة وللمدخول بها ثلاث ؛ وذ کره ابن 
حدير فقد ادعى عن مالك انها واحدة بائنة وان كانت مدخولا پا . 

وحكى ابن سحنون عن الى سلمة انها واحدة رجعية . 

قال ابي - رضي الله عنه - ي | كماله : لوي لاف عير ي ارام 
هذه الخمسة الأقوال التقدم وفہا تمانية أقوال آخر > منہا قول اهت : له يته 3 
بکون اقل من واحدة ء وقول سفیان : ان نوی واحدة فواحدة » وان نوی لاتا فتلایا . 
ود نوی ینا فيميئا ؛ وان ۸ نو شیا فلا شیء في كذبه. وقول الأوزاعي وأبيی ور 

مثله ء الا انه قال : إن لم ينو شيا فکفارة بھین ولیس عول » وقول الشافعي : ان نوی 
الطلای ھا اراد من عودة واد وی واحدة هي رجعیه » وروی مثله عن ای بکر 
وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعین ء وان آراد تحريمها فکفارة يمين ولیس عول ؛ 
وقول ابي حنيفة واصحابه ان نوی الطلای ء فواحدةبائنة الا ان ينوي ثلاثا » فان نوی 
انتین فھی واحدة . وان لم ينو شيئا فهي يمين وهو مول وان نوی الکذب فليس 
بشيء. وقول زفر مثله » إلا انه قال : ادا نوی ائنتین لزمتاه » وقول إسحاق : فیا 
كفارة الظهار . وقول بعض التابعین : هي يمين مین يكفرها امين. وذ كره مسلم عن ابن 
عباس ؛ وقول الشافعي : هي كتحريم الطعام والشراب لا بلزمه فيه شيء وهو قول 
مسروق واي سلمة . وقال به من الالكية : اصبغ > وهذا في ا حرائر . وآمًا في الاماء 
وام الولد فلا يلزم فین التحریم . ۱ 

وقال ابو حنيفة : إذا قال ذلك حرام عليه ما نال فيه من طعام او غيره فلا شيء 
عليه حتى اذا تناوله لزمه كفارة يمين. 

قال محمّد : حکی الكثير من الأقوال المتقدمة أبو بكر بن المنذر في اشرافه 
وبالشهور من قول مالك . قاله علي » وزید : والحسن. وابن ا حکم » وغيرهم » 
وبقول عبد الملك قال ابن ابي ليل . 

ونرجم الان الى تتمم القول ف الاعان اللازمة . 

ورایت بخط ابی - رضي الله عنه < ال بن شیرتا : أن كان قصد بعض 
الأمان دون بعض دين ونحوه لأبي محمد ابن أبي زيد. 

قال غيره : وان لم يقصد شيا وعم بيه أغلظ ما يحلف به لزمه الشديد وتقصى 


۱۱47 


کتاب الاعان بالطلاق 302 


ما يلهج به الحالفون في غالب عادتهم وان كان لم ينو لا عموما ولا خحصوصا فهو 
موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط بإلزام جميع ما يخاف أن يكون دخل نحت 
لفظه على المتعارف والفاشی من غير قضاء . 

قال محمّد : وقد ذكر القاضی آبو الوليد نحو هذا ونسبه لأبي عمران الفاسی . 

: فقيل “ من الاعان حلية وبریته وغیر ذلك . فقال : هذا ما لا غاب 

قال ام من الايمان : كلما تزوجتك فانت طالق » فجب أن بلزمه ذلك . 

قال القاضي أبو الوليد : لا يلزمه شيء في قوله كلما تزوّجتك فانت طالق : 
وجب عندي أن يتفرّع القول في هذا العين على حسب ما قدمنا من أقوال المالكيين في 
ا حالف بالحلال عليه حرام . 

ورايت لا بي محمد ابن ابي زید » وقد سال عن رجل حلف على شيء واحد 
فقال : الايمان كلها لازمة کررها مرارا في مواطن محتلفة » وحنث في كل مرة منبا ما 
الذي يلزمه وكيف إن كانت آعان مختلفة على أشياء مختلفة في مواطن مختلفة وحنث في 
كل ین منہا وبمينه في كل شيء. إن قال الايمان كلها لازمة لي » ما الذي يلزمه؟ 
فقال : إن لم يخص في قوله الايمان كلها لازمة لي ما بعينه أخرجه من جملة ما جمع 
فعليه كفارة بمين » والمشي إلى مكة وصدقة وثلث ماله » وان كان عنده زوجة حنث 
فیا بالطلاق الثلاث فكل مملوك عنده يعتقه. وأما تکریرہ ذلك في شیء واحد حنث 
فه» فلا يلزمه في المين بالله الا كفارة واحدةء ويلزمه في الصدقة ثلث واحدء 
ويازمه في المشي كل مرة مشی إلا أن بتأول بالتكرير يمينا واحدة يقررها. 

وأا الطلاق فتبيّن منه بأوّل بمينه » واما اذا كان ذلك في اعان محتلفة فعليه 
المین باللہ في كل شىء کفارة. وامّا الصدقة فلت واحد نجريه على اختلاف فيه 
والشي والطلاق على ما ذکرناہ في إلزامه في التكرير . 

ا ل ابي - رضي الله عنه - إلى القاضی أبي على - رضی الله عنه - 

من أهل المشرق : ما يقول القاضي الأجل الامام قاضي E‏ ران LN‏ 
السادات - ادام الله تاییدهم - في رجل حلف بالاعان لازمة ما الواجب عليه » وهل 
يختلف الحال أو یکون في ملكه زوجه ورفيق 1 لا وما نوی حال بمينه شيئًا وان وقع 
طلاق كم بقع طلقة أو ثلانّاء بوا یعظم الله أجوركم ویجزل ثوابكم . 

الحواب : وبالله التوفيق الحلف بالله لا بنعقد بالكناية وهذه كنابة» والحلف 
بالطلاق والعتاق ینعقد بالكناية فان نوی بذلك الطلاق وقع ما نواه » وان نوی العتاق 
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وقع العتاق وإذا لم يكن له زوجة حال الحلف لم يازمه الطلاق لأن الطلاق قبل 
النكاح لا يصح وكتب محمد ابن المظفر الشامي ؛ وعثله قال ابن أحمد الشامی وحمد 
ابن الفرق الفاري ونصر بن إبراهم المقدسي . 

وقال القاضي ابو بكر ابن العربي في حاکمته : اما المخالفون فسالت بعض 
علمائهم فقال لي : لا أعلم أن فيها نضًا ولكن إن لم ينو شیثا لم يازمه » وإن نوی 
فصلت فا كان من الايمان للكناية فيه مدخل لزمه » وان نوی ما ليس للكناية فيه 
سر 1ےس ۱ 

تلخيص ما تقدم من الاقاويل في هذه ر ۱ 

قال محمد : اختلف في هذه المين هل توجب شيا او لا توجب شیا؟ فقالت 
طائفة : لا توحب شا وقالت طائفة : توجب واختلفوا فما توج . فقال 
بعضهم : توجب كفارة اليمين بالله لا غيره » ثم اختلفوا هل كفارة واحدة ار اکٹ 
فمنهم من قال كفارة واحدة لا غير ومنهم من قال كفارة ثلاثة یمان . 

وقال بعضهم : توجب جمیع الايمان مما عسى أن يحلف به الناس . 

وقال بعضهم : توجب الطلاق والعتاق والمشي والصدقة » واختلفوا في كفارة 
الظهار » فنهم من قال: توجهاء ومنہم من قال : لا توجها إذا راجع زوجهء 
وكذلك اختلفوا في كقارة المین بالله هل توجہا مع هذه الايمان أم لا؟ فليم من 
قال : توجبهاء ومنهم من قال : لا توجبهاء وكذلك الصوم فنبم من ۸ يذ كره عند 
ذكره غيره إلا ما يلزمه من صيام في كفارة ظهار أو كفارة يمين إذ لم يحب عند من 
اوجبها عليه » ومنهم من قال : يوجب الصوم . ثم اختلموا هل يازمه اقله او ۱ کره 
ہم من قال : صوم يوم واحد ء ومنهم من قال : صوم شهرين وكذلك اختلفوا في 
الطلاق والعتاق والصدقة هل توجب من ذلك ايضا اقله او اكثره. فاما الطلاق ہم 
من قال : واحدة رجعية ومنهم من قال : بائنة » ومنهم من قال : ثلاث ثم اختلفوا ي 
الطلاق الثلاث هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب وكذلك الرجعیة . وأما الصدقة 
فنہم من قال : الثلث » ومنهم من قال : ما يقع عليه الاسم ولو درهمًا من فضة أو 
مدا من طعام » وأما العتق فنهم من قال : يعتق رقبة لا غير ومنهم من قال : يعتق ما 
يملك يوم الحلف ؛ وإذا لم يكن عنده يوم حلف رقيق منہم من قال : یعتق رقبة ان 
كان له مال يبلغها » والظاهر من أقاويل غيره أن لا يحب عليه ثم اختلفوا هل حبر على 
هذه الأشياء كلها ام لا؟ فم من قال : يحبر ومنهم من قال : يحبر على الطلاق 
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والعتق ویؤمر بغیر دلك . 

وقالك طائفة : ينوي فإن قصد بعض الأيمان دون بعض دين . 

وقال بعضهم : فان لم یقصد شيئا وعم نيته التغلیظ زمه التشديد وإن لم ينو لآ 
عمومًا ولا خصوصًا أمر احتياطا أن يلتزم جميع ما يخاف أن يدخل تحت لفظ من 
غر تام 

وقال بعضهم : يسأل هل يعلم ما جلف عليه فإن قال علمته ونويته لزم ذلك 
فان قال : ها علمة: ولا وت ف له کار عن. 

وقال بعضهم : إن ۸ ينو شيئا لم يلزمه شي۰ ۰ وان نوی ما للكناية فيه مدخل 
زمه ولا بلزمه ما ليس للكناية فيه مدخل ثم اختلفوا هل يصدق فيما نوی ام لا 
فنهم من قال : یصدق . ومنهم من قال : يحلف : ومنهم من قال : تصدق إلا ي 
الطلاق والعتق المعين » فيجري على الاختلاف في الحلال عليه حرام . 

قال محمد : وكذلك اختلفوا في هذه ال مین هل هي قديمة او محدئة فقال ابن 
لعطار : هي بين لم تعرف بالمشرق ولم تصل إلينا فا رواية » إلا أن الشيوخ شبّھوھا با 
روى عن ابن القاسم في نذور العتبية فيمن قال على عهد الله وغليظ ميثاقه وكفارته 
واش ما اتخذ على أحد. 

وقال ابو عمر بن عبد البر : زی سے ها في امّهات کب 
الفمهاء ا حجازیین والعراقیین في ما علمت نصا. 

وقال ۳ الوليد الباجی : راہتہا في ببعة اهل المدينة ليز يد بن معاوية وما بعدها 
من عهود الخلفاء بلفظ الأيمان اللازمة › ومأ أرى للمتقدمين فا نصوصا محلصة . 

وقال ابن النحوي انها [وقعت ] في ایام الحجاج في أيام البيعة » وإذا صح أن 
الشافعي تكلم علہا فهو أيضا دليل على قرب 

وأخبرني الفقيه أبو علي بن سهل شيخنا أنه ذكر له بعض أصحابنا بإشبيلية عن 
بعض فقھاء المغاربة / أن محمد بن سحنون سكل عن هذه المين فقال : اختلف فیا 
شیوخنا المتقدّمون . فقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : تجب عليه طلقة واحدة 
ادا حنث وثلٹ ماله یتصدق به وحجٌ بيت الله ارام 

وقال عبد الله بن وهب : يحب على ال حالف بها الطلاق على وجه الورع » وأما 
على وجه الفقه فلا بلزمه الطلاق ولا غيره . 

وقال الحكم بن عيسى وربيعة بن عبد الرّحمن : لا طلاق عليه أصلا في هذه 


305 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


الین » ولا شيء عليه » ولا تنعقد الأيمان الا كلما أمر الله تعا لی بها . 

وقال ابن القاسم : يستحسن له طلقة واحدة. وقاله : سحنون . ثم رجع وقال : 
لا شیء عليه . 

قال محمّد بن سحنون : وأنا اقول ان قال ا حالف جميع الاعان تازمتي فیلزمه 
طلاق امراته لاا وعتق عسده وثلث ماله صدقة سماهم ا . وامًا ان قال 
عل الأيمان كلها لازمة وم يستبن من الأيمان شيئًا فلا شيء عليه . وتوقف فہا مالك 
حين سل عنها وأفتى فیہا ابن وهب لرجل سأله عن ذلك فقال ابن وهب : إن ۸ 
تنص من !عانك فلا شیثا عليك فرد عليه مالك ثم قال له : عاذا قلت هذه الفتوی ۲ 
قال : یا أبا عبد الله ء لم نجدہ في كتاب الله ولا وجدنا احدًا من اهل العلم رواه عن 
رسول الله کل فلم يستزد مالك شیٹا على هذا الکلام. 

قال محمد : واخبري بعض اصحابنا بشرق الأندلس أنه راها معلقة على بعض 
و ا 
محمد بن سحنون : ان قال الحالف» الى آخر قوله . 

قال محمد بن عبد الحكم : وأنا أقول إن قال یلزمی طلاق امرآنی فلانة وعتق 
عدي 0 ولت مالي خی ة لماكين سمّاهم باعیانہم ٤‏ نهدا یلرمه كلما د کر . 
وام] إن قال : الاعان كلها لازمة ول ينو من الأمان شيعا فلا شىء عليه . 

وهده الروايات كلها شاذة لم يعوّل عليها شیوخنا وأنا ابراً من عهدتها . وأخبرني 
بعض أصحابنا ببلدنا أن الشيخ أبي - رحمه اله - أنكر هذه الرواية انكارًا شديدًا 
وطرحها و بعول علا › والذي يظهر لي والله أعلم أنه إنما انکر کلام الاعة علہا . 
وأما قدمها فكيف ينكره ء 7 بو الولید الباجي بقول في متتقاه : انه راها في بعة اهل 
المدينة حسما قدمناه والله يعصم من الخطا لا رب قرو ۱ 


8 تراحمت الأسياء في هذا الباب ول أرد إثقاله بالحواشي التي تعرف بها . 
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سزال عمن خالع زوجه على تأخير الكالي بعد حلوله. 

سكل ابي - رضي الله عنه < ی وا ا پھر جديلة من یاه اليلد 
واهل الفتوی بها عن رجل خالع زوجه عَلَى أن آخرتہ بكاليها بعد حلوله إلى ستة 
ال لقت - رضي الله عنه - عن ا حواب . فقال أحد ا حاضربن : هذا مما لا 
حماء به » الخلع له لازم اشير المال عنه لازم لاز وحه فأنكر ابي - رصي ۳ ع سب 
دلك وقال : الخلع لازم وتعجیل الال له لازم. 

قال عبد بن [عیاص]: الما ی المدونة 06 ةع ونصها : 
قال ود مالك : الخلع جائز » ولما ان تا حذه ه بالمال الا اد مرية أن 1 دن 

من الديون . 


سؤال عمّن طلق وانتني من ا حمل الوطء وأقر بالخلوة. 

قامت عندي - أعرّك الله - امرأة تعرف بابنة العواد!" وأثبتت عندي زوجیتا 
مع زوجها ابن الکوی 7 وابتنائه بها » وزعمت أنه قد طلقها وانتفى من حملها منه 
الظاهر بها » وحضر عندي الزوج ال مذ كور فاعترف بالزوجية والطلاق ؛ والا بتناء با 
والخلوة منها » ولكنه [أنكر] الوط ء بالحملة فاستظهرت المرأة ببارانها منه بعد ابتنائه 
بهاء فقال : لم آعرف منعی الابتناء وظننت الزوج من عامَّة الناس وممّن لا ينسب إلى 
طلب العلم > وتمادى على قوله > ووضعت الزوجة حملها لاأ نه 8 بالزوج فهل ترى 
- أعرّك الله - عذره هذا يقبل ويكون کمن أنكر الوطء جملة أو ادّعی الاستبراء 


1) لعلها اعت أبي الوليد هشام 7 احمد العر وف بابز العواد شب شيم الماضي عياض . راجع المدارك 8 : ۱95 
والصلة 2 : 619-618 والخنة 277.276 . 


2) كذا في الأصل ولعله ابن الکواه. 
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ولا يختلف في ملاعتتها ام لا يقبل عذره فتجاهلها وجهله بمعنى البناء ویکون کمن 
اعترف بالوط ء و يدع استبراء . جاوبني عا عندك في ذلك مشکوڑا ان شاء الله . 

الحواب : تأمّلت السؤال - وفقك الله وسددك وأعانك على ما قَلّدك - واذا 
كان الأمر على ما وصفت » وكان الزوج من عامّة الناس ومن لا ينسب إلى طلب 
كما ذكرت » فإنه يقبل عذره لأن البناء قد يعبر به عن الدخول والخلو » ویعیّر / به 

عن الوطء ؛ فإذا كان كذلك والقول قول الزوج أنه ما عم أن لفظ البناء يعبر به عن 
الوط ء وأنه ما راد ذلك في حين إشهاده على نفسه عا تضمنه عقد المبارأة من قوله بعد 
ابتنائہ بها » وله أن يلاعن ویننی الولد عن نفسه بلعانه » ويكون حكله في اللعان حكم 

من انكر الوط ء جملة . قاله موسى بن حماد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تلزمه الولدة الا بنفيه بلعان » وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن أحمد بن الحاج . 

جواب ثالث على هذا السؤال : [له] ان بلاعن » والله المستعان لا شريك له. 
قاله محمد بن إسماعیل . 


8 كتاب الجنائز ت 


سؤال عن البناء على القبر'" . 

جوابك - وفْقَك الله وسدّدكە - في قبر اع بناژه نحو نحو العشرة أشبار وازیدء هل 
حب هدمه وتغير بدعته » وكيف ان شکا بعض جيرانه بضرره من سده باب فندقه 
عن بعض الوارد بارتفاع سمكه أو منعه مسرح النظر للجلاس في أسطوانه » هل 
لصاحب الفندق في هذا حجة إذ يقول : منعني منفعة بغير منفعة » بل با لا مجوز › 
وهل لأولياء صاحب القبر حجة بحوزهم بناء القبر عليه أم لا حجة لهم فيه بحوزهم 
غير منفعة ولا أمر مباح » وكيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق » إذ من حجة 
صاحب الفندق أنه بقول لي في زوال هذا البناء منفعة » والشرع يوجب إزالته ء 
فتأمله > وهل يباح التخاصم في مثل هذا من المنكرات » جاوب عنه مشکورا. 


1) الال وجواب ابن رشد عليه في فتاوى ابن رشد : 1244۔1245 وا عیار 7 :469 . 
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اخواب : تامّلت السؤال الواقم فوق هذا ووقفت عليه . اذا كان البناء على 

نفس القبر فلا بجوز وہدم وان لم يكن إلا حواليه كالبيت يبنى عليه ء فان كان 
في اكد ارجل يدك فلا بیدم جود فيه متا ذکر من حجة صاحب سن 
والواجهة له » وان كان في مقابر السلمین فهدمه واجب ؛ وبالله التوفیق . قاله : محمد 
ابن 

ب ثان على هذا السؤال : تأمّلت السؤال » وهدم البنيان الذي بني على القبر 

واجب یی على القبور مكروه. وقد ورد الأمر من رسول لل لله بتسویما ) 
فكيف بالبناء عليها لا سيّما إن اضر البنيان بأحد من المسلمين فهو أوكد في هدمه 
وتغييره وبالله التوفيق. قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن بناء السقائف والقباب والروضات على القبور وعن الحكم في 
نقضها اذا تبدمت 2 : 

جوابك - وفقك الله - فيما فيما ابتدع من بناء السقائف والروضات على مقابر 
الونی وخولفت فیا السنة » فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغبيرها وحط سففھا 
وما عي من حیطانہا إلى حل ما هل یلزم أن بترك من جدرانہا ما نع من دخول 
الدواب ب فیا ام لا قطمًا للذريعة ولا يترك منہا إلا ما اباحه أهل لعلم من الحدران 
الیسیر ليتميّز به قبور الأهلين والعشائر للتدافن ؛ وكيف إن قال بعضهم لبناء جداري 
منفعة لصيانة میتی لثلا يتطرق إليه بالحدث عليه » لاسیما ما كان منہا بقرب 
العمران » وهل هذا عذر يوجب ان يترك علیها من ا لحدران اقل ما يمنع هذا ام لا؟ 
لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائها وتعليتها أعظم وأشد مع أنه لا يؤمن من 
استار أهل الشرّ والفساد فيا في بعض الأحيان. وذلك أضرّ بالحیٗ والیّت من 
الحدث عليه » ومراعاة أشدّ الضررين وأخفها مشروع › بیّنه وجاوب عليه مأجورا. 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما بني من السقائف 
والقباب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب » ولا يحب أن یترك من حیطانہا 
الا قدر ما مجتاز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواه › للا بای من يريد 
الدفن في ذلك الوضم فینبش قبور أوليائه وال في ذلك ما عکن دخوله من كل 
ناحية » ولا يفتقر فيه إلى باب وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 


2( السؤال وجواب ابن رسٰد عليه ی تاری اين رشد: 1243-1242. 
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جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال والواجب هدم الحيطان إلا بقدر ما 
تتميّز به قبور الأهلين وما بمنع من مشي الدواب عليها وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
احمد بن ا حاج . 

سؤال انٍ عن فصل من هذه القفیۃ! : 

وجوابك - وفقك الله - - ي بعض ما تبدم من هذه الابنة المذ كورة فوق هذا 
هل تكون لعامة المسلمين إذا بناها بانیها في الحبس وععناه وقد علمت ما وقع في هذا 
الأصل من الخلاف ام ثر جع ال ملك صاحپا وهو الاشه والصحيح ان شاء الله لأنه 
وإن قلنا بذلك الأصل فهذا حبس غير مأذون فيه ولا مشروع > بل هو محظور ومني 
عنه » فأردت جوابك / في ذلك إن شاء الله . 

اخواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه والنقض لأربابه الذين 
بنوه لا يكون حبسا كالقبرة الي جعل فبا ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقض ما 
بني في الحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين وبالله التوفيق . قاله محمد 
این رشد. 

جواب اذو على هذا السؤال الثاني : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وينبغي أن 
4 النقض ويصرف غنه فيما بخص المقبرة من ٠‏ التفقة او ابتیاع موضع ہزاد فہا ان 
امکن على سبيل الاستحقاق ٠‏ وأمًا الذي يقتضيه الواجب والحكم أن يكون النقضص 
لصاحبه رہ له لا بخرج مك آحد عن ا . قاله محمد بن 


4). وآ لأبي این القابمي انه سئل عمن أوصى أن بحر ج 


من ماله مائة دينار تبقی ي الوصايا ويبنى منہا على قبره وقبر والده حجرةٌ بالحجر 
واجخير ويجعل حجر منقوش عند راسهما فقال : ما أحب تنفيذ ذلك فا هو مما يعود 

منه نفع للدنيا ولا للآخرة » وكان الحجر الذي أوصى أن بجعل عند الرژوس أشبه » 
لأنه علم يبتدى به على القبر المطلوب » وفيه سماحة من بعض أهل العلل » ولمم أثر 
یتعللون به ما سقط مما ينوب الحجرة المذكورة دون الحجر» فهو راجع إلى التركة 
ليس تدخله الوصايا . 


قال محمد( 


3) السوال وجواب ابن رشد عليه لي فتاوى ابن رشد : ۱244 والمعار 469:7 . 
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سؤال عن الصلاة خلف إمام بغر لفظ تكبيرة الا حرام . 

جوايك - أدام الله توفيقك - في امام جامم مصر اعتراه عند تكبيرة لا حرام 
أمر يوجب تغبیرہ بعض حروفها فيقول : الله أكبر [ويغيّر الكاف هاء أو غينا] أو مثل 
هذا وربما تکلف أحيانا ونطق بها ويتعذر لان ذلك يعتريه لشغله بالنية وربما استعان 
أيضا بإمساك شفتيه بيده حتى یکر م يطلق يده لعذر بهء وقد تہ على ذلك فلم 
يقدر على إصلاح التكبير إلا في النادر وهل یسوغ بقاؤہ على الامامة » وهل تدخل 
مسالته في الخلاف الداخل في اللحن وقراءة الالغ اذ القراءة فہا من خلاف آهل 
العلم في مذهبنا وغیره ما علمت » وتکبيرة الاحرام اد حالا والقراءة يكفيها الامام 
ونجزی الصلاة دونہا لمن لا يحسنها » ويتعوّض مہا بذكر اللہ وقد منع من ذلك » 
فحمَقوا أتمتنا في تكبيرة ال إذا لم حسنا ولأن لالع بحبول لا يقدر على ذلك › 
وهذا ر والمتعمد » فكيف والصواب ي مسالة الا للم منع امامته » وقد نص عليه 
القاضی ابو الحسن القصار وان الصلاة خلفه تجوز » واختار اللخمی منعها ابتداء 
فكيف إذا أفتى فقھاء البلد ومن يلتفت اليه بان الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز 

رکرو جام اا و م تری في ذلك » ورد بالصواب فيه ان شاء الله . 

الحواب : وفقك الله وإياي » تأمّلت السؤال والذي أقول به في ا حواب عنه والله 
الموفق للصواب بعرّته أن الامام إذا جعل الحاء مكان الكاف في تكبيرة الإحرام فلا يؤتم 
به لأنه قد غيّر لفظ التکبیر وأحاله عن معناه» ويجب تقديم غيره ممّن بحسن التكبير 
اذا كان أهلاً للامامة بفضله وعلمه وبالله التوفیق . قاله : موسى بن حمّاد!!). 

قال محمّد : رایت لأبي محمّد ابن أبي زيد ؛ وقد سُثل عمن به تردد هل تجوز 
امامته وهو ادا أخذ في التكبير تردد مرتن او تلا » فقال امامه غيره احسن منه فان 
لم يوجد غيره فاری إمامته جائزة . ورأيت بخط أبي ا حسن القابسي أنه قال : أما من 
يعرف الضاد ولا يقدر على اللفظ با بلسانه فهو المأمور باجتناب الامامة إذ ذاك في ام 
القران في كلمتين وأمرها أشد . 
ا) سبق التعريف به وقد وجه القاضي عياض الؤال نفسه تقريبًا إلى ابن رشد فأفتى بفتوى عالفة لفتوى 

موسی بن حمّاد وذهب ال جواز إمامة الشخص المد كور وقاسه على جواز إمامة الألكن » أنظر فتاوي ابن 


رشد : 1616. 
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سؤال عن الامام يزاد في آجرتہ من حبس السجد الذي يصلي فيه. 

جوابك - رضي الله عنك في رجل يزم في مسجد ولیس للمسجد فائدة من 
حبس حاشا ثلث مثقال فطلب الرجل المذكور الاعانة من القضاة فاكمل له من 
أحباس الساجد ثلالة مثاقيل وثلث مثقال کل شهر ورتب غيره من الأئمة لا بصل إل 
هذا » وكلف سائر الأعة أن يشتروا ریت من عند أنفسهم إذ أحباس البلد ضعيفة 
والمساجد تحتاج إلى الإصلاح وغيره . فهل بسوغ للرجل المذكور ذلك ام یذخر فضل 

مسجد لينفق في مصالحه؟ وهل يحب على الرجل الذ كور [رد] ما أخذ؟ وهل 
ذلك جرحة في إمامته وشهادته؟ وهل يقوم أحد في ذلك حسبة إن تشاغل ولاة 
الاحباس عن ذلك . 

ین لنا الحواب في ذلك موفقا إن شاء الله . 

قال محمّد : لم أنقل هذا السؤال من خط أبي - رضى الله عنه -. 

الحواب : الأحباس ستتها أن تکون موقوفة على حبسها عليه / محبسها ولا ينبغي 
نقلها ولا تجوز أن تصرف إلى غير ما حبست عليه ما دام ا حبس عليه محتاجًا إلها , 
وإنما يصرف الفاضل منها إلى نوع ما حبست فيه فيصرف بالاجتہاد والتحري للعدل إلى 


ما لا حبس له للضرورة الداعية إلى ذلك ؛ إذ هی بيوت الله تعا ی كلها والمراد منم 


واحد ؛ فن اخذ الفاضل على هذا الوجه طاب له والله أعلم والتارك أفضل . ومن أخخذ 
على ما ذكرت لم ينبغ له ولا بطیب له بوجه. قاله ابن الامام. 0 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان كما ذكرت فلا بسوغ للإمام أن يأخذ 
اکثر ما في مسجده من فضلة مسجد غير مسجده ويترك فضل کل مسجد ينفق في 
مصالحه » ومن قام يريد الحسبة فله ذلك . قاله ابن اين( . 

سؤال عن اجرة الامام على ما جب . 

جوابك - رضي الله عنك - في جماعة بقرية بالبادية التزمت إمامًا بأجرة معلومة 
الى أمد معلوم » وق ال حماعة الذ كورة من له بقر وغم وأولاد يطلبون بالغنم المذ كورة 
المواضع الخصة > فلا باوون الى القربة إلا في بعض الأيام غير أن معاشهم ودورهم 
بالقرية المذ كورة ولوازمهم قاعة علهم من عشر وفطرة ومغرم سلطان وغير ذلك › فلما 
فرضت ال حماعة ا مذ كورة أجرة الإمام فرضت على المتصرّفين مع الكسب الذ کور 


2) السؤال وجواب ابن رشد الطويل عليه موجود في فتاوي إبن رشد : 269-262 . 
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فامتنعوا من ذلك » وقالوا : لا نغرم معكم فإنا لا نحضر معکم الصلاة خلف الامام 
الا غبا » فقالت ا حماعة المذ كورة : وكيف لا تغرمون معنا وعليكم إقامة الشريعة كما 
علینا ودوركم مع دورنا . هل تری - أعرّاء له - اذ الأجرة لهم لازمة ام پم 

لوب ب تمه کرام الم و ع ول کل ریہ امہ اج 
والحماعة » فان كان ا حضور فیہم من یقوم بذلك . وإلا فعلى الباقین ذلك وان كانو 
يغيون الحضور في المجد . قاله ابن عياض . 

قال حمّد : رایت لبعض الفقهاء التاخرین وقد سثل عن رجل يسكن قرية 
ومعاشه في غيرها من القری ويرجع إلى هذه القرية يومًا بين ایام كثيرة . هل عليه من 
أجرة الامام شيء إن وجب عليه؟ فهل هو فیہا کفیه » فقال : هي عليه كما هي 
على غيره » وهي على الرؤوس لا على الاموال . 

سؤال عن صفة نحويل الرداء في الاستسقاء . 

ستل أبي - رضي الله عنه - عن ذلك ء وقد اختلف في ذلك فقهاء بلدنا عند 
استسقائهم في بعض الأعوام لقحط أصابهم فذهب بعضهم إلى أن یجمل ما على بینه 
على يساره وما على بساره على بمينه وا حاشیة الي على راسه تلي الارض › والحاشية الي 
تلي الأرض على رأسه ولا يقلبه يمعل ما بلي جسده يلي السماء ۰ وما بلي السماء يلي 
جسده. وذهب اخرون إلى ان جعل ما يل السماء على جسدهء والحاشية التي على 
راسه تلي الارض وا حاشية التي تل الأرض على راسه ولا يحوله ء فيجعل ما على يمينه 
على يساره وما على يساره على يميه . 

وذهب أبي - رضي الله عنه - إلى أن یجعل ما على بمينه على بساره وما على 
بساره على ينه وما بلي السماء يلي جسده وما بلي جسده بلي السماء ولا ينكسه فيجعل 
الحاشية الي على راسه تل الارض والحاشية شية التي تلي الارض على راضه . 

قال محمد : هذا هو قول مالك - رحمه الله - لانه قال فی مدونته : حول ما 
على بمينه على بساره » ولا يقلبه فيجعل الأعلى الأسفل يريد لا ینکسه » فيجعل 
لحاشية التى على رأسه تلي الأرض والحاشية التي تلي الأرض على رأسه ثم قبّه على أن 
بحعل ما بلي السماء إلى جسده وما یی جسدہ إلى الماء لأنه هو التحويل عنده. 

قال في الختصر الكبير : إذا فرغ الامام من خطبته استقبل القبلة وحول رداءه 
ما على ظهره منه يجعله للسیاء ء وما كان يلي السماء يجعله بلي ظهره. 

وورد آن الني « حول ردأءه» وي حديتثث آخر : «قلب رداءه» . قال ابي 
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- رصي الله عنه - يي اكماله : قوله حول رداءه وقلب رداءه حجة لالك » وعامة 
العلماء انه رد ما على المين على الشّمال كما جاء فی الحديث مفسرًا وليس بتنكيسه 
يقلب أعلاه أسفله » وجعل ما بلي الأرض على رأسه بلي الأرض كما قال الشافعي 
بمصر » وكان يقول بالعراق كقول ابماعة وقد وهم بعض ا تأولين على المذهب وعل 

4 فا قول من قال يهل ما عل ظهره بل الاد ونس التحویل والقلب 
۷ ولا نالعا وليس كذلك » بل هو القول الأول الذي عليه امهو لاه لا بتاتی 
ان بحعل ما على يمينه على بساره ولا یقلبه فیجعل اعلاه اسفله يريد ا حاشیة التي إلى 
الارض على راسه الا يساره ولا بقلبه فيجعل اعلاه اسفله يريد الحاشية الي إلى 
الارض على راسه إلا بان بحعل ما على ظهره یل السماء » لان لفظ حول وقلب يقتضي 
هذا ولو أراد غيره لقال : نكس / أي دور. 

قال محمّد : وأما القول الثاني فهو قول ابن الماجشون حكاه عنه فضل . قال : 
يجعل ما على بمینه على يساره وما على يساره عن يمينه وليس عليه أن يحول داخله إنما 
ول طرفيه على منكبيه . 

وأما القول الثالٹ : فلا أدري هل قال ذلك قائله رواية أو رأيًا » ولعله تعلق 
بظاهر ما وقع مالك في المختصر وهو رأي ضعيف كما تراه لأنه يحول ما على بمینہ على 
سارہ فإذا كان هذا فقد اسقط سنة مأثورة عن الني عليه السلام . قال بها جمهور 
العلماء الا أبا حنيفة » فانه قال : لا يحول رداءه ولا ينكسه وبه قال صعصعة بن سلام 
من فقهاء الأندلس واه يعصم بمنه لا ربا غيره. 

سؤال عن جامع احتیج للزيادة فيه فامتنع من حوله من البيع واذعوا 
التحبیس . 

جوابك - رضي الله عنك - في جامع مصر من الأمصار ضاق عن أهله وعمّن 
يصلي فيه اجمعة واحتاجوا الى الزيادة فيه وحواليه حوانيت لقوم شتی وربّما طلب 

نهم البيع في تلك اخوانیت نیت لتزداد في الخامع فامتنعوا هل يجبرون على البيع بالقيمة . 
وكيف ان ادعی ر بعضهم التحبيس في ذلك وت ت ما ذكر أو لم يثبته فهل يحبرون على 
البييع لأجل الضرورة ہی او يناقل بي ذلك بريع الجامع الا كور ان ثبت وقد 
فضل للجامع من ريعه ما تشتري به انیت المذكورة وقد علمت - وفقك الله - - ما 
ذكره ابن حبيب وأبو الفرج وغيرهما في هذا المعنى . بین لنا جوابك في ذلك ماجورا 
ان شاء الله 
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قال [جامع ] هذا : م أنقل هذا السؤال من نحط أي - رحمه الله - ورأيته قد 
تشه وس سو a‏ اجو كت الى القاضي ابي عبد الله بن ع (4) 
وهذا ممكن أن یکون أبي - رضي الله عنه - نزل به ذلك عند انشاثه الزيادة الغربية 

في الجحامع فاستظهر به وان اعلم . 

الحواب : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سالك ووقفت عليه » واذا ضاق 
المسجد الحامع عن أهل الوضع ء واحتیج ج إلى الزيادة فيه كما وصفت ۰ ول یکن 
حواليه ما يزاد فيه الا من الحوانيت د التي ابی أربابها من بيعها ء فالواجب في ذلك أن 
تخذ میم بالقيمة » ويحكم عليهم بذلك على ما أُحوا أو كرهوا منفعة الناس بذلك 
وضرورتهم إلييم وهو قول ابن الماجشون في المانية وإليه ذهب أكثر شيو خنا التقدمن ‏ 
وبذلك قضى عڼان بن عفان - رضي الله عنه د فل بن ای عله كزين من مق 
الدور الي زادها في مسجد الني یلگ الحبسة وغيرها . 

وقد روي ابن عبدوس عن سحنون أنه قال في نهر إلى جانب طريق الناس وإلى 
جانب الطريق ارض لرجل فال الذہر على العلريق فهدمها. قال : إن كان للناس 
طريق قريبة یسلکونها » ولا ضرر علیہم في ذلك ؛ فلا آری لهم على هذا الرجل 
طريقًا » وإن كان یدخل علہم في ذلك ضررء رابت أن بأخذ لهم الامام طريقا في 
أرضه ويعطيه قیمتہا من بيت مال المسلمين » وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينهما ؛ 
وهذا الحكم من باب القضاء على الخاصّة لمنفعة العامة كقول مالك - رحمه الله - 
وغيره من أهل العلم أن الطعام إذا غلا واحتيج إليه وكان في البلد طعام أن الامام يأمر 
بإخراجه إلى السوق وبيعه من الناس لحاجتهم إليه وما يشبه ذلك من منفعة العامة . قال 
اتی علیہ اس( ا بيع لباق آباد رر ات سی رم را إل البرك ۱۳ 
رأى رسول الله تي أن ذلك ما يصلح العامة آمر فيه بذلك > ولهذا العنی ضمن أهل 
العلم الصناع وأخرجوهم عن حكم الأجراء في أن لا ضمان علهم » وشل هذا كثير 
وقد كان بعض الشیوخ يخالف في هذا ويقول : لا سبيل إلى أن يكره ه الارمام احدًا 


3) جامع أجوبة إبن رشد وفتاويه هو أبوالحسن محمد إبن الوزان تلميذ ابن رشد . راجم مقدمة الفتاوى للدكتور 
الطاهر الیل 

4( القاضی أبو عبد الله محمد بن عي عيسى السبتي شيخ القاضي عياض وزعم أهل سبتة في وقته . وترجمه ي رنب 
المدارك 8 : 201-199 والغئة : ۰۱00-99 وجذوة الاقتباس ۱ : 252 - 253 » وأزهار الرياض 3 : ۰159 
وشجرة النور: 124. 
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على بيع دار للزيادة ي المسجد ا لحامع ؛ ولا يخرجه الا عن طيب نفسه ويحتج لي 
ذلك بحديث مروي . ولا حجّة له فيه لاحتاله وجوها من التأویل . وقد احتج بعض 
من ذهب إلى هذا بقول الني عليه السلام : ولا يحل مال امرئ مسل إلا عن طيب 
نفس» وليس ذلك بصحيح لان الحديث لیس على عمومه وإنما هو خصوص با 
مختص به أدلة شرع وكذلك ما كان ي معناه هما ورد ي القران والسنة بالفاظ 
عامة . الا تری ان رول الله گل «قضى بشفعة للشفيع على المبتاعء ء وقال : 
اعتق شرکا له في عيد قوم ايه کید العدل و ابیت 

فلم يكن أخذ الشفیع للشقص من المبتاع بغير طیب نفسه إن ابی أن يعطيه ایا 
بقيمته بعتق ولا أخذ شِقص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه إن آبی ان 
يعطيه بقيمته أو یعتق نصيبه منه معارضًا لقول رسول اللہ َل : «لا حل مال امری 

غير طيب نفس منه». بل كان مخصصًا له ومبيئًا لعناه اذ جعل ذلك رسول / 
الله کال ني الشفعة حقا للشفيع على الشتري لعلة الانتفاع بعظ شريكه وازالة ضرر 
اناا سے بيد بلي بيد سی با ۳ اليا 0۲ شين کر مر نفسه 
والانتفاع كمال حريته . وإذا اث بتت الأحكام بالسنن للمعانی ء وجب القياس علا 
وقد قال مالك -وضد ا جب اصحابه : إن من بنى في بقعة رجل بغير أمره 
أو بأمره الى بدَة فالقضے ان ۱7 القعة ان اغد نقض البالي بقيمته ان شاء 
ذلك الباي أو باه للعلة الحامعة بين ذلك وهي الانتقاع وق الضرر ؛ فاذا وجب 
بالستن 0 في ۳ المسائل الي ذكرناها ان يخرج الرجل عمًا بملكه من الاموال 
بغير طيب نفسه أو أبى أن يطوع بذلك لنفعة رجل واحد وازاحة الضرر عنه فذلك 
اوجب في منفعة عامة الناس وازاحة الضرر عن جمیعهم إذ لا يشك أحد . ولا عتري 
ان منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي بضطرون إلى صلاة جمعتیم فيه ولا تجزہم 
في سواه من المساجد اکر وان الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب والطرق 
التصلة به إذا ضاق المسجد عنهم لا سيّما عند الطين والمطر أشد وأبين وكذلك يحب 
إذا ادّعی أرباب الحوانيت آنها محبّسة عليهم أثبتوا ذلك أو لم يثبتوه إذا آبوا من بیعها 
أن تؤخذ منهم بالقيمة جرا على ما أحبّوا أو کرهوا أو یؤمروا أن تجعل القيمة التي 
يأخذونها في حبس مثله من غير أن يحكم علیہم بذلك على ما روى ابن القاسم عن 
مالك - رحمه لله - إذ لم بختلف قول مالك وجمیم اصحابه المتقدمين والمتاخرين أن 

بيع الحبس القائم جائز ليوسع به في المسجد الحامع إذا احتيج إلى ذلك وإنما اختلفوا 


۱۹3 
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فيما سواه من المساجد على ما آتت به الروايات عنہم في العتبية والواضحة وغيرها . وما 
حكاه ابر الفرج عن مالك . وذكره ابن حبيب يشهد با ذهبنا إليه إذا اعتبر» وإذا 
فضل للجامع من كراء ربعه ما تشتر ی به ا حوانیت فلا تصح المعاوضة فا بشيء من 
احباسه . والله ولي التوفيق برحمته . قاله محمد بن رشد . 
قال محمّد : ورأيت في سؤالات أهل المغرب لألي الحسن القابسي: إناضطر إلى 
مقبرة في مسجد جامع ضاق بأهله سويت بالأرض وأزيل عنها علامات القبور 
وأحكمت التغطية وأدخلت في السجد وصلي علیا » وليس هذا من النبي الذي جاء في 
احاذ القبور مساجد؛ انما وي قصد تعظیم فى بالصلاة اليه . 
قال محمد : وقد آفتی أي - رضی الله عنه - ہذا وهو قول مالك حسما 
ذكرناه في باب اقتطاع ا حایج . 
سؤال عمن حجر موضعا في السجد. 
اب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجل عمد إلى قبلة جامع وحجر فيه 
لنفسه موضعًا يصلي فيه دون الناس » وا حامعم ضیّق وقد دخلت عليه اعصار لم يفعله 
قط غيره » فاضر فعله بالمصلين وغيّر شكل ا حامع . بيّنوا لنا ما الحواب فيه ان رفع 
ذلك إلى حاكم وائتوا عنده الضرر بهم في صلاتهم » والتضبيق عليهم وتغيير ابمامع 
وفعله ذلك استعلاء على الناس وكبرياء تؤجروا على إقامة الحق ان شاء الله . 
الحواب : أرى » واه الموفق ء أن تغيير مثل هذا واجب على من له أمر ولا 
تزکه بحال إلا من عجز عن ذلك لخوف فاعله ء وذلك المغرور يلام ء وهذا أصل ما 
52 اهل العلم والدين عن تغيير المقاصير التي اتخذها ذوو السطوة من ملوك الارسلام 
مع إنكارهم أمرها ومنعهم الصلاة فيا على ما بسط في كتب أغتناء ولم تكن زمن أ ئة 
الهدى الخلفاء الراشدين » واتما اعذھا بعضهم لخوفهم على انفسهم حين قتل من 
الخلفاء من قتل عند خروجه للصلاة ‏ وخرج من خرج بع ۲۳۳ وبعضهم 
آیضا تكبروا عن الاختلاط بالناس . وکل هذا ضدا لما شرعه الله في المساجد من 
تعظيمها وإباحتها للناس کافة » ولزوم م نيا والتدلل لقوله تعال : (سواه 
العا کف فه والبادي 4 وان كان هذا واردا في مسجد مکة ‏ وقد اجمع المسملون أن 
حرمة الساجد وحقها كذلك في أنه لا بمتلك أحد منها شینا ولا يحجره على الناس وأن 
جميعها مباح میم الناس وقال الله تعالى : وي بوت آذن الله انی وہذ کر فہا 
امه » وشرع في الصلاة التواضع والمسكن والخشوع ؛ وهذا بنيت المساجد فكل ما 
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نافی دلك وضادہ فيجب تصبرہ وان تطلى المساحد للمصلن ٠‏ ولا تقطہ لع صموفهم . 
وقد كره العلماء الصلاة بين الأساطين شوه الصموف الي هي احدى عللها 8 
ان / من ضرورة ‏ الساجد بناء لاساطین وال رجل تحت موا وقد رای اهل العلم ان 

وقد اختلفوا ي النر ها بقع الصف فلا سب صفّه ویکون الصف الأول م 
بين يديه ام لا؟ لکن وضعه جائز بخلاف المقصورة فكيف ببذه الى انخذها واحد 
لنفسه ٠‏ فيجب تغبيرها وحو رسمها ويتوب إلى الله فاعلها ولا يعود ولا تمتج في جوازها 
بصر ت لني مه الابنة للاعتکاف . فان ذلك اع كانت ي ارات المسحد وما 
حکه حکم آبنینه. وم يكن بناء بخشب ولا لبن. إنما كانت حجر بالسوح 
والحصر. هذا ما لعب عندي ي ذلك . والذي لا ريب فيه . وبالله التوفیق لا اله 

انتب مد ال تعالى وحسر عونه في اوائل رجب عام احد وعانين والف عرّفنا 
الله خبره ووقانا عنه ضر 

اللهم اغفر لکاته ولوالد به وللمسلمين ا ومن قال امن ولا حول ولا فوة 
إلا بالله العلي العظم وصلى الله على سیّدنا محمد المصطفى الكريم ؛ وعل آله وأصحابه 
وسلم تسلما كثيرا الى يوم الدین ۱ 


۱54 
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الجزيرة [ الخضراء ] : 47 ۰ 178 . 


جنان ابن هذيل : 109 ۰ 110 ۰ 111 
جنان المسا کین : ۱93 . 


سس و ات 

۱ اح - 
باب الخوخة : 205 . حوز فاس : 130 . 
بلیونش : 109 ۰ 254 . حومة باب أبي ملیج : 205 . 
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سے - ع - 


دار الزهيل : 194 . العراقف : 313 . 
ديه ( کورة) : 134 . 


- س - 
غرناطة : 47 . 
صبته : 47 ء ۰70 84 › 109 ۰ 128 ۰ 
9ء 130 ۰ 182 ۰ 205 ۰ 254 › 
6 257 272 . دق 
السياج : 109 . 
فاس (حوز) : 130 . 
فاس : ۰256 257 . 
-- ص ۔-- 
صقلية : 71ء 234 . 00 
قرطبة : 36ء 47 › 59 ۰70 ۰82 292 
0۳ 7 158 » 162 ۰ ۱85 
ا 1 250 › ۰289 299 . 
قریة بليونش (انظر بليونش 109) . 
طليطلة : 157 ۰ ۰158 297 299 . قلعة أيوب : 155 ء 295 . 
طنجة : 215 . القیروان : 296 8 
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مسجد أبن علاكومة : 193 . 


-م- المشرق : 58 ۰ ۰237 304 . 
بصر : 163 + ۰292 313 . 
مازیغن : 128 . الغرب : 130 ۰ 153 . 
مالقة : 134 . مقبرة الزقلو : 193 . 
الدينة : 71ء 73 . مكة : 292 ۰ وو 298 » 299 » 
مدينة ابن السلیم : 170 ۱ 00 ۰ 302 . 
المرية : 35 . منزل عطية : 170 . 
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2 


ے کے 


پراھیم : 178 ء 179 ء 180 ء 181 . 

إبراهيم بن القاسم بن هلال : 44 . 

أبو إبراهيم : 292 . 

ابر إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم : 36 » 
9 . 

الابياي : 168 . 

181 «< 167 < 136 «< 48 ۰ 
. 258 › 257 2 256 2 5 

أحمد بن إبراهيم الزیات : 194 . 


أحمد 


أحمد بن أحمد : 76 . 

أحمد بن أحمد : 76 . 

أحمد بن بقى بن مخلد : 289 . 

أحمد بن حون : 254 » ۰256 257 » 
8 . 

أحمد بن عبد الله الخولاني : ۰215 216 . 

أحمد بن مشرف : 256 . 


أحمد بن ميسرة : 264 . 
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أحمد بن نصر الداودي : 36 » 56 » 136 
7ء 140 ۰ 201 ۰ 288 . 

أحمد بن يوسف الکتامی : 215 . 

ابن امد الشامي : 303 . 

إدريس بن عطاف القرار : 193 . 

ابن ار طاة : 289 . 

ابن ارفع راسه (أبو جعفر) : 297 ۰ 298 . 

اسحاق : 48 ۰ 136 ۰ 215 ۰ 216 › 
1 . 

اسحاق بن راهویه : 73 . 

ابن أسحاق : 281 . 

أبو اسحاق بن الفاسي : 185 . 

اسماعيل : 86 . 

اسماعیل (القاضي) : 72 ۰ 78 . 

اسماعیل بن صبیح : 275 . 

إسماعيل بن الفتح : 155 ۰ 295 . 

ابن اساعیل : 144 . 

أبن أشرف : 264 . 

أشهب : ۰55 280 ۰81 ۰82 ۰83 92 › 
5 128 ۰ 133 ۰ 155 ۰ 137 
0ء 231 ۰ 241 ۰ 245 ۰ 260 ۰ 


269 › 281 ۰299 ۰300 301 . 
أشياخ قرطبة : 82 . 
أصبع بن الفرج : 39ء 43 ۰ 52ء 71ء 
2 7199ء 80ء ۰82 ۰83 103 › 
72ء 6 145 ۰ 146 ۰ 164 › 
7 2 ۰210 ۰211 212 ۰ 
4 244 › 269 › ۰277 281 › 
2ء 287 › 301 . 
ابو الأصبع بن سهل : 69 ء 97 ء 158 ۰ 
6ء 185 ۰ 182 ۰ ۰291 294 ۰ 
7ء 299 . 
أصحاب ايى حنيفة : 301 . 
اصحاب داود : 289 . 
أصحاب الراي ۰ 48 ۰ 136 . 
أصحاب ابن عبّاس : 290 . 
اصحاب مالك المدئيين : 132 ء 133 . 
الأصوليون 00 
الأصيل : 193 ء 232 ء 242 . 
ابن الأعلم : 210 ء 212 . 
ابن الامام : 76ء 89 ء 98 › ۰100 102 › 
8 149 ۰ 177 »2 262 2 ۰269 
0 ۰ 304 . 
۳ 75 
الامویین : 76 . 
بني امية ۳ 
الاندلسیین : 30 ۰ 165 . 
انس ۰ 289 . 
أهل إفريقية : 295 » 299 . 
أهل السنة : 292 . 


امل طليطلة : 157 ۰ 158 . 
أهل الظاهر : 289 . 

امل قرطبة : 158 . 

اهل اللغة : 293 . 

اهل اللغة والكلام : 295 . 

أهل الدینة : ۰73 ۰304 305 . 
أهل المشرق : 302 . 

أهل المغرب : 130 ۰ 201 ۰ 316 . 
لاوزاعي : 301 . 

ابن الایمن : 36 ۰ 148 ۰ 311 . 
۳ 153:7 : 

انات بن سلیمان : 85 . 


الباجي : 36 » 106 › 266 . 
ابن الباقلاني البغدادي : 57 . 
البخاري : 48 . 

أبن بدر : 291 . 

البراذعی : 136 . 

البرغواطی : 110 . 

ابن بسّام : 165 ۰ 192 . 

ابن بشكوال : 295 . 

أبن بشير : 294 . 

ابن بطال : 34 ۰ 82 ء 289 . 
البطليوسي : 194 . 

و بكر : ۰275 ۰288 ۰299 301 . 
یو بكر الأبهري : 293 . 
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أبو بكر بن زهر : 297 . 
أبو بكر الطرطوشي : 294 . 


أبو بكر بن عبد الرحمن : 56 ء 123 ء 165 
8ء ۰169 ۰232 ۰244 245 
91ء 292 296 . 


ابو بكر بن العربی : 294 ۰ ۰296 297 
3 . 

ابو بكر بن علي القيسي : 195 . 

ابر بكر ابن اللباد : 243 . 

ابو بكر بن محمد : 73 . 

ابو بكر بن المنذر : 301 . 

البیانی : 214 . 


التابعين : 288 » 301 . 
تقية : 181 . 
ابن تمام : 70 . 


اس 


أبو ثور : 136 » 301 . 
الثوري : 73 . 
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- چ - 


جابر بن زيد : 289 . 

جابر بن عبد الله : 288 . 

أبن الجد : 36 » 106 . 

أبن جريح : 288 . 

جعفر بن محمد : 255 . 

أبو جعفر أحمد بن مغيث : 289 . 

أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي : 44 › 
6ء ۰157 208 . 

ابن جماح : 206 . 

ابن الجهم : 245 . 


الجوهري : 86 » 278 . 


اح - 


ابن الحارث : 169 . 

ابن أبى حازم : 243 ء 300 . 

ابن ا حانیة : 194 . 

حبيب : 97 . 

أبن حبیب : 38 ۰ 50 ء 54 2 55 ۰ 63 › 
9 82 ۰ 89 ۰ 158 ۰ 167 ۰ 
8 211 ۰ ۰212 242 ۰ 244 › 
6 272 › ۰273 ۰281 300 ۰ 
3ء 315 . 

حبيب بن ربیع : 45 . 


حبيبة : 178 ۰ ۰179 180 . 

حجاج (الفقيه الفاسي) : 396 ۰ 397 . 
الحجاج بن ارطاة : 389 . 

أبو ا حجاج یوسف بن إبراهيم الكتامي : 


6 . 
حدور 379 ۰ 
ابن حدر : 301 . 


أبن حزم : 389 » 293 . 

حسن : 73 2 86 › 301 . 

حسن بن علي : 129 . 

ابر الحسن : 280 . 

ابو الحسن القابسي : 86 » 165 ۰ 168 
9 174 › ۰231 ۰241 276 ۰ 
6 ۰297 ۰309 ۰310 316 . 

ابو الحسن القصّار : 307 . 

أبو الحسن اللخمي : 103 ء ۰168 202 ۰ 
2 344 . 

أبو الحسن يحيى : 205 . 

حسين : 194 . 

أبو الحسين : 206 . 

الحكم بن عیسی : 304 . 

ابن الحكم : 1 . 

حماد بن أحمد الأنصاري : 195 . 

حماد بن محمّد الأنصاري : 279 . 


4 . 
مود بن خلف بن ابی مسلم : 193 . 
ابن حنبل : 73 . 


بو حنيفة : 48 2 ۰73 83ء 105ء 136 › 
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7ء 244 281 ۰ ۰289 291 ت 
1ء 313 . 
حيول : 58 . 


- تن 


أبن خلف : 297 . 
الخلفاء الراشدون : 316 . 
خليفة بن يحيى : 256 . 
الخوارج : 292 . 


۰ 231 «< 157 » 150 : 


ان دحون 
1 . 

داود : 299 . 

داود بن الحصين : 288 . 

أبو داود : 290 . 

الداودي : 80 ۰ 168 ۰ 201 › 202 . 


سارہ 


ربيعة : 86 ء 135 . 

ربيعة بن عبد الرحمن : 304 . 

رحمون بن المنتوف : 257 . 

ابن رشد : 92 ۰ 158 ۰ 186 › 189 › 


65 273 › 314 . 
الرافضة : 289 ۰ 292 . 


الرميل : 47 ۰ 49 . 


رواة سحنون : 162 . 


الزبیر بن العوام : 289 . 


أبن زرب : 36 ۰ 150 ۰ 157 ۰ 186 › 
2ء 197 › 231 ۰ 232 ۰ 241 . 


الزرهوي : 138 ۰ 176 ۰ ۰238 270 . 


زفر ۰ 301 . 

ز کانة ابن يزيد : 298 . 

زکریاء بن هارون القضاعي : 194 . 
ابو الزناد : 86 . 

ابن زنباع : 289 . 

أبن زياد : 59 » 133 . 

زياد بن جعفر : 236 . 

زياد بن عبد الرهن الاندلسی : 105 . 
زید : 302 . 

أبو زید : 83 ۰ 89 ۰ 158 . 

ابن ابی زید : 36 ۰ 246 . 

الزهري : 282 . 

الزهيلي : 193 . 
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- س - 


سبتیة ( كيل) : 182 . 

سحنون : 38 › 44 » 50 › 52 › 71 
3 ۰ 80 ۰ 83 » ۰124 140 
5ء 155 › 156 ۰ 137 ۰ 158 
63ء 166 ۰ 173 ۰ 242 ۰ 245 
6 264 ۰ 305 › 306 ۰ 307 

ابن سحئون : 39 ۰ 97 ۰ 100 ۰ 158 
1 . 

سعادة : 267 . 

سعد : 47 ۰ 49 0 50 . 

سعد بن معاذ : 69 ۰ 133 . 

ابن سعدون القروي : 296 . 

. 1 

سعید بن جبير : ۰288 289 . 

أبو سعيد : 49 ۰ 288 . 


سيت" 


ابو سعيد الخدري : 91 . 


ابو سعید خلوف بن خلف الله الصنهاجی : 


8 . 
ابر سعيد بن هشام : 247 . 
سفیان : 48 ء 129 ۰ 136 ۰ 301 . 
أبن سفیان ۰ 176 . 


سفیان بن یععوب بن حدو الصمودي : 


8 . 
ابو سلمة : 301 . 
سليمان : 129 . 


۰ 


34 


٦ 


34 


4 


صلیمان الصنهاجي : 128 . 

ابن مهل : ۰46 ۰82 85 › 98 › 234 . 
السودان : 87 . 

السودانات : 87 . 
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الشافعي : 48 ۰ 73 ۰ 105 ۰ 136 › 
7ء 280 › 281 ۰ 288 › 291 ۰ 
4 › 301 › 304 ۰ 313 . 

ابن شبلون : 299 . 

شریح : 48 . 

الشعبي : 34 ۰ 36 ۰ 48 › 67 ۰ 82 › 
7 166 › 192 ۰ 290 . 

ابر الشعثاء : 289 . 

أبن شهاب : 87 » ۰135 137 . 

ابن الشيخ : 194 . 

شیوخ صقلية : 71 . 

شيوخ قرطبة : 289 . 


د ص - 


ابو صالح : 165 ۰ 231 ء 241 . 
الصحابة : 78 » 105 ۰ 300 ۰ 301 . 
الصديق : 184 . 

صعصعة بن ملام : 313 . 


الصقلیین : 72 . 
ابر الصھباء : 288 » 290 . 
ابن ابی صوفة : 78 . 


سب ص - 


جوز ده 


طاهر بن محمد بن طاهر بن قاسم الباجي 
طاوس : 288 ع 289 . 


الطبري : 48 . 
الطحاوي : 288 . 


الظاهر : 293 . 


عائشة : 257 ۰ ۰288 294 . 
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عاشر : ۰294 ۰297 298 . ابو عبد الله : 74ء 305 . 


ابن عباس : ۰288 289 ء 290 ء 22٠.301‏ أبو عبد الله بن الحاج : 113 . 
ابو العبّاس (انظر احمد بن عبد اللہ الخولاني :2 ابو عبد الله بن عتاب : 158 . 
6 . أبو عبد الله بن عيسى : 307 . 
عبد الجبّار بن مسعدة : 195 . ابر عبد الله المازري المهدوي : 192 
عبد الحق : ۰71 ۰201 299 . 9 ۰290 300 . 
عبد الحق بن عطية : 75 . عبد اللك : 50 ۰ 145 ۰ 168 ۰ 243 › 
عبد الحق بن معيشة : 76 . 1 . 
عبد الحق بن نافع : 72 . عبد الملك بن حبيب : 210 . 
ابن عبد الحكم : 38 ء 135 ء 136 › عبد الملك بن عبد العزیز : 39 . 
4ء 245 . عبد الملك بن مسرة : 250 . 
ابن عبد الخالق : 78 . عبد المنعم بن مروان ابن “مجون : 34 
عبد الرحمن : 103 . 5ء 
عبد الرحمن بن عبد الله ابن إدريس : 256 2٠.‏ عبد الوهاب : 72 . 
عبد الرحمن بن عوف : 289 . ابن عبدوس : 314 . 
عبد الرهن بن محمد : 215 . عبود بن سعيد التنوخي : 109 . 
عبد الرحيم : 164 . أبو عبيدة : 83 . 
عبد اللام : 109 ء 110 . ابن عتاب : 97 ء 158 ء 232 ء 233 ۰ 
عبد العزيز ابن بی سلمة : 145 . 4ء 20 291 . 
ابن عبد القوي : 262 . العتبي : 137 . 
عبد الله : 73ء ۰130 181 › 257 . عثمان [بن عفان] : 288 ء 314 . 
عبد الله بن على : 35 . ابن العربي : 265 . 
عبد الله بن عمرو ابن العاص : 288 . ابن ابي عرجون : 59 ۰ 144 2 145 
عبد الله بن مغفل : 288 . 6 . 
عبد الله بن وهب : 304 . عطاء : 388 ء 389 . 
عبد الله بن يحيى : 85 . بن العطار : 192 ۰ ۰232 273 » 
عبد الله بن يزيد : 130 . 4 . 
عبداللہ بن يعيش : 264 . عقبة : 193 ء 194 . 
ابن عبد الله : 171 . عكرمة : 288 . 
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ام العلو : 181 ء 182 . 


علي : 216 . 

على ابن أبي طالب : 73 ۰ 83 ء 288 » 
9ء 294 . 

على بن الحسن الكندي : 195 . 

على بن عبد الله بن خندق : 255 . 

علي بن محمد : 279 . 


على بن يحيى بن عبد الله اللخمی : 194 . 

علي بن يوسف : 34 . 

أبو على (القاضي) : 303 . 

بر على الحدّاد : 157 . 

أبو على بن سهل : 200 ء 304 . 

عمر بن الخطاب : 54 ۰ 103 ء 105 ء 
6ء 188 » 275 2 ۰288 301 . 

عمر بن دينار : 288 . 

عمر بن سعيد : 181 . 

عمر بن شعيب : 80 . 

عمر بن عبد العزیز : 71 . 

أبو عمر : 178 ء 180 ء 299 . 

ابو عمر بن عبد البر : 288 ۰ 289 
4 8 304 . 

ابو عمر ابن الكوي : ۰66 ۰67 70 
٦7ء‏ ۰233 ۰242 297 . 

أبو عمران : 56 ۰ 168 . 

ابو عمران بن ماد : 76 . 

أبو عمران الفاسي : 37 ۰ 123 » 164 ء 
5 290 › ۰295 ۰296 302 . 

عمرو بن حريث : 48 . 

عیاض (أبو الفضل عیاض بن موسی بن 
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عياض) ۰ 46 ۰ 129 › 139 ۰ 279 
6 . 

ابن عياض : 35 ۰ ۰42 44 ۰ 52 ۰ 53 
7 68 ۰ 74 ۰ 79 ۰ ۰82 98 


ابحب 


حي 


چم 


6 27 ۰ 131 ۰ 134 ۰ 147 ۰ 
8ء 149 ۰ 153 ۰ 171 ۰ 180 ۰ 
1 ۰ 188 ۰ 204 › 205 ۰ 207 › 
9 210 ۰ 214 ۰ ۰217 227 ۰ 
8 25 240 › ۰241 242 ۰ 
86 249 ۰ 253 › 259 ۰ 261 ۰ 
2 ۰ 274 ۰ 277 ۰ 278 2 283 ۰ 
5 )2 287 ۰ 312 ۰ 317 . 

ابنة العواد : 306 . 

عيسى : ۰41 103 › 165 ۰ 166 › 


. 6 

ابن عيسى : 135 ۰ 164 . 

عيسى بن دينار : 103 ۰ 104 ء ۱05 
3ء 233 . 


كر 


الفاسي : 279 . 
فاطمة : 179 ۰ 180 ۰ ۰194 195 ۰ 


6ء 254 4 255 ۰ 257 ۰ 258 › 
9 280 . 

فاطمة بنت سليمان : 178 . 

فاطمة بنت عطية بن غازي : 255 ۰ 256 › 
8 . 

فاطمة بنت الفقيه (فلان) : 131 . 


فاطمة بنت محمد ابن أبي مسلم الصدفي : 
2 . 

فاطمة بنت محمد بن نجومة : 278 ۰ 
9 + 

أبن فتحون : 231 ۰ 232 ۰ 233 › 
4 . 

ابن الفخار : 232 . 


ابن ابي فراس : 243 . 

ابو الفرج : 313 ۰ 315 . 

فضل : 52 . 

الفضل : 163 ء 193 ۰ 196 ۰ 211 › 
72 246 ۰ 273 › 313 . 

الفضل بن مود : 195 . 

بو الفضل عياض (انظر عيّاض) . 

بنو الفضل : 194 ء 196 ۰ 197 . 

فقهاء أشبيلية : 36 . 

فقهاء الأندلس : ۰291 298 . 

الفقهاء الحجازيون والعراقيون : 304 . 

الفقهاء السبعة بالمدينة : 71 . 


فقهاء طليطلة : 299 . 

فقهاء قرطبة : 36 ۰ 201 › 282 ۰ 
9 . 

الفقهاء المالكيين : 50 . 
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فمهاء المغارية ۰ 304 . 


چھر 


جد ھی اح 


. 9 


قاسم بن خلف الأزدي : 267 . 


ابن القاسم (بن محمد) : ۰38 ۰39 41 
4 0 52 ۰ 54ں 55 ۰ 71 
2 73 ۰ 76 ۰ 80 2 282 83 
6 ۰ 89 2 91 ۰ 100 ۰ 104 
2ء 124 ۰ 128 ۰ 135 ۰ 136 


45ء 
164 « 
189 « 
201 « 
2 › 
5 2 
3 › 
5 › 


. 315 › 305 » 4 


6ء 150 
165 › 167 
0ء 192 
2 » 211 
3ء 236 
6ء 260 
7ء 278 
7 297 


1 


¢ 


6 


¢ 


3 


¢ 


۱ 


g~ 


لے ' 


g~ 


بق ) 


“ 


158 35 
186 › 8 
200 6 
230 2۸ 
242 9 
267 1 
281 › 0 
› 300 › 8 


نے" 


سم 


f" 


دو 


سیر 


حو 


=“ 


ابو القاسم ابن الكاتب : 295 . 
القباب : 165 » 236 . 
القباعي : 70 . 

ابن ابي قحافة : 184 . 


فرشي : 29 . 
القرویین : 30 » 71 › 260 ۰ 297 . 


فريش : 75 . 

قضاة الأندلس : 47 . 

قضاة المالكيين : 49 . 

ابن القطان : 97 ۰ 158 ء 232 . 


لق نے 
ابن الكاتب : 06 . 
ابن الكرى : 306 . 
ابن كنانة : 44 » 47ء 55 ۰ ۰73 ۱05۹ 
3 269 . 
اللوليي : 36 . 
ابن لوي : 36 ۰ 276 . 
ابن لبابة : 36 » 60 ۰ 85 ۰ 87 ۰ ۰133 


7 138 › 165 ۰ 166 2 192 
1ء ۰262 ۰264 300 . 

اللخمي : 39 ۰ ۰72 136 ۰ 167 
8 ۰ ۰232 242 ۰ 245 ۰ 247 
0 › 310 . 

اللیٹ : 83 . 

ابن أبي ليل : 48 ء 1 . 

ابن اللونکه : 70 . 


3 


¢ 


- 339 - 


-م- 


ابن الماجشون : 38 ۰ 39 ۰ ۰73 82 
8ء 103 ۰ 124 < ۱40 ۰ 146 
8ء 166 ۰ 192 ۰ 196 ۰ 200 ۰ 
0 ۰ 211 ۰ 212 ۰ 243 ۰ 273 
7 300 ۰ 313 › 314 . 

الازري (انظر ابو عبد الله الازري) . 

مالك : 38 ۰ ۰42 ۰45 ۰47 ۰48 51 › 
4 263 64 ۰ 69 ۰ ۰71 ۰72 
۵6 9 ۰81 ۰82 ۰83 ۰86 ۰88 
1ء 92 ۰ 97 ۰ 103 ۰ ۰104 105 ۰ 
4 125 ۰ 126 ۰ 128 ۰ 133 


34 


4 


4 


¢ 


5ء 136 ۰ 137 ۰ 141 ۰ 143 › 
3 › 146 ۰ 131 › 155 156 ۰ 
7 158 ۰ 160 ۰ 161 ۰ 163 ۰ 
4 166 ۰ 167 ۰ 174 ۰ 187 ۰ 
8 189 ۰ 192 ۰ 197 ۰ 201 ۰ 
1ء 0 ۰231 236 › 240 ۰ 
1 ۰243 244 ۰ ۰245 246 › 
0 ۰ 259 › 261 ۰ 267 ۰ 278 ۰ 


8 291 ۰ 298 ۰ 300 ۰ 301 ۰ 
4ء 305 ۰ 306 ۰ 312 ۰ 313 ۰ 
4ء 6ء 375 . 

المالكي (الذهب) : 129 . 

ابن مالك : 97 . 

الالكية : ۰211 301 . 


المالكيين : 49 ء 298 ء 302 . 

التکلمون : 55 . 

مجاهد : 288 . 

أبن محرز : 295 . 

ابن محسود : 174 ۰ 207 . 

محمد : 47 ء 63 ۰ 73ء ۰136 137 › 
1ء 266 ۰ 267 › 279 ۰ 281 . 

محمد (ولد عیاض) : 32 ۰ ۰33 34 ۰ ۰35 


8ء ۰42 43ؤ ۰44 ۰46 52 53 › 
4 55 ۰59 ۰60 ۰66 ۰67 69 ۰ 
21 ۰74 ۰79 ۰82 ۰85 86 ۰ 
7 89 ۰ 90 ۰ ۰91 97 ۰ 104 
2 14 ۰ 115 ۰ 117 ۰ 118 
9ء 120 ۰ 121 ۰ 123 ۰ 131 ۰ 
3 ۰ 13 ۰ 139 ۰ ۰142 144 › 
۵۹ء 149 ۰ 150 ۰ 151 ۰ 195 ۰ 
7 163 ۰ ۰164 ۰165 166 › 
3ء 182 ۰ 185 ۰ 186 ۰ 188 ۰ 
1ء 192 ۰ 197 ۰ 199 ء 200 ۰ 
1ء 202 ۰ 204 › 207 ۰ 209 ۰ 
0 ۰ 212 ۰ 230 › 231 ۰ 232 ۰ 
3 ء 234 ۰ 235 ۰ 239 › 240 
1 ۰ 242 ۰ ۰243 244 2 247 ۰ 
3 ۰ 262 › ۰263 264 ۰ 265 
69 › 272 ۰ ۰274 ۰276 277 ۰ 
8 › 280 ۰ 281 ۰ 283 ۰ 285 ۰ 
8 289 ۰ 291 ۰ ۰293 294 ۰ 
35 297 2 298 2 299 ۰ 301 ۰ 
2ء 303 ۰ 304 ۰ 305 ۰ 306 ۰ 
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۰ 313 ۰ 312 › 311 › 310 › 9 
. 6 


محمد بن احد (ابن الخشية) : 181 ) 


. 2 


محمد بن امد (الباجی) : 215 » 254 « 


. 297 5 


محمد بن أحمد بن الحاج : 42 ۰ 51 ۰ 52 


4ء ۰65 84 ۰86 ۰90 ۰91 93 ۰ 


4 8 99 ۰ 100 ۰ 101 ۰ 102 ۰ 
7 › 108 ۰ 109 ۰ 112 ۰ 115 ۰ 
6 117 ۰ 118 ۰ 119 ۰ 120 ۰ 
1 ۰ 122 ۰ 125 ۰ 126 ۰ 131 ۰ 
3 » 134 ۰ 143 ۰ 154 ۰ 155 › 
0ء 162 ۰ 173 ۰ 177 ۰ 183 ۰ 
585 › 189 › 190 ۰ 191 ۰ 197 ۰ 
8 › 200 ۰ 203 › 219 ۰ 229 ۰ 
2ء 237 ۰ 238 ۰ 267 ۰ 271 ۰ 
3ء 307 ۰ 309 . 

حمّد ابن أحمد المرشي : 148 ۱ 

محمد بن ا مد بن محمد اللخمی : 278 ۰ 
9 . 

محمد بن أحمد بن ميسرة : 244 . 

محمد بن إسحاق : 289 . 

محمد بن اساعیل : 32 ۰ 33 ۰ 51 ۰ 58 ۰ 
8 89 ۰ 90 ۰ 93 ۰ 94 ۰ 
5 ۰ 98 ۰ 100 ۰ 102 ۰ 108 ۰ 
2 ۰113 144 ۰ 149 ۰ 176 ۰ 
7ء 199 › 200 4 ۰251 266 ۰ 
08 277 . 


محمد بن أسود : 76 . 

محمد بن أصبغ : 217 . 

محمد بن الجد : 77 . 

محمد بن حسون بن مشرف : 256 
27 : 

حمد بن حاد : 256 ۰ 257 . 

محمد بن خالد : 80 . 

محمد بن خير : 77 . 

محمد بن داود : 43 ء 200 ۰ 238 . 

محمد بن رشد : 32 ۰ ۰33 ۰41 46 
9 52251 ۰ 54 55 ۰ 58 
2 ۰ 65 ۰ 66 ۰ 268 269 71 
4 › 5ف 90 ۰ [91 ۰ 93 94 
7 99 ۰ 101 ۰ 104 ۰ 108 
2 » 2113 115 ۰ 116 ۰ 117 
8 › 119 ۰ 120 ۰ ۰121 122 
3 » 126 ۰ 128 ۰ 132 ۰ 134 
1 ۰ 142 ۰ 143 ۰ 151 ۰ 154 
5 ۰ 157 ۰ 160 ۰ 161 ۰ 162 
2۸ 73 ۰ 174 ۰ 175 ۰ 182 
3 ۰ 188 ۰ 190 ۰ 191 ۰ 196 
7 198 ۰ 200 ۰ 203 ۰ 208 
9 227 ۰ 228 2 229 › 235 
8ء 239 2 251 ۰ 258 ۰ 260 
63ء 266 ۰ 267 ۰ 268 ۰ 270 
94ء 280 ۰ 283 ۰ 287 ۰ 308 
9ء 316 . 
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محمد بن عبد الحكم : ۰243 ۰244 301 


. 5 
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محمد بن عبد الله : ۰129 208 . 
محمد بن عبد اللہ (ابن القوق) : 291 . 
محمد بن عبد اللہ الأموي : 87 . 
محمد بن عبد الله الأنصاري : 128 : 
محمد بن عبد المللك : 231 ۰ 241 . 
محمد بن عطية بن غازي : ۰254 265 . 
محمد بن سحنون : 304 › 305 . 
محمد بن سلمة : 304 . 

محمد بن سليمان : 182 . 

محمد بن علي بن حسين بن الفضل : 194 . 
محمد بن عمر : 243 ۰ 244 . 
محمد بن عمر بن سعيد : 181 . 
محمد بن عمر بن لبابة : 72 . 
محمد بن غازي الحسني : 194 . 
محمد بن غالب : 85 . 

محمد بن الفرق الفارقی : 303 . 
محمد بن محمد : 233 . 

محمد بن محمد بن دحنان : 255 . 
محمد بن محمد القرشی : 250 . 
محمد بن مسلمة : 103 ء ۰105 240 . 
محمد ابن المظفر الشامي : 303 . 
محمد بن منصور : 247 . 

محمد بن الوليد : 166 . 

محمد بن الوليد الأندلسي : 71 . 

ابن محمد : 164 . 

آبو محمد : ۰80 206 . 

أبو محمد (الباجي) : 44 ء 292 . 
ابو محمد (الوهاب البغدادي) : 281 . 
ہُو محمد بن أبي زيد : 34 ء 35 ء 56 


4ء 139 › 165 ۰ 168 ۰ 169 ۰ 
۵ ۰ 192 ۰ 231 ۰ 239 ۰ 240 ۰ 
1 244 ۰ 290 ۰ 297 ۰ 298 « 
2 303 . 

ابو حمد بن محسود : ۰123 211 . 

ابو محمد عاشر : 293 . 

أبو محمد عبد الله بن محسود : 44 . 

أبو محمد عبد الوهاب : 136 > 299 . 

ابو تمك متضور 242:2 

ابو خمد یرم نتضون :219 . 

أبو محمد ياسين : 171 ء 205 . 

الخزومي : 280 . 

مدونه : 170 . 

مذینب : 117 . 

مرابطية (ذهب) : 182 ۰ 257 ۰ 261 . 

أبو مروان بن مالك : 158 . 

مریة : 254 ۰ 255 . 

مریم : 179 ۰ 194 ء 195 ۰ 196 . 

أبن مریم : 36 ء 291 . 

ابن ابي مریم : 80 ۰ 81 . 

مريم بنت إبراهيم : 178 . 

ابن مزین : 80 ۰ 192 . 

أبو مسرور : 44 . 

درت 5111 

أبن مسعود : 288 ۰ 289 . 

مسلم : 311 . 

ابن مسلمة : 138 . 

ابرق السیب : 137 . 

مشيخة قرطبة : 97 . 
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الصامدة : 37 . 

. 31 [ 

ابن مطر : 244 . 

مطرف : 38 ۰ 39 ۰ ۰79 ۰103 145 ۰ 
06 166 ۰ 167 ۰ 210 ۰ 211 ۰ 
72ء 300 . 

أبو الطرف الشعبي : 233 . 

العز بن يوسف : 170 . 

أبن مغيث : 231 ۰ ۰233 ۰241 290 ۰ 
۵4 296 . 

المغيرة : 192 . 

ابن مقاتل : 289 . 

ابن المنذر : 48 . 

منصور بن على الازدي : 195 ۰ 9 . 

۰ 147 ۰ 1 


ابو مصعب : 


رر بن 8 فوناس : 
2> 217 . 

ابن الواز : 73 ۰ 82 ۰ ۰83 ۰84 86 › 
5ء 211 ۰ 243 2 259 281 . 

الوالي : 75 . 

موسی بن حاد ۰ 75 ۰ 114 ۰ 187 ۰ 
6 209 ۰ 234 ۰ 248 ۰ 268 
7 ۰ 307 ۰ 310 . 


۳ 


موسی بن ز کریا : 89 . 
ابو موسی : 235 . 

پر عوسی نزن متلس : 123 . 
مهزوز : 117 ۰ 251 . 


أبن ميسرة : 245 ۱ 


نافع : 136 ۰ 281 . 

بن نافع : ۰73 80 ء 103 ء 104 
6 › 241 . 

ابن النحوي : 295 ۰ 304 . 

النخعي : 48 . 

نساء مصر : 162 . 

نصارى الأندلس : 204 . 

نصر بن إبراهيم المقدسي : 305 . 


هارون بن الوليد : 89 . 
ابو هريرة : 288 . 

هشام بن أحمد : 233 . 
ابن الهندي : ۰232 273 . 


سو 


أبن وردوش : 217 . 

ابن وليد : 60 ء 69 . 

آر الولید : 57 1 105 ۰ 201 ۰ 
4 299 › 301 . 

ابر الولید (الباجی) : 83 ۰ 105 ء 232 ء 


- 343 - 


09ء 288 ۰ 289 2 293 ۰ 295 ۰ 
۷ ۵ › 301 304 › 
5 . 

أبو الوليد ابن رشد : 44 ۰ ۰114 140 ء 
6ء 162 › 168 ۰ 193 ۰ 199 
0 ۰ 212 ۰ 217 › 233 234 ۰ 
6 245 ۰ 283 ۰ 288 ۰ 291 ۰ 
۸۵ 299 . 

وهب : 83 . 

ابن وهب : 82 ۰ ۰83 86 ۰ 135 ۰ 


. 305 › 294 › 281 › 243 ۸ 


بحیی : 192 . 

يحيى بن تمام (الفقيه السبتي) : 69 . 

يحيى بن القامم : 175 . 

تحيى بن عمر : 243 . 

بحیی بن ياسين : 206 . 

یی بن جى : 39 ۰ 80 ۰ 136 . 

یخلف : 170 . 

يزيد بن علي : 130 . 

يزيد بن معاوية : 304 . 

ابن يسار : 282 . 

البناقي : 36 . 

يوسف : 178 ۰ ۰179 193 ۰ 194 › 
6 . 

أبن يوسف : 52 . 


يوسف ابن أبي مسلم : 194 . 

يوسف بن أحمد : 59ء ۰77 89 ء 102 ء 
6 107 › 144 › ۰145 187 
5 . 

يوسف بن أحمد بن هلال : 267 ء 268 . 


یوسف بن مود بن حلف ابن ابي مسلم : 
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. 4 

يوسف بن خلف : 178 . 

يونس : 135 . 

ابن يونس : 242 ۰ 244 ۰ 245 ۰ 295 
9 . 


کاب الأقضية 
كتاب الشهادات 
کتاب الدعاوي والایمان 
کات ادود 
كتاب اللنابات 
کاب نی الضرر 
کاب ال یاہ 
کاب الغا 
کتاب المريض 
کاب الله 
کاب المديان 
کاب الفلس 
کاب السمسار 
کات الغضب 
كاب الاستحقاق 
کاب الوصایا 
كتاب الأحياس 
کاب الصدقات 
کتات افبات 
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8 النفرس 24 
الصفحة 
9 کاب النحلة 
221 کاب العة 
2 کاب العمری 
3 کاب الاسکان 
7 کاب الفقة 
0 کاب الوديعة 
231 کاب الرهون 
2 کاب الحمالة 
2 کاب الوکالات 
4 کاب المرارعة 
5 کاب الشركة 
0 کاب القسم 
42 کاب الشفعة 
3 کاب الصلح 
7 کات الاسترعاه 
2 کاب الاکرية 
4 کاب اليوع 
26 کاب القیام بالعيب 
59 کاب الصف 


346 


کتاب 
کاب 
کاب 
کاب 
کاب 
کاب 
کاب 
کاب 


التق 
المدبر 
امھات الاو لاد 


4 


300 
303 
313 
315 
317 
319 
321 


مذاهب الحكام ي نوازل الأحكام 


اللعان 
ا نائز 
الصلاة 


الابات القرانة 


الاحادث 


الکب الواردة في التن 


